
   تيزي وزو–جامعة مولود معمري 

  والعلوم السياسيةحقوقكلية ال

  
 السياسيةالعلوم  وقانون الأساسيوراه للمدرسة الدكت

 
 
  
  
  
  
  
  

  
  

  

  
  

  قانونالفي  الماجستير ةشهاديل نل مذكرة

  المسؤولية المهنيةقانون : فرعال

  ة إشراف الأستاذ                                                  إعداد الطالب
  إڤلولي ولد رابح صفية. د                                 بوجميل عادل

  

  
  

  جنة المناقشةل
  

  رئيسا.................................، تيزي وزوجبالي واعمر، أستاذ، جامعة مولود معمري / د 

  ةمقررمشرفة و.....ولود معمري، تيزي وزو، جامعة م"أ"ي ولد رابح صافية، أستاذة محاضرة  إڤلول /د  

  ممتحنًا..................... تيزي وزو،، جامعة مولود معمري"أ"، أستاذ محاضر مباركي علي/ د  

  12/07/2012: تاريخ المناقشة
  

  مسؤولية العون الاقتصادي

  الممارسات المقيدة للمنافسةعن 

  في القانون الجزائري



 

 

 
  



 

 
 

  إھداء
 

  

    
كل باسمه مع إلى كل أفراد عائلتي 

ي وتمنياتي شكري وتقديرخالص 
  .لهم بالصحة والنجاح

  
لذين درسوني إلى كل أساتذتي ا
  .طول حياتي الدراسية

  
إلى كل من طلب العلم واجتهد في 

  .الوصول إليه
  بوجميل عادل ?                    



  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

 
  
  
  
  

وجه بخالص أتاعترافًا بالفضل والجميل 
  ةالشّكر وعميق التقدير والامتنان إلى الأستاذ

  إڤلولي ولد رابح صفية ةالدكتور
ه ت، وتعهد على هذا العملتي أشرفتال

بالتصويب في جميع مراحل إنجازه، 
ني بالنصائح والإرشادات التي أضاءت توزود

  .أمامي سبيل البحث
   االله عنّي كلّ خيرافجزاه

 بوجميل عادل?                                 

 

كلمة شكر  
 



  قائمة المختصرات
  

  :باللغة العربیة: أولا
  
  ة الديمقراطية الشعبيةلجمهورية الجزائريل الجريدة الرسمية..........................: .  ر.ج

  الصفحة.............. ....: .......... ص

   الإجراءات الجزائية الجزائريتقنين.... .....................ج.ج.إ.ت

  ن الإجراءات المدنية والإدارية الجزائريتقني. .......................ج.إ.م.إ.ت

  ن التجاري الجزائريتقني......... ..................ج.ت.ت

  ن المدني الجزائريتقني....... .....................ج.م.ت
  
  :غة الفرنسيةلبال: انياث

 
A.A.I       :………...........Autorités Administratives Indépendantes 

L.G.D.G :……………...Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence 

N°           :…………...…Numéro 

OP.CIT :………………Référence Précédemment Citée 

P.           :………………Page 

P.P        :………………de la Page…à la Page 

P.U.F    :………………Presses Universitaires de France  

 

 
 
 
 

 
  
  



 1

  مة مقد
  

   تمیز النظام الاقتصادي للجزائر بإقرار مبادئ أكثر لیبرالیة وذلك بوضع قوانین خاصة بالمنافسة 

وأخرى تتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة كما تم تكریس مبدأ حریة التجارة 

لة وطبیعة والصناعة دستوریا، ساھمت بصفة كبیرة في إعادة النظر في الدور الاقتصادي للدو

علاقتھا بالاقتصاد، حیث لم تعد ھذه الأخیرة الفاعل الوحید في السوق، كما كان لتراجع دور الدولة 

في النشاط الاقتصادي فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار وممارسة حریة التجارة 

  .والصناعة
  

ة من قانون الأسعار لسنة  وبتبني الجزائر لأولى قواعد المنافسة بدای1988   انطلاقا من سنة 

 والذي كان یھدف إلى تحریر الأسعار من المراقبة الإداریة للدولة والذي تم تعویضھ سنة 1989

 بأمر یجسد بصفة تامة قواعد ومیكانیزمات المنافسة الحرة كأداة لتنظیم واستقرار السوق 1995

  .والمعاملات التجاریة
  

یة التي أحدثت تغیر جذري في طبیعة علاقة الدولة  الأداة القانون1989   كما یعتبر دستور 

وھذا بدایة من إعادة تحدید مفھوم الملكیة العامة والانتقال من . بالاقتصاد وحجم ومجال تدخلھا

ملكیة الدولة إلى ملكیة المجموعة الوطنیة، أي تكریس النھج الاقتصادي اللیبرالي، وھو ما أحدث 

ة الدولة وملكیة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، وھو ما نتج في نھایة المطاف فصل تام بین ملكی

عنھ تقلص حجم تدخل الدولة في التسییر المباشر للاقتصاد وذلك بإعادة النظر في وظیفتھا 

  .الإنتاجیة
  

 أكد بصفة صریحة عن 1989   إن ظھور مؤسسات عمومیة اقتصادیة مستقلة بموجب دستور 

لنظام العام الاقتصادي في الجزائر متخلیة بذلك عن النھج تكریس النھج اللیبرالي كأساس ل

الاشتراكي في تسییر ومراقبة الاقتصاد الذي أثبت فشلھ أمام عولمة الاقتصاد والتجارة التي تتمیز 

تعتبر مجال خصب لتفجیر ود والتي تنعدم فیھا الحدود، بسرعة الدخول إلى الأسواق دون أي قی

  .ة للأعوان الاقتصادیین والمبادرین الخواصالطاقات الإنتاجیة والتنافسی
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 لیؤكد اعتناق الجزائر للحریة الاقتصادیة ونظام اقتصاد 1996   من ھذا المنطلق جاء دستور 

السوق من خلال تكریسھ لمبدأ حریة التجارة والصناعة وفسح المجال أمام المبادرة الخاصة 

 وأن ظھرت مؤسسات وأعوان اقتصادیین لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادیة والتجاریة فحدث

خواص طبیعیین أو معنویین إلى جانب مؤسسات القطاع العام، تمارس مختلف نشاطات الاقتصاد 

  .   المتمثلة في الإنتاج، التوزیع وتقدیم الخدمات
  

   والجدیر بالذكر أن تبني نصوص قانونیة تكرس انتھاج نظام اقتصاد السوق كأساس للاقتصاد 

ي لا تحقق الغایة والتطلع إلى انفتاح اقتصادي وتنمیة مستدامة من دون وجود في المقابل الجزائر

نصوص قانونیة تنظم السوق وتحمیھ من فوضى الممارسات المنافیة للمنافسة والأفعال المخلة 

  .بشفافیة ونزاھة الممارسات التجاریة
  

لسوق بین النصوص القانونیة التي    ولقد وازن المشرع الجزائري عند اعتماده لنظام اقتصاد ا

تكرس ھذا النظام التي أشرنا إلیھا، وبین النصوص القانونیة التي تحمیھ وتضمن للأعوان 

الاقتصادیین الفاعلین فیھ قدر كاف من المنافسة الحرة وتضمن لھم ممارسة أعمال تجاریة في جو 

  .تسوده الشفافیة والنزاھة
  

 المتعلق بالمنافسة الذي یھدف إلى تنظیم السوق 03 – 03م    تتمثل ھذه النصوص في الأمر رق

وحمایة المنافسة فیھ كما یعتبر أداة ردع لمختلف الممارسات المنافیة للمنافسة، إلى جانب قانون 

 الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة والذي 02 – 04المنافسة ھناك القانون رقم 

بادئ شفافیة ونزاھة الممارسات التجاریة التي تقوم بین الأعوان یھدف إلى تحدید قواعد وم

  .الاقتصادیین ومتابعة المخالفات الماسة بھا وكذا كل ممارسة تجاریة أخرى غیر مشروعة
  

ة من التسییر    وقد واكب ھذه النصوص، من الناحیة المؤسساتیة القانونیة بعد انسحاب الدول

یمي جدید ینوب عن ھذه الأخیرة في مھامھا الرقابیة للسوق ظھور شكل تنظالمباشر للاقتصاد، 

ومدى احترام مبادئ المنافسة الحرة الشریفة والنزیھة فیھ، فالتخلي عن الاقتصاد المنظم لا یعني 

انسحاب الدولة من الساحة الاقتصادیة كلیة، وإنما علیھا وضع قواعد وضوابط تھدف من خلالھا 

تصادي، ویتعلق الأمر بھیئات غیر معھودة في التقسیمات التقلیدیة إلى حمایة النظام العام الاق

لنظریة التنظیم الإداري وإن احتفظ المشرع الجزائري للھیئات الإداریة التقلیدیة بدورھا الرقابي 
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لتنظیم السوق وانسیاب التجارة، والمتمثلة في الھیئات الإداریة المستقلة فھي آلیات استحدثت 

تح الاقتصادي تتمتع بنظام قانوني متمیز وباستقلالھا الإداري والمالي لتجسید سیاسة التف

وباختصاصات متعددة رقابیة وردعیة، فصلاحیاتھا تتجاوز مجرد إبداء الرأي لتصل إلى ھیئة 

تتمتع بسلطة اتخاذ القرار ویمكن إخطارھا من طرف السلطات العامة ومن طرف الغیر كما یمكن 

  . لقاء نفسھالھا أن تباشر مھامھا من ت
  

   إن أھمیة موضوع المنافسة جعل أغلب التشریعات تبحث عن إیجاد آلیات جدیدة، بما في ذلك 

استحداث سلطات إداریة مستقلة، تسھر على حمایة النظام العام التنافسي، ولتحقیق ھذا الھدف تم 

  .منحھا اختصاص الفصل في المنازعات المتعلقة بالمنافسة
  

دید في ضبط النشاط الاقتصادي قد اقتنع بھ الفقھ ورحبت بھ المؤسسات    إن الأسلوب الج

والأعوان الاقتصادیین، وذلك لنجاعة وفعالیة الحلول التي یتبناھا، ما جعل ظاھرة الضبط عن 

طریق السلطات الإداریة المستقلة تأخذ طابعا عالمیا ولھا أثر مباشر على عدة أنظمة قانونیة، 

ن ھذه الدول التي تأثرت بھذا الأسلوب، إذ جسدت اقتناعھا بفكرة الضبط وتعتبر الجزائر من بی

  . كوسیلة تسایر بھ انسحابھا التدریجي من الساحة الاقتصادیة
  

   وتعبیرا من المشرع الجزائري في رغبتھ عن القضاء على كل ممارسة من شأنھا المساس 

ة العادیة والإداریة صلاحیة تطبیق قانون بالسیر العادي للسوق، لم یتوانى في منح الھیئات القضائی

المنافسة والممارسات التجاریة، حیث أشرك القاضي في تطبیق النصوص القانونیة المتصلة 

بالمنافسة والممارسات التجاریة، وذلك اعتبارا لكون حمایة المنافسة ضرورة لابد منھا لتقویة 

  .الأعوان الاقتصادیینالفعالیة الاقتصادیة والرفع من مستوى التنافسیة بین 
  

   وعلیھ، كان من اللازم البحث على حمایة كافیة لمبادئ المنافسة الحرة المعبر عنھا دستورا 

وقانونا، تضمن التصدي لكل ممارسة تعرقل السیر الطبیعي للسوق وللمعاملات التجاریة بغض 

نوع من التكامل ما بین النظر عن الشكل الذي تأخذه، وتحقیق ھذه النتیجة لن یكون إلا بإحداث 

 والجھاز القضائي، حیث كان من الضروري منح القاضي العادي سلطة عقابیة في ةالھیئات الإداری

مواد المنافسة تمكنھ من مواجھة الممارسات المنافیة للمنافسة وللممارسات التجاریة تتكامل مع 



 4

حدیثة من أجل تحقیق غایة واحدة الصلاحیات الممنوحة للھیئات الإداریة التقلیدیة أو المستقلة ال

  . وھي تجسید مبادئ المنافسة الحرة وحریة التجارة والصناعة
  

  :   على ھذا الأساس وانطلاقا مما تقدم ذكره نطرح الإشكالیة التالیة

  .   ما مدى مسؤولیة العون الاقتصادي عن الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون الجزائري؟
  

 على ھذه الإشكالیة من خلال التطرق إلى تحدید النظام القانوني للعون الاقتصادي    أتناول الإجابة

، ثم ) الأوللالفص(في القانون الجزائري كونھ المخاطب بأحكام المنافسة والممارسات التجاریة 

أتطرق إلى توضیح الوسائل القانونیة المقررة لمواجھة العون الاقتصادي عن الممارسات المقیدة 

  ).   الفصل الثاني(سة في حال إخلالھ بأحكام المنافسة ومخالفة قواعد الممارسات التجاریة للمناف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      



 5

  الفصل الأول

   النظام القانوني للعون الاقتصادي في القانون الجزائري
  

ناعة لقد كان لتفتح الاقتصاد الجزائري على النھج اللیبرالي واعتماد مبدأ حریة التجارة والص   

واقتصاد السوق كركیزة للبناء التنموي وإحداث إقلاع اقتصادي، أثره البالغ على التغیر العمیق 

لنظرة المشرع الجزائري لمفھوم العون الاقتصادي بصفتھ الفاعل الأساسي في میدان الصناعة 

 تصادیةاق عمومي منفذ لسیاسة اقتصاديكعون والتجارة وخلق الثروة، فلم یعد یقتصر النظر إلیھ 

 مستقل یتمتع بالشخصیة اقتصادي، بل كعون ذات تخطیط مركزي تدیره الإدارة التقلیدیة للدولة

 یسعى لفرض تواجده في السوق لتصریف منتجاتھ مثلھ مثل الأعوان  الماليوالاستقلالالمعنویة 

منافسة  الذین ما فتئوا یتواجدون كمنافسین حقیقیین في سوق مفتوح على ال الخواصالاقتصادیین

الحرة، وذلك نتیجة تكریس مبدأ حریة الصناعة والتجارة وتشجیع المبادرة الخاصة في الدساتیر 

 الذین منحھم المشرع الجزائري في مختلف الاقتصادیینالحدیثة للجزائر، ھؤلاء الأعوان 

بكامل أبعادھا النصوص القانونیة المتعلقة بالمنافسة والممارسات التجاریة صفة المؤسسة 

 لاقتصادیة التي تجد مصدرھا وقوتھا في العناصر المادیة والبشریة والمعنویة المكونة لھاا

  ).المبحث الأول(
  

 السوق ومسایرة النصوص القانونیة لھذا النظام، ظھر ھناك اقتصاد نظام لاعتماد   إذن نتیجة 

لتمتع بنوع من ، منھا ما ینتمي للقطاع العام مع االاقتصادیةنوعین من الأعوان والمؤسسات 

ب القانون، إلى جانب ھذا القطاع العام ظھر  ممنوحة لھا بموج والشخصیة المعنویةالاستقلالیة

 الأموال، نتیجة إزالة التنظیم استثمارالقطاع الخاص الذي یقوم على المبادرة الخاصة وحریة 

الصناعة المقررة لخاصة وحریة التجارة و والمبادرة اوالاستثماروتكریس مبادئ حریة المنافسة 

 ومختلف القوانین الاقتصادیة ذات الصلة 1996 و1989دستور الجزائر لا سیما دستورا  في

     ).المبحث الثاني(
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  المبحث الأول

  المفھوم القانوني للعون الاقتصادي
 

ذلك ، ویتجلى الاقتصادي   لقد قدم المشرع الجزائري مفھوما قانونیا شاملا لموضوع العون 

 02 – 04  رقمسة، المعدل والمتمم وكذا القانونالمتعلق بالمناف 03 – 03صة في الأمر رقم خا

أطلق علیھ اسم  بحیث .الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، المعدل والمتمم

المؤسسة بمعناه الواسع والتي قد تعني كل عون اقتصادي یمارس نشاطا اقتصادیا، بغض النظر 

تھ وطبیعتھ، أي سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا عاما أو خاصا تاجرا أو غیر تاجر، عن صف

المھم ھو أن الشخص یمارس نشاطا اقتصادیا بصورة دائمة، سواء تمثل ھذا النشاط في الإنتاج، 

  ).المطلب الأول( التوزیع أو تقدیم الخدمات
  
في جو یسوده نوع وخدماتھ في السوق یسعى العون الاقتصادي في سبیل تدخلھ بعرض منتجاتھ    

لعملاء، إلى القیام  جذب ا، والعمل علىالعلاقة التنافسیة بین المؤسسات والأعوان الاقتصادیونمن 

المتمثلة في العناصر و  التي تدخل في تكوینھمجموع القیم والعناصر التنافسیةبتقویة وتدعیم 

 الذي الاقتصاديأھمیتھا حسب طبیعة النشاط و  وجودھاختلفالتي ی ،المادیة، البشریة والمعنویة

عملاء والزبائن، باعتباره التي ینم توفرھا تحقق قبول اختیارات الالاقتصادي، یمارسھ العون 

    ).المطلب الثاني (افسة المخاطب بقواعد المن القانونيالشخص
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  المطلب الأول

  ادي المعاییر المعتمدة في تعریف العون الاقتص
  

لما  وذلك طبقا ، مصطلح المؤسسةالاقتصادي المشرع الجزائري في تعریف العون استعمللقد    

 بنفس التسمیة في القانون رقم واحتفظ ،تعلق بالمنافسةالم 2003 لسنة 03 – 03 رقم  في الأمرورد

حملان طلحین یص لكون كلا المالذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة  02 – 04

 المؤسسة لحداثتھ كمصطلح حدیث ، غیر أننا نركز في دراستنا على توضیح معنىنفس المعنى

 بممارسة الاقتصادي أن یقوم ھذا العون بشرط، )الفرع الأول( الاقتصادي العون یطلق على

 یحقق الغایة من اقتصادينشاطات الإنتاج أو التوزیع أو تقدیم الخدمات، أي یمارس نشاط 

  ).الفرع الثاني(الربح الحصول على وھو ممارستھ 
  

  الفرع الأول

   معیار المؤسسة
  

، )ثانیا(، وتبیان مختلف أنواعھا )أولا(وضع تعریف لھا إن الإحاطة بموضوع المؤسسة یتطلب    

   ).ثالثا(مع التطرق إلى وضع تصنیف قانوني لھا 
    

  :تعریف المؤسسة: أولا
  

على ما  )1(  المتعلق بالمنافسة03 – 03ة الثالثة من الأمر رقم    لقد نصت الفقرة الأولى من الماد

نشاطات  ،المؤسسة كل شخص طبیعي أو معنوي أیا كانت طبیعتھ یمارس بصفة دائمة": یلي

   الاقتصاديمن خلال ھذا النص یتضح لنا أن المؤسسة أو العون . "الإنتاج أو التوزیع أو الخدمات

را أو حرفیا كما یمكن أن تتمثل في شخص معنوي عام أو قد یكون شخص طبیعي سواء كان تاج

  )2(.خاص كشركة مثلا

                                                
  .2003  جویلیة20، صادر بتاریخ 43یتعاق بالمنافسة، ج ر، عدد ، 2003 یولیو 19 مؤرخ في 03 – 03 أمر رقم - 1
، أطروحة لنیل درجة )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري  كتو محمد الشریف- 2

 .93، ص 2005امعة مولود معمري تیزي وزو، ة الحقوق، جدكتوراه دولة في القانون، فرع القانون العام، كلی
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    فالمؤسسة بھذا المفھوم ما ھي إلا كیان یمارس نشاطا اقتصادیا ویتمتع بقدر كاف من 

الاستقلالیة في اتخاذ قراراتھ المحددة لسلوكھ في السوق، بغض النظر عما إذا كان شخصا طبیعیا 

  . وسائل بشریة ومادیة دون شخصیة معنویةأو معنویا أو مجموع
  

   فالمؤسسة، إذن، قد تعني شخصا طبیعیا یمارس نشاطا اقتصادیا یجني من ورائھ ربح مادي وقد 

  .)1(یعني محلا تجاریا كما قد یعني شخصا معنویا كشركة أو جمعیة تتدخل في النشاط الاقتصادي
  

عوامل ( ھیئة مستقلة تنظم مجموعة عوامل    ویقصد بالمؤسسة، بمعنى النظریة الاقتصادیة،

  .في سبیل إنتاج أموال أو خدمات للسوق) طبیعیة، رأس مال، عمل
  

  یطبق مفھوم المؤسسة على أوضاع مختلفة جدا، منذ المنتج الصغیر الذي یعمل لوحده حتى و   

  .)2(الشركة الخاصة الكبیرة أو المتوسطة، أو كذلك المؤسسات العامة أو المؤممة
  

دة وح" ھذه الأخیرة اعتبارغیر أن ما یلاحظ أنھ لا نجد تعریفا محددا للمؤسسة بحیث یمكن    

اقتصادیة، مؤلفة من مجموعة أفراد متضامنین تربطھم علاقات معینة من أجل تحقیق ھدف 

مجموعة " كما یمكن اعتبارھا .ج.ت.، كما قد تتمثل في شركات الشخص الواحد طبقا للق"معین

ال لھا كیان واقعي خاص تتمتع بالاستقلال والذاتیة وتتكون من عناصر مختلفة یتم أفراد وأمو

 وتجمع إنساني اجتماعيكیان "، وھذا یعني أنھا )3("تعیینھا في سبیل تحقیق غایة المؤسسة

   ."جامع للأفراد العاملین بھدف تنفیذ وأداء أعمال ونشاطات لا یمكن لفرد واحد القیام بأعبائھا
     

 المؤسسة لیس في وسعھا، على صعید أكثر عملانیة، أن تمثل مفھوما قانونیا حقیقیا، وإنما    إن

تتماثل بالأحرى بما سماه القانونیون معیارا، قاعدة من الدرجة الثانیة معدة لإعمال قواعد أخرى 

 ویتیح اللجوء إلى مفھوم المؤسسة ھكذا معالجة الأشخاص المعنویین .)4(بتعدیل تطبیقھما

ككیان وحید كالاتفاقات بین المجموعات، أو على العكس جعل فرد معزول یستفید ) لاعتباریینا(

   .من نظام قانوني مخصص طبیعیا للتجمعات كالشركات الأحادیة الشخصیة
                                                

 .93، مرجع سابق، ص  كتو محمد الشریف- 1
 الملكیة – محاكم التجارة –روبلو ولویس قوجال، التجار . ریبیر ور. ، المطول في القانون التجاري لـ ج القاضي منصور- 2

، الطبعة الأولى، مجد المؤسسة I، الجزء الأول، المجلد )فرنسيقانون المجموعة الأوربیة والقانون ال( المنافسة –الصناعیة 
  . 122، ص 2007الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، 

، الطبعة الأولى، الجزائریة للكتاب، Gestion des P.M.E)(، إدارة وتنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  جواد نبیل- 3
  .19، ص 2006دراریة، الجزائر، 

 .123سابق، ص  منصور، مرجع القاضي - 4
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 الغرفة التجاریة بمحكمة النقض الفرنسیة، أن فكرة المؤسسة على ضوء المادة اعتبرتوقد    

 من 86 والمادة 1986 دیسمبر 01 المؤرخ في 1243 – 86الأمر رقم الثامنة فقرة أولى من 

   .)1(الاجتماعينطبق على ھیئات تسییر أنظمة الضمان معاھدة روما لا ت
  

ھذه الھیئات غیر معنیة بتطبیق القواعد الخاصة بالمنافسة وتلك المطبقة على الممارسات    إن 

مجتمع ألا وھي شریحة الموظفین والعمال ولیس التجاریة، لأنھا تقوم بتأمین طبقة معینة في ال

نشاط  یحقق مردود ربحي، ولعل تجنب الوقوع في تشابھ أو خلط بین اقتصاديممارسة نشاط 

 دفع ، تقوم بعملیات مالیة وحسابیة معینةباعتبارھا وتلك الھیئات الاقتصاديالمؤسسة بالمفھوم 

  .رة المؤسسة الاقتصادیةواستبعادھا عن فكبالمشرع الفرنسي إلى النص علیھا 
  

وذلك عن طریق وجود المؤسسة ، )2(   وقد تكون المؤسسة منفردة أو في شكل مجموعة مؤسسات

 إزاء الشركة الأم، لكون ھذه الاستقلالیةتمتلك المؤسسات الفرعیة  الأم وفروعھا وفي ھذه الحالة لا

المؤسسة  ( قریبة من ذلك من رأسمال المؤسسات الفرعیة أو نسبة%100 تمتلك نسبة الأخیرة

، أو بواسطة جمیع المؤسسات التي تنتمي إلى مجموعة واحدة، ویمكن أن تقوم ھذه )المنفردة

  .)المؤسسات المتجمعة (%50الأخیرة رغم أن نسبة المساھمات فیھا قد تقل عن 
   

 تصاداق    ھذا وتعتبر فكرة المؤسسة المنفردة أو المؤسسة المتجمعة میزة من صمیم ممیزات 

 اقتصادیة مما یساھم في بروز وحدات الاقتصادیة المؤسسات  اندماج أو تجمیعالسوق، وتتمثل في

 طبقا لمقتضیات الاقتصاديضخمة، بغرض السیطرة والتحكم في قطاع معین من قطاعات النشاط 

یید  لا یؤدي ذلك إلى تق، بمعنى أنمبدأ حریة التجارة والصناعة، وفي حدود ما یسمح بھ القانون

  .المنافسة

 بین المشروعات الكبرى تجتاح في طریقھا الاندماج أن ھناك موجة عالمیة من الجدیر بالذكر،   

  لا تقوى على المواجھة ولا تعي التعامل معھا، إذ تدفع ھذه الموجة، دولاقتصادیات مؤسسات و

  .)3( من السوق التنافسیةھا إقصاء على المؤسسات الوطنیة أوالاستحواذ  إلىإما
  

                                                
 . 166، مرجع سابق، ص  كتو محمد الشریف- 1
 . 166مرجع نفسھ، ص ال،  كتو محمد الشریف- 2
 ولائحتھ التنفیذیة، الطبعة 2005 لسنة 3، حمایة المنافسة، دراسة مقارنة في ضوء أحكام القانون المصري رقم  الماحي حسین- 3

 .77، ص 2007لمنصورة، الأولى، المكتبة العصریة، ا
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، نظرا لما ینطوي علیھ من طاقات فنیة اقتصادیة أو التجمیع ضرورة الاندماج    من ھنا أصبح 

وقدرات إداریة ومالیة كبیرة، بالإضافة إلى تخفیض النفقات العامة وتقلیل المخاطر التي تتعرض 

یع فیما  والتجمالاندماج، حیث تلجأ ھذه الأخیرة إلى لھا المؤسسات الصغیرة والمتوسطة خاصة

ضمان  الكبرى والاقتصادیةات المؤسسات بینھا كوسیلة للتركیز والدفاع عن نفسھا ضد تھدید

 الوطني الاقتصاد، وھو ما یسعى المشرع الجزائري إلى تحقیقھ حفاظا على )1(بقائھا في السوق

 03 – 03 رقم الأمر من 15مادة ل، ویتجلى ذلك من نص اعامة والمؤسسات الوطنیة خاصة

 حیث نص المشرع صراحة على مختلف أشكال التجمیع التي قد تتم بین )2(علق بالمنافسةالمت

أو في شكل ) 2(، المراقبة )1( والتي قد تأخذ شكل الاندماج الاقتصادیینوان المؤسسات والأع

   : كما یلي)3(مؤسسات مشتركة 
    

كبیر أو بشراء جمیع أصول  جزء أو جزء انتقال للاندماجیقضي المفھوم القانوني  : الاندماج- 1

 في اقتصاديالمندمجة إلى الشركة الدامجة أو الجدیدة إلى وجود تركز ) المادیة والمعنویة(الشركة 

 ھو عقد بمقتضاه تنضم مؤسسة أو والاندماج .)3( أو بتقیید المنافسة أو تفادیھااحتكارالسوق بتكوین 

 مزجریق یتم ذلك عن طة المندمجة، كما أكثر إلى مؤسسة أخرى فتزول الشخصیة المعنویة للشرك

وتنتقل أصولھما وخصومھما إلى شركة   فتزول الشخصیة المعنویة لكلتیھما،مؤسستین أو أكثر

 في مؤسسة اندماجھا إحدى المؤسسات ثم انفصال قائمة أو  أو ضم مؤسسة إلى مؤسسة.)4(جدیدة

 :یلي  كما)5( الجزائرينین التجاري من التق744المادة   علیھنصت ، وذلك طبقا لماأو شركة أخرى

للشركة ولو في حالت تصفیتھا أن تدمج في شركة أخرى أو أن تساھم في تأسیس شركة "

 كما لھا أن تقدم مالیتھا لشركات موجودة أو أن تساھم معھا في إنشاء جدیدة بطریقة الدمج

                                                
، 2008  دراسة مقارنة، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، –، التنظیم القانوني للمنافسة ومنع الاحتكار  شلبي محمد أمل- 1

 .161ص 
: الأمر إذایتم التجمیع في مفھوم ھذا ":  المتعلق بالمنافسة المشار إلیھ سابقا على ما یلي03 – 03أمر رقم  من 15 تنص المادة - 2
حصل شخص أو عدة أشخاص طبیعیین لھم نفوذ على مؤسسة على ) 2اندمجت مؤسستان أو أكثر كانت مستقلة من قبل، ) 1

الأقل، أو حصلت مؤسسة أو عدة مؤسسات على مراقبة مؤسسة أو عدة مؤسسات أو جزء منھا، بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، 
) 3یق شراء عناصر من أصول المؤسسة أو بموجب عقد أو بأي وسیلة أخرى، عن طریق أخذ أسھم في رأس المال أو عن طر

 ." أنشئت مؤسسة مشتركة تؤدي بصفة دائمة جمیع وظائف مؤسسة اقتصادیة مستقلة
ر ، الاحتكار والممارسات المقیدة للمنافسة في ضوء قوانین المنافسة والاتفاقیات الدولیة، الطبعة الأولى، دا الشناق معین فندي- 3

 .186، ص 2010، عمان،  للنشر والتوزیعالثقافة
 .158سابق، ص  شلبي محمد أمل، مرجع - 4
 19صادر بتاریخ ، 101لقانون التجاري، ج ر، عدد ، معدل ومتمم، یتضمن ا1975 سبتمبر 26 مؤرخ في 59 – 75 أمر رقم - 5

 .1975دیسمبر 
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 لشركات جدیدة بطریقة  تقدم رأسمالھاأن، كما لھا الانفصال أو الاندماجشركات جدیدة بطریقة 

  ."الانفصال
  
 بین مؤسستي أعمال أو أكثر الالتحام وھو الاندماجتعریف من خلال نص ھذه المادة،  نستنتج   

 الشخصیة المعنویة لإحدى أو كل انقضاء بمعنى یتم بموجبھا فقدان ھویة مؤسسة أعمال أو أكثر

   .)1( وتكون النتیجة قیام مؤسسة واحدةالمؤسسات المندمجة
  
قد یحصل أن یمارس شخص أو عدة أشخاص طبیعیین سیطرة على مؤسسة على : المراقبة – 2

الأقل، أو تمارس مؤسسة أو عدة مؤسسات عملیة مراقبة مؤسسة أو عدة مؤسسات أو جزء منھا، 

بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، من خلال أخذ أسھم في رأس المال أو عن طریق شراء بعض 

 من 15/2، وذلك طبقا لما نصت علیھ المادة بموجب عقد أو بأي وسیلة أخرىأصول المؤسسة أو 

  . المتعلق بالمنافسة03 – 03الأمر رقم 
   

 ،الاقتصاديفیعتبر أخذ المساھمات المالیة في شركة معینة، من الأدوات المستعملة في التجمیع    

ریة المنافسة والدخول في بشرط أن لا یكون ذلك على حساب قواعد قانون المنافسة المنظمة لح

  .السوق ومنع الممارسات المقیدة لھا
  

 من التقنین التجاري الجزائري أخذ المساھمات المالیة 732 إلى 729 المواد من أجازت   وقد 

  :مراقبة المؤسسات على ما یليب  فیما یتعلقج.ت. ت731والشركات المراقبة حیث تنص المادة 

  خرى قصد تطبیق أحكام ھذا القسم، أتعد شركة ما مراقبة لشركة"  

عندما تملك بصفة مباشرة أو غیر مباشرة جزءا من رأسمال لھا یخول أغلبیة الأصوات  -

  ذه الشركة،في الجمعیات العامة ھ

 مع باقي الشركاء اتفاقعندما تملك وحدھا أغلبیة الأصوات في ھذه الشركة بموجب  -

  مصالح الشركة،فاقالات أو المساھمین، على ألا یخالف ھذا الآخرین

عندما تتحكم في الواقع، بموجب حقوق التصویت التي تملكھا، في قرارات الجمعیات  -

 .العامة لھذه الشركة

                                                
  .186، ص  الشناق معین فندي، مرجع سابق- 1
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 من % 40یتعدى فة مباشرة أو غیر مباشرة جزءا تعتبر ممارسة لھذه الرقابة عندما تملك بص

 مباشرة جزءا أكثر وز أي شریك أو مساھم آخر بصفة مباشرة أو غیرحقوق التصویت، ولا یح

  .من جزئھا

  السابقة، قصد تطبیق ھذا القسم،تسمى الشركة التي تراقب شركة أو عدة شركات وفقا للفقرات

   ".الشركة القابضة
   

رأسمال شركة أخرى لا یعتبر  في أسھم من طرف مؤسسة، وذلك بمناسبة رفع الاكتتاب   غیر أن 

 اندماجا أو تجمیعا، لأن الھدف من ذلك قد یكون تحویلا للملكیة أو الانتفاع بمعنى أنھ لیس

الاستثمار المالي، فالاكتتاب في ھذه الأسھم، یكون موجھا لإعادة بیعھا في الأسواق المالیة أي 

  .  )1(البورصة
  
 بعدة شركات متمیزة، لكل واحدة منھا شخصیتھا ویتعلق الأمر ھنا : المؤسسات المشتركة– 3

 في رأس المال، الاشتراكط فیما بینھا بعلاقات بنیویة مستمرة ناجمة عن القانونیة المستقلة، وترتب

 ھو الحفاظ على الاشتراك بحیث یكون الباعث من وراء ،وتدار المجموعة بواسطة إحدى شركاتھا

  .)2( مشتركةاقتصادیةمصالح 
  

و لبسط سیطرتھا على قطاع اقتصادي معین أ بین المؤسسات المشتركةیكون التعاون قد و   

السیطرة على أسواق معینة مع الحد من المنافسة فیما بینھا وتحقیق مطالبھا المشتركة على قدم 

   .)3(بتقویتھا وتنمیة أدائھا التنافسيالمساواة كما یسمح ذلك للمؤسسات لاسیما الصغیرة والمتوسطة 
  

  :أنواع المؤسسة: ثانیا
  
 بدقة الاقتصاديي بتوجیھ سلوك المتعامل  القانون الجزائري من تشریع توجیھي یعتنانتقللقد    

     ، الاقتصاديوشمولیة، إلى تشریع لیبرالي لا یعتني سوى بتنظیم الحدود التي تمارس داخلھا النشاط 

 تماشیا مع الاقتصاديع الخطوط العریضة لضبط النشاط إلا بوضبمعنى أن السلطة العامة لا تھتم 

                                                
 .211، مرجع سابق، ص  الشریف كتو محمد- 1
 .104 و 103 مرجع سابق، ص  الماحي حسین،- 2
 .211سابق، ص  محمد الشریف، مرجع كتو - 3
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 المبادئ الأساسیة اعتماد الذي یقوم على مقومات ،)1(يلاللیبرابروز نموذج جدید، وھو النموذج 

أدى إلى  ، ما)2( ولعل أھمھا مبدأ حریة التجارة والصناعة ومبدأ حریة المنافسة الحرللاقتصاد

  .ظھور مؤسسات ذات طبیعة مختلة
   

) زراعي، صناعي، تجاري أو خدماتي( فیھ اقتصادي الذي یشمل كل قطاع ياللیبرال   ھذا النظام 

، )2 (، مؤسسات خاصة)1 (مؤسسات عامة: عدة مؤسسات لھا شكل معین ویقسم إلى ثلاثة أقسام

  .)3 ()3(مؤسسات مختلطة
  
، لجأ المشرع الاقتصادیةسبیل تحدید مفھوم المؤسسة العمومیة  في : مؤسسات عامة– 1

  والمتضمن القانون1988 جانفي 12 المؤرخ في 01 – 88الجزائري بموجب القانون رقم 

 المؤرخ في 04 – 88، وكذلك بموجب القانون رقم )4(الاقتصادیةالتوجیھي للمؤسسات العمومیة 

، إلى إبراز )5( المتضمن القانون التجاري59 – 75 المعدل والمتمم للأمر رقم 1988 جانفي 12

تمییز  ال في الثاني والعامل)أ ( العناصر المكونة للمؤسسة الأول فيعاملین أساسیین، یتمثل العامل

  .)ب ( لھابینھا وبین الھیئات والمؤسسات الأخرى المشابھة
  
  :العناصر المكونة للمؤسسة:  الأول العامل- أ

  
 السالف الذكر 01 – 88فت المادة الثانیة من القانون رقم لقد عرّ: العناصر الموضوعیة* 

 تحقیقھا حیث نصت  بواسطة تحدید الھدف أو الغایة التي تسعى إلىالاقتصادیةالمؤسسة العمومیة 

، في إطار عملیة التنمیة، الوسیلة المفضلة الاقتصادیةتشكل المؤسسة العمومیة ": یلي على ما

وتعمل ھذه المؤسسة في خدمة الأمة والتنمیة وفق . لإنتاج المواد والخدمات وتراكم رأس المال

  ...".الدور والمھام المنوطة بھا
                                                

، مبدأ حریة التجارة والصناعة في الجزائر، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في قانون الأعمال، كلیة الحقوق،  صفیةأولد رابح - 1
 .58، ص 2001جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

2 – ALLOUI (F.), L’impact de l’ouverture du marché sur le droit de la concurrence, Mémoire en 
vue d’obtention du diplôme de Magistère en Droit, Option : Droit des affaires, Faculté de droit, 
Université MOULOUD Mammeri, Tizi ouzou, 2011, P 10.                                                                                                                                                

 .20، مرجع سابق، ص  نبیلجواد - 3
، 2ر عدد .الاقتصادیة، ج یتضمن القانون التوجیھي للمؤسسات العمومیة 1988 جانفي 12 مؤرخ في 01 – 88 قانون رقم - 4

 .1988 ینایر 13صادر بتاریخ 
، المتضمن 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 59 – 75 یعدل ویتمم الأمر رقم 1988 جانفي 12 مؤرخ في 04 – 88 قانون رقم - 5

 ینایر 13بتاریخ ، صادر 12ر عدد .القانون التجاري، والمحدد للقواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، ج
1988. 
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، من )1(المؤسسة العمومیة الاقتصادیة ھي تحقیق التنمیةغایة لمادة أن نستنتج من نص ھذه ا   

خلال توفیر المنتجات والمواد وخلق الثروة وزیادة رأس المال، وعلیھ یمكن القول أن تحدید مفھوم 

المؤسسة الاقتصادیة من خلال تحدید العناصر الموضوعیة لھا ھو إبراز للطبیعة الاقتصادیة لھا 

  .قدیم الخدماتالمتمثلة في إنتاج المواد وت
  

، حیث نبني على مدى تمتع المؤسسة أو المنشأة بالشخصیة القانونیةوالتي ت: العناصر الشكلیة* 

 الاقتصادیة على أن المؤسسة 01 – 88  رقمتنص الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من القانون

ذا نص صراحة على تتمتع بالشخصیة المعنویة التي تسري علیھا قواعد القانون التجاري إلا إ"

  ".أحكام قانونیة خاصة
  

 یرتكز على فكرة الشخصیة الاقتصادیة أساس نشأة المؤسسة العمومیة أن   وعلیھ نلاحظ 

 الاقتصادیة المؤسسات، وذلك خلافا للتجمعات لاستقلالیة الأساس القانوني باعتبارھاالمعنویة، 

   .)2(التي تفتقر إلى ذلك
  

عامل إن  : بین المؤسسة الاقتصادیة والمؤسسات المشابھة لھاالتمییز:  العامل الثاني-ب 

 بین المؤسسة الاقتصادیة والمؤسسات المشابھة لھا یعتبر مكمل للعامل الأول الذي یھدف التمییز

إلى إبراز العناصر المكونة للمؤسسة العامة الاقتصادیة المتمثلة في جانبیھا الموضوعي والشكلي 

 من القانون رقم 4، حیث تنص المادة الاقتصادیةم المؤسسة العمومیة وقد یؤدي إلى تحدید مفھو

 في مفھوم ھذا الاقتصادیةتتمیز المؤسسة العمومیة " :  على ما یلي)3( السالف الذكر01 – 88

  :القانون عن

 الھیئات العمومیة بصفتھا أشخاص معنویة خاضعة للقانون العام ومكلفة بتسییر الخدمات - 1

  .العمومیة

                                                
، 1992، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، )استقلالیة المؤسسات(، تنظیم القطاع العام في الجزائر  بعلي محمد الصغیر- 1

 .42ص 
  .43مرجع نفسھ، ص ال،  بعلي محمد الصغیر- 2
 .، مرجع سابق01 – 88 قانون رقم - 3
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لھیئات خاضعة للأحكام الجاري لجمعیات والتعاونیات والتجمعات الأخرى حیث تبقى ھذه ا ا- 2

فمن خلال تحلیل نص ھذه المادة یمكن تحدید الھیئات والتنظیمات ، "العمل والمطبقة علیھا

  :والمؤسسات التي تتمیز عنھا المؤسسة العامة الاقتصادیة ونوضحھا كما یلي
  
  :وتتمثل في:  أشخاص القانون العام– 1
  
 على )1(1996  من الدستور الجزائري لسنة15ادة  حیث تنص الم: الأشخاص المعنویة الإقلیمیة- أ

فمن  ."البلدیة ھي الجماعة القاعدیة. قلیمیة للدولة ھي البلدیة والولایةالجماعات الإ": ما یلي

ماعات المحلیة المتمثلة خلال ھذه المادة نستنتج أن الأشخاص المعنویة الإقلیمیة ھي الدولة و الج

  .في البلدیة والولایة
  
 والمتمثلة في المؤسسات العامة الإداریة كالجامعات : الأشخاص المعنویة المرفقیة-ب

  .والمستشفیات والمطارات
  

تعتبر  المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري فھي لا    أما بالنسبة للھیئات أو

  . إلا إذا كانت خاضعة لآلیات السوق ومقتضیاتھE.P.E اقتصادیةمؤسسات عمومیة 
  
ز المشرع الجزائري المؤسسة العمومیة الاقتصادیة عن مختلف لقد میّ:  التجمعات الأخرى– 2

 من 50التجمعات سواء كانت قائمة على الاعتبار الشخصي أو الاعتبار المالي، حیث تنص المادة 

الشركات المدنیة والجمعیات والتعاونیات والتجمعات تبقى ":  على ما یلي01 – 88القانون رقم 

المادة یشیر إلى أن ھذه فنص ھذه  ".الأخرى خاضعة للأحكام الجاري بھا العمل والمطبقة علیھا

  : تختلف في نظامھا القانوني عن المؤسسة العمومیة الاقتصادیة كما یليالتجمعات
  
  :ثة ھي تقوم الجمعیة على أركان أساسیة ثلا: الجمعیات–أ 
  
 فالجمعیة تقوم على الاعتبار الشخصي حیث تتكون من أشخاص  جماعة من الأشخاص،– 1

  .طبیعیة أو معنویة، وھذا خلافا للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة التي تقوم على الاعتبار المالي

  . التنظیم المستمر أو الدائم– 2

                                                
، صادر 76، عدد تعلق بإصدار نص تعدیل الدستور، ج ر ی1996 دیسمبر 07ي  المؤرخ ف438 – 96رئاسي رقم  مرسوم - 1

 . 1996 دیسمبر 08بتاریخ 
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یة عن المؤسسة العمومیة  عدم السعي لتحصیل الربح المادي، وھو عنصر یمیز الجمع– 3

  .الاقتصادیة
  
 إن عنصر التمییز بین المؤسسة العمومیة الاقتصادیة والشركات المدنیة : الشركات المدنیة-ب

 النظام اختلاف، بالإضافة إلى )1(یكمن في كون الأولى ھي من الشركات التجاریة بنص القانون

ذلك أن أعمال الشركة التجاریة أنھا  كل منھا، نشاطني لكلیھما، خاصة من حیث طبیعة القانو

 التجار لالتزامات صفة التاجر والخضوع كاكتسابمن نتائج عن ذلك أعمال تجاریة بكل ما یترتب 

 في المجال والأخذوذلك بالقید في السجل التجاري، ومسك الدفاتر التجاریة، وإشھار الإفلاس 

   .)2(عات التجاریة فقطمبدأ تخصیص قضاء خاص، یختص بالنظر في المنازبالقضائي 
  

 دج أو كان 100.000 المواد التجاریة إذا كان التصرف القانوني تزید قیمتھ عن  غیرنھ في   كما أ

غیر  ما لم یوجد نص یقضي بانقضائھغیر محدد القیمة فلا یجوز الإثبات بالشھود في وجوده أو 

 دج لم تأت إلا من ضم 100.000 على الالتزامذلك، ویجوز الإثبات بالشھود إذا كانت زیادة 

ا في المسائل  من القانون المدني الجزائري، أم333الملحقات إلى الأصل وذلك طبقا للمادة 

نة أو القرائن مھما كانت قیمة الالتزام التجاریة فقد أطلق المشرع حریة الإثبات، بحیث تجوز البیّ

  .)3(القانون التجاري الجزائري من 30التجاري المراد إثباتھ وذلك بدلیل ما جاء في المادة 

   أما في مجال الأعذار بالنسبة للأعمال المدنیة، فلا بد أن یتم بورقة رسمیة بواسطة أعوان 

القضاء أما في الأعمال التجاریة، فقد جرى العرف على أن یتم الإعذار بخطاب عادي أو ببرقیة 

  .)4( إلى الأوراق الرسمیةالالتجاءدون 
  

     

  

  

                                                
1 -  TCHOUAR (DJ.), "La soumission des contrats des entreprises publiques au droit privé", 
IDARA, N° 02, 1999, P. 149. 

 ل التجاریة، التاجر، المحل التجاري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،، القانون التجاري الجزائري، الأعما نادیةفضیل - 2
 .61 ص ن،.ت.د
 .65 و64مرجع نفسھ، ص ال،  نادیةفضیل - 3
 .67، ص  نادیة، المرجع نفسھفضیل - 4
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 التفرقة ھو موضوع العقد لا صفة الشركاء، فمتى كان موضوع العقد ول، أن عنصروخلاصة الق

ن كان موضوع العقد مدنیا فتكون  ولو كان الشركاء غیر تجار، أما إتجاریا كانت الشركة تجاریة

  .)1(الشركة مدنیة ولو كان أحد الشركاء تاجرا
  
وع الأشخاص الذین یقومون بتكوینھا،  على نبالاعتماد یمكن تصنیف التعاونیات : التعاونیات– ج

  :والطریقة المتبعة في تشكیلھا، أو الغرض الذي تسعى إلى تحقیقھ كما یلي
  
 ویتمثل ھدفھا في تقدیم خدمات إلى مجموعة من الأشخاص :الاستھلاكیة التعاونیات – 1

  ).، التعاونیة المنزلیةالإسكانتعاونیة (كالمستھلكین 
  
 باعتبارھموتقوم من أجل تقدیم خدمات إلى مجموعة من الأشخاص  : التعاونیة المھنیة– 2

  .أعضاء في مھنة أو حرفة واحدة
  
 لمجموعة اقتصادیة وترتكز في وجودھا على السعي إلى تحقیق أھداف : التعاونیة الإنتاجیة– 3

  .، الصناعي أو الزراعيالاقتصاديمن الأشخاص، بوصفھم عاملین بالقطاع 
  
 عن الاقتصادیة تختلف المؤسسة العمومیة :صادیة ذات المصلحة المشتركة التجمعات الاقت– 4

 التي تكونھا فیما بینھا من أجل تحقیق مصالحھا المشتركة، حیث یتكون الاقتصادیةالتجمعات 

 بموجب عقد یعد وفق الشكل الذي یشترطھ القانون ویخضع للإشھار على أن الاقتصاديالتجمع 

  .یحدد شروط التجمع وغرضھ
  

 ھو عدم تمتعھ بالشخصیة الاقتصادیة عن المؤسسة العمومیة الاقتصادي   ولعل ما یمیز التجمع 

المعنویة بكل ما یترتب على ذلك من نتائج، حیث تستند تصرفاتھ إلى فكرة التفویض فقط، وذلك 

  .سلطاتھمن حیث تحدید العقد لدائرة 
  

 أو تنظیم" على أنھا الاقتصادیة العامة    وبناءا على كل ما سبق، یمكن تقدیم تعریفا للمؤسسة

  ، )صناعي أو تجاري(مشروع یتمتع بالشخصیة المعنویة ویتولى القیام بنشاط اقتصادي 

  
                                                

 – الإدارة –لتنازل  ا– الحصص –، العقود الصغیرة، الشركة والمقاولة والتزام المرافق العامة، الشركة وتأسیسھا  أنورطلبة - 1
 – انحلال المقاولة – المقاولة من الباطن – التقادم – دعوى الضمان – تنفیذ المقاولة – التصفیة والقسمة –حل الشركة وانقضاؤھا 

 . 8ن، ص . ت. التزام المرافق العامة، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، د
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   .)1("مستعملا في ذلك، أساسا، وسائل القانون التجاري
  
 الدولة لمختلف احتكار بمثابة ناقوس الخطر لنظام 1988تعتبر سنة :  مؤسسات خاصة– 2

مة التي عرفتھا مھال الاقتصادیةلإصلاحات ل انطلاق، كما تعتبر نقطة الاقتصاديشاط قطاعات الن

، كما یعتبر ھذا )2(إعادة تفعیل التنمیة الوطنیة السوق من أجل اقتصادنظام البلاد ھدفھا انتھاج 

  .)3(النظام شرط أساسي من أجل أخذ دور مناسب في السوق الواسع الناتج عن عولمة الاقتصاد
  

 الذي تضمن تحویل الملكیة العامة من الدولة )4( قانون الخوصصة إصدار1995رفت سنة  عما   ك

 من 37، ثم اتبع ذلك بتكریس مبدأ حریة الصناعة والتجارة الذي نصت علیھ المادة إلى الخواص

  .)5(الاقتصاديط اممارسة النشالخواص ل، والذي فسح المجال أمام 1996دستور 
  

 من الرؤیة انطلاقالعب دورا رئیسا وھاما في عملیة التنمیة والتشغیل     فالقطاع الخاص ی

 وھي إیجاد قطاع رائد وفعال وذو قدرة تنافسیة عالیة حتى أصبح القطاع الخاص ھو الاقتصادیة

 في جمیع الاقتصادي ویمثل الھرم للاقتصادالعنصر الأساسي في عملیة التنمیة والمحرك الرئیس 

  .الدول
   

 واسعة للقطاع الخاص، یتم بأسلوبین، وذلك إما استثماریة إتاحة فرص أن نشیر إلیھ، أن   وما نود 

 بتنفیذ إماو) أ(وھو ما یعرف بالخوصصة ت العامة القائمة كلیا أو جزئیا من خلال امتلاك المؤسسا

  :كما یلي) ب(وإنشاء مؤسسات خاصة جدیدة 
  
دة الأولى من الأمر المتضمن قانون  تعني الخوصصة طبقا لنص الماو:  أسلوب الخوصصة–أ 

  : تحویل)6(الخوصصة
  

                                                
 .52، مرجع سابق، ص  بعلي محمد الصغیر- 1

2  - ZOUAIMIA (R.), Droit de la régulation économique, Berti, Alger, 2006, P. 05. 
3 – ZAHI (A), Aspects juridiques des réformes économiques en Algérie, In CHARVIN (R) et 
GUESMI (A), L’Algérie en mutation, Les Instruments juridiques de passage a l’économie de 
marché, L’Harmattan, 2001, PP 55 – 65.                                                                                                

4 - BOUSSOUMAH (M.A), "Compte rendu de thèse "La privatisation en algérie : Enjeux 
politiques, économiques et sociaux"Thèse soutenue par L. HAMIDI", IDARA, N° 02, 1999, P. 189. 

، المركز القانوني للمقاولة الخاصة في القانون الجزائري، رسالة لنیل شھادة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق،  صفیةولد رابح - 5
 .173، ص 2007جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

 سبتمبر 03 بتاریخ ، صادر54لمؤسسات العمومیة، ج ر عدد  یتعلق بخوصصة ا1995 أوت 26 مؤرخ في 22 – 95 أمر رقم - 6
1995. 
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 إما الملكیة العامة للدولة لصالح أشخاص طبیعیة أو معنویة تابعة للقانون الخاص ویمس ھذا -

  .التحویل كل الأصول المادیة والمعنویة في المؤسسات العمومیة أو في جزء منھا

طبیعیة أو معنویة تابعة للقانون الخاص  أو تحویل تسییر المؤسسات العمومیة إلى أشخاص -

   .)1(بواسطة صیغ تعاقدیة
  

زیادة مشاركة القطاع الخاص في إدارة وملكیة "ف البنك الدولي الخوصصة بأنھا یعرّ   كما 

  .)2("الأنشطة والأصول التي تسیطر علیھا الحكومة أو تملكھا
  

طاع الخاص المتمثل في مجموع الق یعتمد على اقتصاد إلى الاقتصاد   فالخوصصة ھي تحویل 

، بدرجة أساسیة، وذلك عن طریق بیع الأصول )3(المؤسسات الخاصة التي تمارس أنشطة مختلفة

  .)4(والوحدات الإنتاجیة المملوكة كلیا أو جزئیا لقطاع الأعمال العام
   

  بطرق عدیدة وجمیعھا أسالیب مطروحة عملیا ما دامت الدولة تحصل على   وتتم الخوصصة

 الامتیازوالتمویل، قود الإدارة والتشغیل، الإیجار، القیمة الحقیقیة للأصل المباع، فتتراوح ما بین ع

 في عملیات الخوصصة على المستوى الوطني استخداماتعتبر طریقة البیع المباشر أكثر الطرق و

 أو طلب المباشر عن طریق المزاد العلنيوالدولي، والتي تأخذ أشكالا مختلفة، فھناك البیع 

 عن طریق الاستعانة بالاتفاق، بعد موافقة مجلس )5(ض عطاءات، أو البیع لمستثمر رئیسعرو

  . مساھمات الدولة وبناءا على تقریر ظرفي لوزارة الصناعة وترقیة الاستثمارات
  

   كما قد تتم عملیة الخوصصة من أجل تحویل الملكیة العامة إلى الخواص، عن طریق تحضیر 

عامة الاقتصادیة المعنیة بالخوصصة من خلال إتباع إجراءات إعادة الھیكلة المالیة المؤسسة ال

                                                
مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في قانون الأعمال، كلیة الحقوق،  ، مبدأ حریة التجارة والصناعة في الجزائر، صفیةأولد رابح - 1
 .80، ص 2001معة مولود معمري، تیزي وزو، جا

  05، ص 2010یة الإداریة، القاھرة، ، المنظمة العربیة للتنم)دراسة تحلیلیة(صة في الوطن العربي، ، برامج الخصخ عليلطفي - 2
3 - ZOUAIMIA (R.), Droit de la régulation économique, op.cit. P. 07. 

 .27، ص مرجع سابق،  عليلطفي - 4
إلى مستثمر رئیس یكون قادرا على توفیر التمویل اللازم  یقصد بالبیع إلى مستثمر رئیس وھو أن تقوم الدولة ببیع المنشأة - 5

والكفاءة الإداریة والتقنیة اللازمتین لتطویر الإنتاج والتسویق، ویتمیز ھذا الأسلوب بأنھ یعمل على توفیر التمویل اللازم مباشرة، 
الیب إنتاجیة  إلى توفیر خبرات جدیدة وأسوتوفیر القدرات المالیة والإداریة، والأخذ بأسباب التطور التقني والإداري، بالإضافة

 .    124علي لطفي، مرجع سابق، ص وإداریة متطورة، 
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والإداریة لھا، تسھیم المؤسسة وإدخالھا إلى السوق المالیة، ووضعھا محلا للتقییم یتم طبقا لمناھج 

  .)1(مالیة ومحاسبیة سلیمة
  
 خاصة جدیدة لم تكن من خلق وإنشاء مؤسساتالسماح بیتأتى ذلك من خلال  : أسلوب النشأة-ب

، من خلال إلغاء بعض القیود التي تحد أو تمنع القطاع الخاص من الدخول في  وتدعیم ذلك،قبل

 التي تقع ضمن القطاع العام، وإلغاء أو تخفیف بعض الاقتصادیة ببعض الأنشطة الاستثمار

تخفیف بعض  التي تحد من تدخل القطاع الخاص في بعض الأنشطة، وكذلك الرسوم والضرائب

القیود التي تفرضھا الدولة على مستوى الأجور والأسعار وجعل قوى السوق تتصدى لاحتیاجات 

  .)2(المستھلكین
  

 إلى إصدار  التي عرفتھا  البلاد،)3(الاقتصادیةت عمد المشرع الجزائري في إطار الإصلاحا   

السماح  من خلال ،)4(قتصاديالالى تغییر النظام العام إجملة من النصوص القانونیة التي تھدف 

، یتمثل الاستثمارتخلي الدولة عن دورھا في للقطاع الخاص بالمبادرة وإنشاء المؤسسات الخاصة و

 المتعلق بتوجیھ الاستثمارات الخاصة الوطنیة، والمرسوم 25 – 88إصدار قانون رقم أھمھا في 

  .)5( المتعلق بترقیة الاستثمار12 – 93التشریعي رقم 
  
تندرج الشركة ذات الاقتصاد المختلط ضمن قواعد القانون التجاري  :سسات مختلطة مؤ– 3

الخاصة بشركات المساھمة، غیر أنھا كانت تخضع كذلك إلى قواعد غیر مألوفة وذلك في المجال 

المالي، أین كان یشترط في الطرف الثاني أن یكون أجنبي أي شركة أجنبیة وأن یقدم مساھماتھ 

  . بالعملة الصعبة

   یوجد نوعین من المؤسسات المختلطة، فھناك شركة الاقتصاد المختلط وتتشكل من مؤسسة 

عمومیة اقتصادیة وشركة خاصة جزائریة أو أجنبیة، كما توجد الشركات المختلطة والمتكونة من 

  .مؤسسة خاصة جزائریة وشركة أجنبیة
  

                                                
، ص 2007، 33، مجلة إدارة، العدد "أبرز ضوابط تقییم المؤسسات العامة الاقتصادیة لغرض الخوصصة" صبایحي ربیعة، - 1

 .72ص . 72
 .36، مرجع سابق، ص  عليلطفي - 2

3  - BOUSSOUMAH (M.A), "Compte rendu de thèse "La privatisation en algérie : Enjeux 
politiques, économiques et sociaux"  Thèse setenue par L. HAMIDI", op.cit, P 190. 

 .87 ص  مرجع سابق،، مبدأ حریة التجارة والصناعة في الجزائر، صفیةأولد رابح - 4
5  - LAGGOUNE (W.), "Questions autour du nouveau code des investissements", N° 1, 1994, P. 39. 
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  :تصنیف المؤسسات من الناحیة القانونیة: ثالثا
  
، كما تعتبر الشركات التجاریة صنف )01(المؤسسة التجاریة أحد أصناف المؤسسات تعتبر    

  .)2 (آخر من أصناف المؤسسة
  
فھي أداة المشروع التجاري تتألف أصلا من عناصر مادیة وغیر مادیة  : المؤسسة التجاریة– 1

  .یرمي جمعھا وتنظیمھا لممارسة مھنة تجاریة لا تتسم بطابع عام
  

ؤسسة التجاریة على الاسم التجاري والشعار وحق الإیجار والزبائن والمركز    تشتمل الم

   .)1(التجاري
     

عقد بمقتضاه یلتزم شخصان أو  ")2(أما الشركة التجاریة فتعرف بأنھا:  الشركات التجاریة– 2

ن أكثر بأن یساھم كل منھم في مشروع مالي بتقدیم حصة من مال أو من عمل لاقتسام ما قد ینشأ ع

  .)3("ھذا المشروع من ربح أو خسارة كما أنھا الشخص الاعتباري الذي ینشأ عن العقد
  

   یبرز ھذا التعریف أن الشركات التجاریة تتمتع بشخصیة اعتباریة مستقلة عن شخصیة 

 عامة تتمثل في الرضاء، الأھلیة، المحل أعضائھا، مصدرھا العقد، وتقوم على أركان موضوعیة

 تعدد الشركاء، تقدیم الحصص، نیة  تتجلى فيأركان موضوعیة خاصةوالسبب، وأخرى 

  . واقتسام الأرباح والخسائرالاشتراك،

  

  

  

  

  

  
  

                                                
  .20ص مرجع سابق، ،  نبیلجواد - 1
 الشركات التجاریة، دیوان – المحل التجاري – نظریة التاجر –، مبادئ القانون التجاري، الأعمال التجاریة  عبد القادرالبقیرات - 2

 .84، ص 2011المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
، 1975 سبتمبر 26 مؤرخ في 58 – 75 من القانون المدني الصادر بأمر رقم 416ة  أنظر أیضا نفس تعریف الشركة في الماد- 3

 .1975 سبتمبر 30، صادر بتاریخ 78معدل ومتمم، یتضمن القانون المدني، ج ر عدد 
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  الفرع الثاني

  معیار ممارسة النشاط الاقتصادي
  

 المتعلق بالمنافسة، وأیضا المادة 03 – 03   من خلال تحلیل بسیط لنص المادة الثالثة من أمر رقم 

 الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، نستنتج أن 02 – 04قم الثالثة من قانون ر

، الخدمات )ثانیا(، التوزیع )أولا(العون الاقتصادي ھو كل شخص یقوم بممارسة نشاطات الإنتاج 

  .  أوالاستیراد)ثالثا(

   :ممارسة نشاط الإنتاج: أولا
  
 وذلك من خلال الاقتصادیونوم بھ الأعوان لقد عرف المشرع الجزائري نشاط الإنتاج الذي یق   

 حیث تنص المادة الثالثة منھ في فقرتھا )1( یتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش03 – 09قانون 

 العملیات التي تتمثل في تربیة المواشي وجمع المحصول والجني والصید ": التاسعة على مایلي

ركیب وتوضیب المنتوج، بما في ذلك تخزینھ البحري والذبح والمعالجة والتصنیع والتحویل والت

نشاطات الكما تطبق نشاطات الإنتاج على ، "أثناء مرحلة تصنیعھ وھذا قبل تسویقھ الأول

الفلاحیة وتربیة المواشي، ونشاطات التوزیع ومنھا تلك التي یقوم بھا مستوردو السلع لإعادة بیعھا 

اللحوم بالجملة، ونشاطات الخدمات والصناعة على حالھا والوكلاء ووسطاء بیع المواشي وبائعو 

التقلیدیة والصید البحري، وتلك التي یقوم بھا أشخاص معنویة عمومیة وجمعیات ومنظمات مھنیة 

  .كن وضعھا القانوني وشكلھا وھدفھامھما ی
  

    الصفقات العمومیة، بدء بنشر الإعلان عن المناقصة إلى غایة المنح النھائي للصفقة، غیر أنھ،

یجب أن لا یعیق تطبیق ھذه الأحكام، أداء مھام المرفق العام أو ممارسة صلاحیات السلطة 

  .)2(العمومیة
  
  .فالإنتاج، إذن، ھو عملیة تحویل المواد الأولیة إلى مواد أو سلع نھائیة جاھزة للبیع في الأسواق   

                                                
 08 بتاریخ ، صادر15مع الغش، ج ر عدد مستھلك وق، یتعلق بحمایة ال2009  فبرایر25 مؤرخ في 03 – 09 قانون رقم - 1

 .2009مارس 
 یولیو سنة 19 المؤرخ في 03 – 03، یعدل ویتمم الأمر رقم 2010 أوت سنة 15 مؤرخ في 05 – 10 من قانون رقم 2 المادة - 2

 .  2010 أوت 18 ، صادر بتاریخ46لمتعلق بالمنافسة، ج ر عدد ، وا2003
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لقدرات الإبتكاریة التي أصبح  وتشجیع ا،)1( تطور عوامل الإنتاج كالاھتمام بظاھرة الابتكار   ومع

تخصص الید العاملة في و یخصص لھا مجال مھم ضمن نشاط المؤسسات والأعوان الاقتصادیین

، الاحتیاجات المكننة لإیجاد تلاؤم أفضل للإنتاج مع واستعمالالأعمال المختلفة، وتجزئة العمل 

حت عملیة الإنتاج أكثر ، أصب)2( أفضل للموارد من أجل إشباع حاجیات المستھلكینواستخدام

  . المردود والربح مع عدد أقل من العمالارتفاعسھولة مما أدى إلى 
  

  .   وتشمل عملیة الإنتاج، قسم الإنتاج، وقسم لمراقبة عملیة الإنتاج
  

   ویمكن تصور مزج عناصر الإنتاج المتمثلة في المواد الأولیة، التجھیزات والعمل والتي تعتبر 

 الإنتاج أو الأعباء، بواسطة وحدات الإنتاج أي المشروع، بغیة الحصول على في مجملھا مدخلات

وذلك بغض النظر عن . المنتجات المتمثلة في السلع الإنتاجیة، السلع الاستھلاكیة والخدمات

  .)3(اختلاف عملیات الإنتاج فنیا من نشاط إلى آخر
  

یستلزم توضیح معنى ھذا الأخیر، وج المنتإن الحدیث عن نشاط الإنتاج الذي یھدف إلى تحقیق    

والمنتوج  كل مال منقول ولو كان متصلا بعقار لا سیما المنتوج الزراعي والذي یقصد بھ

  .)4(الصناعي وتربیة الحیوانات والصناعة الغذائیة، والصید البحري والطاقة الكھربائیة
  

فرة ومنتجات الصناعات الأخرى  من المواد الخام المتواالاستفادة   فنشاطات الإنتاج، تھدف إلى 

كما تستھدف .  المستھلكین وأذواقاحتیاجات لإنتاج سلع تامة الصنع تساھم في تلبیة واستغلالھا

نشاطات الإنتاج إلى العمل على إنتاج الصناعات الحرفیة والسلع الغذائیة والاستھلاكیة التي یتم 

 من احتیاجات السوق المحلي من ھذه الحصول علیھا من الخارج، الأمر الذي یساھم في سد جانب

  .السلع، ویساھم في تخفیض العجز في میزان المدفوعات

  

  
  

                                                
  .07، مرجع سابق، ص  نبیلجواد - 1
 .145، مرجع سابق، ص  كتو محمد الشریف- 2
 .67سابق، ص  نبیل، مرجع جواد - 3
، یعدل ویتمم الأمر 2005 یونیو 20 مؤرخ في 10 – 05قانون رقم  من 42ن المدني المتمم بالمادة  مكرر من القانو140 المادة - 4

  جوان26، صادر بتاریخ 44 والمتمم، ج ر عدد  والمتضمن القانون المدني، المعدل1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58 – 75رقم 
2005 . 
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، )1(كوحدة اقتصادیة إنتاجیة تحقیق أھداف اقتصادیة للمجتمع) المؤسسة(ینتظر من المقاولة    

یھا، تحقیق الإنتاجیة التي ینبغي من أجل الوصول إلوحتى یتأتى لھا ذلك، لابد لھا أن تعمل على 

تقلیل الفرق بین الكمیة المنتجة والعمل المبذول والنفقات التي صرفت، كما یمكن تحقیقھا بتخفیض 

النفقات العامة أو عن طریق التوصل إلى زیادة تحسین الإنتاجیة بتحسین شروط التوزیع والتي 

  .)2(أو بواسطة تخفیض تكالیف النقل. رتؤدي إلى تخفیض الأسعا
    

 الذي یشتغل في نشاط الإنتاج، ھو عبارة عن منظمة إنتاج الاقتصادي العون    إن المؤسسة أو

یقوم على ملكیة معنویة لمجموع من العناصر البشریة والمادیة والمعنویة، لا ترد تحت حصر 

 وتتفاعل ھذه العناصر على تفاوت فیما بینھا لینشأ استغلالھا لیقوم على الاقتصاديینتقیھا العون 

 العملاء بالقیم محل اقتنعن قانوني، تتحدد ھویتھ وتتأكد ذاتیتھ بالتدرج فكلما المشروع كبنیا

،  التي تنتقیھا المؤسسة متناسبة مع نشاطھ كلما زادت ھذه القیم وزاد المشروع رواجاالاستغلال

ا وكلما اعترت المؤسسة صعوبات بسبب اضطراب عناصره الداخلیة وعجزه عن الإنتاج كمّ

  . القدرة على تحقیق رغبات الزبائن والمستھلكینوكیفا، كلما فقدت
   

 والشركات )3(الاقتصادیة نحو الكیانات الكبیرة والتجمعات اتجھ الحدیث الاقتصاد   والحقیقة أن 

فكثیرا العملاقة، وإن تماثلت أنشطتھا كصناعة السیارات والأدوات الكھربائیة والملابس الجاھزة، 

لإنتاج الكبیر، ویبقى المشروع بمفھومھ التقلیدي غیر قادر على ما تتكامل قیمھا بسبب سیاسات ا

   .)4(مواكبة ھذه الكیانات الكبیرة
  

  :ممارسة نشاط التوزیع: ثانیا
  

ھا مارس التي یمكن أن تالاقتصادیة المشرع الجزائري نشاط التوزیع من النشاطات اعتبر   لقد 

ورده في نص المادة الثالثة من قانون ، وذلك من خلال ما أالاقتصادیونالمؤسسات والأعوان 

المؤسسة كل شخص طبیعي أو معنوي أیا كانت طبیعتھ یمارس "المنافسة حیث تنص على أن 

حلقة وصل بین المنتج والمستھلك، یعد الموزع ف ،..."یع دائمة، نشاطات الإنتاج أو التوزبصفة
                                                

 .153 ولد رابح صفیة، المركز القانوني للمقاولة الخاصة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص - 1
 .146، مرجع سابق، ص  كتو محمد الشریف- 2

3  - WILFRID (J-D), Droit pénal des affaires, 5 éme édition, DALLOZ, Paris, 2003, P. 432. 
. ن و م. د.  الخدمات، د– التجارة –، الحق في المنافسة المشروعة في مجالات النشاط الاقتصادي، الصناعة  محرز أحمد محمد- 4
 .153، ص 1994، ن
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قنوات التوزیع، منھا القصیرة، حیث عن طریقھ یتم انتقال وانسیاب المنتجات، والموزع یعبر عن 

  .ومنھا المتوسطة، ومنھا الطویلة
  
فعن طریق نظام التوزیع یتم تزوید السوق بما یجب أن یتوفر علیھ من المنتوجات والسلع،   

ویرتكز نشاط التوزیع من أجل ضمان نجاحھ على المعلومات والبیانات التي توفرھا دراسات 

 المناسبة لنظام التوزیع الإستراتجیةى وظیفة التوزیع من وضع تقسیم السوق، بتمكین القائمین عل

بشكل أكثر فعالیة وربحیة، وذلك بإیصال السلع في الوقت المناسب والمكان الملائم والأوضاع 

  . )1(المناسبة للمستھلك النھائي
   

لاقات إن بحوث التوزیع التي یتم التوصل إلیھا من خلال دراسات السوق، تفید في تحسین الع   

  .بین المؤسسة والوسطاء الذین تعتمد علیھم في توزیع منتجاتھا
  

 الدرایةون في مجال التوزیع الاھتمام و الناشطالاقتصادیونعلى المؤسسات والأعوان    وعلیھ، ف

التامة ببحوث ومسالك التوزیع، من أجل تطویر كفاءتھم في ھذا المجال عبر المناطق المختلفة 

  .ماد علیھم من طرف المنتجین والصناعیین دون إحلال غیرھم محلھمللسوق، وضمان الاعت
  

المؤسسات والأعوان الاقتصادیون یرتكز على دراسات وبحوث   تمارسھ   إن نشاط التوزیع الذي

  : )2(التسویق، التي تساعد على
  

  دراسة وتقییم قنوات ومنافذ التوزیع المتاحة للاستخدام داخل البیئة التسویقیة، -

أنواع الوسطاء الذین یقفون على امتداد قنوات التوزیع والتعرف على إمكانیاتھم دراسة  -

 وتقییم أدائھم،

دراسة مدى كفایة قنوات ومنافذ التوزیع الحالیة في تحقیق التغطیة السوقیة المستھدفة من  -

 جانب المؤسسة،

 دراسة أھمیة وجدوى إنشاء قنوات توزیع أو منافذ خاصة بالمؤسسة، -

 بعة وبحث المشكلات المرتبطة بھا،یم نظم التوزیع والتسلیم المتدراسة وتقی -

 . تحلیل ودراسة المشكلات التي تواجھ المؤسسة في علاقتھا بمختلف أنواع التجار -

                                                
 . 69، ص 2007بلحیمر إبراھیم، تحلیل السوق، الطبعة الأولى، دار الخلدونیة، الجزائر،  یحیھ عیسى، لعلاوي عمر، -1
 .102مرجع نفسھ، ص البلحیمر إبراھیم، لعلاوي عمر،  یھ عیسى، یح-2
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 كثافة الإنتاج وتنوعھا كان لھا التأثیر البالغ وارتفاع الاقتصادیة   إن التحولات التي شھدتھا الحیاة 

وث ودراسات التسویق من أجل تصریف المنتوجات والتحكم والسیطرة  ببحالاھتمامالأھمیة في 

على السوق من طرف الموزعین وھو ما أدى إلى ظھور التمركز في مجال التوزیع الذي تمارسھ 

  .مراكز الشراء
  

 المنتج، وذلك بما لھذا الأخیر من قوة تحت سلطة) الموزع( نھ بعد أن كان المشتري    حیث أ

 الصورة بأن أصبح الموزع ھو من یفرض شروطھ على المنتج، وحدث ھذا لبتانقونفوذ علیھ، 

 بذلك موازین وانقلبتبفضل التمركز في مجال التوزیع، حیث ظھرت مراكز الشراء الضخمة، 

  .)1(لصالح التوزیع المتجمعالقوى بین الصناعة والتجارة 
  

د مؤسسات التوزیع من وفي ھذا الصدد، تشیر المعلومات الإحصائیة، إلى انخفاض عد   

ویعكس . 1997 في عام 544000 وإلى 1976 في سنة 600000 إلى 1954 في عام 842000

  .)2(ھذا النقصان حركة مركزیة مرتبطة بتقنیات التوزیع الجدیدة
  

إلى تحول ضخم للبنى التجاریة وطرقھا    لقد أدى ھاجس تخفیض كلفة الإنتاج بتحسین الإنتاجیة 

مخازن خدمة حرة، . (وتم بذل جھد كبیر لإنقاص الأعباء. ى اتفاقات مؤسساتالمبنیة غالبا عل

، وزیادة مساحات البیع وسلسلة المنتجات المقدمة للمستھلكین )تحسین طرق إدارة المخزونات

ط التخطی(، وتحسین الخدمات المرتبطة بالبیع )ظھور المتجر الكبیر والمتجر الكبیر للغایة(

  ). وبطاقة الدفع والثقة الزبائنوالاعتماد وفتح حسابات
  

   من جانب آخر، أدى تزاحم وحدات الإنتاج بالمدن الكبرى المدعومة بوسائل مالیة قویة، یحاول 

تنمیة البیع (التجار والموزعین التجاوب بتكوین سلاسل تجمعات شراء وتنظیم الخدمات المشتركة 

تقلین في نطاق واحد تحت التسمیة وتجمع مخازن جماعیة من تجار موزعین مس). والتسلیمات

 التي یحتفظ كل منھا  وفقا لقواعد مشتركة للمؤسساتالاستثمارنفسھا تجارا وحرفیین راغبین في 

وتجدد نظام الشركات التعاونیة من التجار البائعین والموزعین كي تتكیف بشكل أفضل . بالملكیة

  .مع الوظائف الجدیدة لھذه الھیئات

                                                
 .185 ص  مرجع سابق،، كتو محمد الشریف- 1
 .142، مرجع سابق، ص  منصورالقاضي - 2
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 شبكات التوزیع التي تعتمد تقنیات مختلفة انتشار المنتظم لإنتاج كثیف أدى إلى    كما أن الترویج

 نظام دورات التوزیع، فھناك الدورة القصیرة التي یروج فیھا اعتمادللتوزیع الكامل، من خلال 

الصانع إنتاجھ بنفسھ عن طریق فروع أو شعب، كما توجد الدورة الطویلة التي ترتكز على شبكة 

، تنجم عنھا في الغالب علاقات تعاقدیة معقدة تحوي في )1(ین منتجین وموزعین مستقلین باتفاقات

وكثیرا ما یرتبط الفریقان في ). الخ...قرض، إشراف تقني،(آن واحد تورید السلع وتورید الخدمات 

 نتقائي أو تقدیمالاتوزیع ال على سبیل المثال عقد التموین الحصري أو )2(بادئ الأمر بعقد إطار

  .المھارة أو امتیاز البیع الحصري
  

 كتحدید ، شروط علاقاتھم الآحقة، إلى حد ما،   تحدد ھذه الأنواع من عقود التوزیع بطریقة تامة

  .الخ...بنود الحد الأدنى والحصة النسبیة والأھداف وقواعد تحدید الثمن وانتظام المنافسة،
   

  :ممارسة نشاط تقدیم الخدمات: ثالثا
  
" :  على ما یلي، السالف الذكر، المتعلق بالمنافسة03 – 03دة الثالثة من الأمر رقم تنص الما   

المؤسسة كل شخص طبیعي أو معنوي أیا كانت طبیعتھ یمارس بصفة دائمة، نشاطات 

 04، حیث یتفق ھذا النص مع مضمون المادة الثالثة في فقرتھا الأولى من القانون رقم "الخدمات

یقصد في ": ، التي تنص على ما یلي)3( المطبقة على الممارسات التجاریة المحدد للقواعد02 –

كل منتج أو تاجر أو حرفي أو مقدم :  عون اقتصادي– 1: مفھوم ھذا القانون بما یأتي

 والمؤسسات التي تقدم أو تعرض السلع أو الخدمات الاقتصادیون، ویقصد بھم الأعوان ..."خدمات

تعمال المؤقت لبعض الأشیاء أو تنفیذ بعض الأشغال لصالح  السوق، أو تقوم بعرض الاسفي

  .الزبائن
  

   وفي البیع التجاري غالبا ما یكون عقد الخدمات تابع عقد البیع، إما قبل إبرام العقد الأصلي أو 

  .)4(بعده كخدمة ما بعد البیع

                                                
1  - GALENE (R.), Droit de la concurrence et pratiques anticoncurrentielle, EFE, Paris, 1999, P. 
130. 

 .144، ص  سابق منصور، مرجعالقاضي - 2
، صادر 41د ، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، ج ر عد2004 یونیو سنة 23 مؤرخ في 02 – 04 قانون رقم - 3

 .2004  یونیو27بتاریخ 
 .157، مرجع سابق، ص  منصورالقاضي - 4
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  :)1(   ویمكن التمییز بین عدة حالات من المؤسسات المقدمة للخدمات

  
 الدولة من خلال احتكار مثل الاحتكار وتسمى بسوق :ة العارض الوحید للسلعة في السوق حال– 1

  .، الماء، السكك الحدیدیة وغیرھا لبعض القطاعات الإستراتیجیة كالكھرباءالاقتصادیةمؤسساتھا 

وتسمى احتكار القلة، مثل سوق محطات البترول :  حالة قلة العارضین للسلعة في السوق– 2

  .، السیارات وغیرھا)البنزین(

  .وتسمى بسوق المنافسة التامة:  حالة كثرة العارضین للسلعة في السوق– 3
  

 مما سبق، نستنتج أن ممارسة نشاط تقدیم السلع والخدمات، یتطلب دراسة حدي السوق انطلاقا   

  .)2(، وھي السوق النوعیة والسوق الجغرافیةالتنافسیة
  

 تعتبر سوق تتعلق بنوع معین من المنتجات، سلعا كانت أو خدمات،    فبالنسبة للسوق النوعیة التي

  . )3( السلع أو الخدماتوقد تشمل ھذه السوق سلعة واحدة أو خدمة أو مجموعة من
  

 الذي یشكل إحدى الدعامات الاقتصادي منھج التحلیل  تطبیق علىدتعتم   إن تحدید السوق النوعیة 

ل تحدید سلوك طالبي السلعة أو الخدمة محل المنافسة، وما الأساسیة في قانون المنافسة، من خلا

، ویمكن إجمال )4(إذا كانت ھناك سلعة أو خدمة بدیلة للسلعة أو الخدمة محل المنافسة في السوق

ة أو الخدمة محل مل تتعلق بقابلیة الطلب على السلععوا: اقتصادیینھذه العوامل حول مفھومین 

   .)5(لق بقابلیة عرض السلعة أو الخدمة محل المنافسة للإبدالعالمنافسة للإبدال، وعوامل تت
  

، فھي بمثابة مرآة تعكس حجم الحصة السوقیة للسلعة أو الخدمة    أما بالنسبة للسوق الجغرافیة

التي یستحوذ علیھا العون الاقتصادي، والتي قد تمكنھ من السیطرة على الأسعار أو تفادي المنافسة 

  .في نطاق ھذه السوق
  

                                                
 .38 إبراھیم، مرجع سابق، ص  بلحیمر یحیھ عیسى، لعلاوي عمر،- 1
 .19، ص 2003، تنظیم المنافسة، الطبعة الأولى، دار النھضة العربیة، القاھرة، ین حسالماحي - 2

3  -  BOUTARD LABARDE (M-C), CANIVET (G.), Droit français de la concurrence, op.cit, P. 07. 
4 - MAINGUY (D.), RESPAUD (J-L) et DEPINCE (M.), Droit de la concurrence, Lexis Nexis 
Litec, Paris, 2010, P. 227.  
5 - BREMOND (J.) et SALORT (M-M), Initiation à l’économie, 5 éme Edition, Hatier, Paris, 1986, 
P.P. 74, 75.  
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 من العوامل المؤثرة في تحدید نطاق السوق الجغرافیة، تلك المتعلقة بالقواعد القانونیة أو    ولعلّ

اللائحیة، فمثلا ھناك بعض الأسواق تحدد جغرافیا بنصوص قانونیة أو لائحیة آمرة مثل سوق 

مات یكون لھ ، كما أن الاختلاف بین الدول في إعطاء معاییر الجودة للسلع والخدتوزیع الكھرباء

   . )1(أثره القاطع في وضع حدود للسوق الجغرافیة للسلع والخدمات المعنیة
   

شكلین قانونیین فیتم إما في  لنشاط تقدیم الخدمات اقتصادي ممارسة مؤسسة أو عون    قد تتخذ

م خدمة معینة لإشباع ومة للقطاع الخاص حق إنشاء مشروع یقد بموجبھ تمنح الحكامتیازشكل عقد 

ة كالماء والكھرباء، فإن لم تكن الخدمة التي تقدمھا المؤسسة ذات طبیعة عامة اجة عامة ملحّح

مع القطاع الخاص بشأنھ تاركة تقدیم ة، لجأت الحكومة إلى شكل آخر وھو عدم القیام بالتعاقد ملحّ

ول إلا من الخدمة متى كانت كمالیة للقطاع الخاص إبتداءا، و لا یختلف الشكل الثاني عن الشكل الأ

حیث أنھ یسمح للمؤسسات والأعوان الاقتصادیون بتملك المشروع الذي أقامھ على نفقتھ بموجب 

   .)2( في تقدیم الخدمة وبالشروط المتفق علیھااستمرارهشروط معینة أھمھا 
  

 فھي تشمل خدمات النقل البري ،)3(   إن مجالات ممارسة نشاط تقدیم الخدمات كثیرة ومتنوعة

إما للسلع أو المسافرین، خدمات الإیداع والحراسة كمخازن السلع، الأحواض  والجوي والبحري

اء والمستودعات ومستودعات الأثاث، وتحتفظ المصارف في أقبیتھا بعلب النقود أو الحلي والأشی

  .الخ...الثمینة، مرائب المركبات
  

والمطاعم والمقاھي وبیع المشروبات  كالفنادق ، وھناك الخدمات المتعلقة بالحیاة المدنیة للزبائن   

ومؤسسات الإطعام السریع والمسارح والمشاھد والسینما والحفلات الموسیقیة ومؤسسات الألعاب 

والتسلیة، بما في ذلك أماكن اللھو وألعاب التجوال والمشاھد الریاضیة، ومؤسسات الحمامات 

التي تنشرھا التي تستثمر الصحف والحمامات المعدنیة والمؤسسات التي تستثمر التخییم وتلك 

   .اعتیادیا وبصورة رئیسیة وإعلانات النشر وكذلك مؤسسات المواكب الجنائزیة

  
  

                                                
 . 39، ص  حسین، مرجع سابقالماحي - 1
، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، "الخصخصة"، النظام القانوني للتحول إلى القطاع الخاص،  الجبوري مھند إبراھیم علي فندي- 2

 .39، ص 2008ن، . م. دار الحامد، د
 . وما بعدھا158، مرجع سابق، ص  منصورالقاضي -  3
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  المطلب الثاني

  العناصر المكونة للعون الاقتصادي
  

 على الإطلاق، إلا بوجود قوة الاقتصادیونلا تنشأ العلاقة التنافسیة بین المؤسسات والأعوان    

 التنافسیة، التي  یتحقق ذلك، إلا من خلال عرض جذاب لمجموع القیم والعناصرجذب للعملاء، ولا

 ھو الشخص الاقتصادي العملاء والزبائن، وعلى ذلك فالعون اختیارات تحقق قبول ینم توفرھا

ویمده بعناصر متمیزة عن الأموال المخاطب بقواعد المنافسة، الذي علیھ أن یخصص لمشروعھ 

، )الفرع الأول( العناصر البشریة یھا القیم، بحیث تتنوع ھذه العناصر لتشملالعادیة التي یطلق عل

  ).الفرع الثالث(والعناصر المعنویة ) الفرع الثاني(العناصر المادیة 
  

  الفرع الأول

  العناصر البشریة
  

، تتألف من قوى العمل على جمیع المستویات والتي اقتصاديإن العناصر البشریة لأي عون    

درة على الإنتاج المتمیز أو أداء متمیز في تداول الأموال وقوة العمل ھذه قد تكون كامنة تكون قا

، أو في عمالھ وخبرائھ )أولا (أو مدیرھا) المالك (في صاحب المؤسسة ذاتھمن الناحیة القانونیة 

  .)ثانیا ()1(أو عقود وكالةالذین یتعاقد معھم بعقود عمل 
  

  :المدراء والمالكین: أولا
  
  ).2(، ثم نأتي على دور المالكین )1( عنصر بشري أساسي باعتباره نبین دور وأداء المدیر   
  
 ھو المسؤول عن أداء مجموعة من المرؤوسین بغرض تحقیق إن مدیر المؤسسة:  المدیر– 1

 القیام بالوظائف –العمل مع الآخرین : أھداف المؤسسة وعلیھ تحقیق ثلاث أھداف رئیسیة وھي

  . الأمثل للموارد المتاحة وذلك لإنجاز أھداف المؤسسة بكفاءة وفعالیةالاستخدام –الإداریة 
  

 على ھذا المصدر یقوم وبالاعتماد.    إن السلطة الرسمیة التي یمارسھا المدیر تكون مصدر للقوة

 ،الرؤساء بالتأثیر على المرؤوسین ویوجھون جھودھم نحو إنجاز الأھداف التنظیمیة، وبمعنى آخر

                                                
 .185، مرجع سابق، ص محمدأحمد محرز  - 1
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السلطة ھي وسیلة یستعملھا المدیر لممارسة سلوك القیادة للتأثیر على سلوك المرؤوسین لإنجاز أن 

  .)1(أھداف محددة
  

التخطیط، : على خمسة مھام أساسیة للمدیرین وھي) العملیة الإداریة(   تشتمل عملیة القیادة 

  . القرار، القیادة والتوجیھ والرقابةواتخاذالتنظیم، صنع 
  
  . وتقریر أفضل السبل لإنجازھاالاقتصاديیشمل تحدید أھداف المؤسسة أو العون : ط التخطی– 1

  .یشمل تنظیم الأفراد والموارد المتاحة لتنفیذ الخطة:  التنظیم– 2

  .ویشمل تحدید مشاكل العمل ووضع البدائل التصحیحیة واختیار البدیل الأمثل:  صناعة القرار– 3

 الفعالة ھي التي تجعل أفراد المؤسسة یعملون معا بتنسیق وانسجام فالقیادة:  القیادة والتوجیھ– 4

  .لبلوغ الھدف

  .تشمل مراقبة جمیع العملیات داخل المؤسسة:  الرقابة– 5
  

  :)2(   ویتم تصنیف المدراء بناءا على خمسة تصنیفات یتم على أساسھا تحدید أنواع المدراء
  

  .والوسطىمدیرو الإدارة العلیا : حسب المستوى الإداري -

 . مالیة– إنتاج –مدیر تسویق : حسب مجالات الإدارة -

 . مدیر عام–مدیر وظیفي : حسب نطاق الإشراف -

 .  رئیس إداري– مدیر إداري -مدیر : حسب المسمى الوظیفي -
 

  :المالك أو صاحب المؤسسة – 2
  
ه  فھو الذي یخصص موارد،المصادر البشریة في صاحب المشروع نفسھغالبا ما تتمثل    

 ویؤكد وجوده التنافسي بقدرتھ على التنافس، فالشخصیة المتمیزة والاقتصادیةوإمكانیاتھ المادیة 

 لھا دور ، المعتبرة وقیمھ المادیة المتمثلة في نزاھتھ وفعالیتھالاقتصاديالتي قد یتمتع بھا العون 

لزبائن وإبرام العقود مع ا ربط الصلاتوفي   إعطاء صورة إیجابیة عن مشروعھفعال في

 أموالھ ومخاطبا في باستغلال یقوم )3(، لیس بصفتھ مالكا للمؤسسة ولكن بصفتھ مستثمراوالعملاء
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 ینطبق على المشروع الفردي وكذلك على ،، والقول بھذا المعنىذلك بأحكام قواعد المنافسة

  .المشروعات الجماعیة كالشركات
  

 المسؤول الأول عن المحافظة على بارهباعت ، أو صاحب المؤسسةالاقتصادي   كما یعمد العون 

 المالي لمؤسستھ وفي سبیل تطویر والرفع من قیمة منتوجاتھ، من أجل الوصول إلى الاستقرار

 وإحداث التغییر عن طریق إرساء نظام جدید یستلزم بدوره، إدارة الابتكاردارة  التنافسیة، على إ

  .  بالنجاح في وضع أسلوب إداري مناسبوترتبط النجاعة في تنفیذ التغییر. )1(ثةجدیدة وحدی
   

  :العمال والخبراء: ثانیا
  
من أجل الوصول إلى ) المؤسسة (الاقتصاديیقوم العمال والخبراء بتنفیذ تعلیمات وأوامر العون    

  .أھداف المؤسسة
  

سفل، لكل الأ الذي یمثل أعلى الھرم الوظیفي بتوصیل المعلومات إلى الاقتصادي   یقوم العون 

 فغالبا ما یتعذر .لمستویات في الفریق، وتبقى المشكلة في نمط الإدارة من القائد إلى آخر مرؤوسا

التأكد الدائم والمستمر من وصول الأوامر والتعلیمات وطریقة العمل، أو كیف تم تلقیھا نظرا لقلة 

المكلف م على التواصل وتبادل المعلومات  من المستویات السفلى من الھرم الوظیفي، ولذلك یتحتّ

بالقیادة داخل المؤسسة توصیل الرسائل، شخصیا، كلما أمكن ذلك للتأكد من وصولھا وتفھمھا 

   .بوضوح من قبل المتلقي
   

، من خلال عمل القائد وھو الاقتصاديوتتم عملیة التدرج الوظیفي داخل المؤسسة أو العون    

 الإستراتیجي الاتجاهمدیر المسؤول عن  نفسھ في وفاق مع الالاقتصاديمالك المؤسسة أو العون 

العاملون المسؤولین عن جودة إنتاجھم الشخصي وكمیتھ والنجاح العام للمؤسسة، في حین یتحمل 

 مثل خبراء تكنولوجیا ،مسؤولیة إنتاجھم، ویتم دعم ھذه المستویات الثلاثة من خلال خبراء

   .)2(لتكنولوجیا وغیرھاالمالیة وا: المعلومات المسؤولین عن مجالات متخصصة مثل
  

الاقتصادي مشاركة العمال والخبراء في القرارات  على العون أسلوب القیادة العصریة یحتم   إن 

الإداریة للوصول إلى قرار، من خلال مناقشة المشكلة معھم وتحلیل البدائل المتاحة وتجمیع 
                                                

 .192سابق، ص  جواد نبیل، مرجع -  1
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ل وتقییم صحتھا واستخلاص البیانات الآزمة من أجل إعطاء فرصة الاختیار ما بین ھذه البدائ

  .نتائجھا، وذلك من أجل تحقیق وضع جید لاختیار منھج وأسلوب للتنفیذ
     

 الاستثماراتفي ) العمال والمستخدمون والممثلون( المشاركون ما تجدر الإشارة إلیھ، أن   

 تبارھم العمل، لا یمكن اع إلى عقدواستنادا) المستخدم أو رب العمل(التجاریة تحت أمر الغیر 

  بطریقة ثابتة وحصریة في ممارسة المھنةالاستقلالیة، فطابع الاقتصادیونتجارا أو من الأعوان 

  .)1(طابع قانوني لا غنى عنھ لوصفھا
  

عمال، مستخدمون، موظفون تجاریون، وكلاء، : )2(   ویعطى ھؤلاء الأشخاص أسماء مختلفة

 المحدد في  المركز القانوني لكل منھم وذلك حسب خبراء،ن إداریون،مدیرون، ممثلون، موظفو

  .عقد العمل
  

  الفرع الثاني

  العناصر المادیة
  

القیم أیا كان طبیعة حق العون الاقتصادي  جمیع الاقتصادي،تعني العناصر المادیة للعون    

 الثابتة  المادیة سواء كان حقا عینیا أم حقا شخصیا ذا طبیعة مادیة أو معنویة وھي العناصر،علیھا

الأموال والوسائل والأسالیب الفنیة أیا كان سبب وبصرف النظر عن  ،)أولا (الاقتصاديلعون ل

 فجمیعھا ،)ثانیا( لھ بارھا بالعناصر المادیة المتغیرة وھي ما یمكن اعت بھاانتفاعھملكیتھ لھا أو 

  . شأنھا شأن عناصره البشریة لھ حق القصر علیھاعناصر داخلة في تكوینھ
  

  :ر المادیة الثابتةالعناص: أولا
  
 تتطلب استثمار بحیث أن طبیعة أي الاقتصاديالمكونة للعون المادیة الثابتة وھي مجموعة القیم    

والمعمل والمصنع كالسینما والفندق والمطحنة  متكیفین) مكاتب(أو تجھیزا ) عقار( استقرار

 كان لھ ، سواء)3(جول، باستثناء بعض المؤسسات بدون مكان كمؤسسة تاجر متوالورشة والمحل

  .حق عیني علیھا كمالكھا

                                                
 .182، مرجع سابق، ص  منصورالقاضي -  1
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   ونظرا لأھمیة العقار باعتباره أحد العناصر المادیة التي تتمتع بھا أي مؤسسة أو عون اقتصادي 

) 1948 تشرین الثاني 23 بتاریخ Rennesحكم محكمة استئناف روني (تعتبر المحاكم الفرنسیة 

.  الذي یعود إلى مالكھ، في حین أنھ لم یستثمر شخصیاأحیانا أن المؤسسة مرتبطة بالعقار الخاص

واعتبرت محكمة النقض في إحدى القضایا أن العقار كانت لھ أھمیة في الاستثمار التجاري بحیث 

  .إنھ بنى على العقار وحده الحمایة الاتفاقیة من المنافسة بتقنیة الارتفاق
    

 للموجودات الثابتة )1(الاستغلال  حق شخصي كمستأجر   كما قد یكون للعون الاقتصادي

 ویشكل ھذا الحق في الإیجار عنصرا مھما جدا للمؤسسة، حتى أنھ أحیانا العنصر ،لمؤسستھ

الأھم، وقد تكون باطلة البنود التي تمنع المستأجر من التنازل عن إیجاره لمكتسب ملكیة المؤسسة 

  ).انون التجاري الفرنسيمن الق .L 16 – 145المثال على ذلك نص المادة (التجاریة 
  

في " عنصر أساسي) "الغرفة التجاریة(   والحق في الإیجار في عرف محكمة النقض الفرنسیة 

 مجرد إشغال كما قد یكون للعون الاقتصادي على العقار. )2(مجموع العناصر التي تألف المؤسسة

  . إداري على الملك العام مثلاكامتیازوقتي 
  

یقبل نزع ملكیة العقار ) الغرفة المدنیة(، أن اجتھاد محكمة النقض الفرنسیة وتدعیما لما تم ذكره   

التابع لمؤسسة موضوع استثمار عندما یكون ھذا العقار مستثمرا من قبل الجماعة بسبب المصلحة 

العامة، مع ضرورة أن یحصل العون الاقتصادي المعني على التعویض عن الضرر المسبب لھ 

  . عملائھ، التامة أو الجزئیةعن خسارتھ لزبائنھ و
    

   : العناصر المادیة المتغیرة:ثانیا
  

، والتي قد تتمثل )3(   وھي العناصر التي تتغیر الواحدة بالأخرى وذلك خلال الدائرة الاستثماریة

في المواد الأولیة، رأس المال أو القیمة في حد ذاتھا مجردة كبراءة الاختراع والتي لھا قانونھا 

ذي یحمیھا، حیث یحمي القانون حق المخترع أدبیا ومالیا كسائر الابتكارات، ویبقى ذلك الخاص ال

  .المال أو تلك القیمة في محیط التنظیم القانوني لحقوق الملكیة الصناعیة والأدبیة والفنیة
   

                                                
 .191، مرجع سابق، ص  محرز أحمد محمد- 1
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   وقد تتمثل العناصر المادیة في المعدات والآلات والبضائع، ویقصد بالمعدات والآلات تلك 

نقولات التي یستخدمھا العون الاقتصادي في استغلال نشاطھ التجاري أو الاقتصادي كأدوات الم

الوزن والقیاس، الآلات التي تستخدم في المحاسبة والإنتاج والمركبات التي تستعمل لنقل المواد 

  . سواء كانت كاملة الصنع أم نصف مصنعةالأولیة والسلع والبضائع
  

 قد تتداخل وظیفة وطبیعة بعض العناصر المادیة المتغیرة للعون    وعطفا على ما تم قولھ،

الاقتصادي كما ھو الحال في المعدات والبضائع، والقول في ذلك، أن البضائع إذا كان الغرض 

منھا تشغیل المؤسسة أو المحل واستعملت في صناعة المواد كما ھي الحال بالنسبة لمادة الفحم أو 

لمصنع عدت في ھذه الحالة من المعدات، أما إذا كانت من منتوجات الزیت مثلا لتسییر ألآت ا

   .)1(ثل في بیعھا عدت من قبیل البضائعالعون الاقتصادي وتم
  

 قبیل المعدات في بعض الحالات ومن قبیل البضائع في حالات وكذلك قد تعتبر المركبات من   

   .أخرى
     

نھا العون الاقتصادي، لیست فقط مجرد مجموعة    وعلى كل، فإن العناصر المادیة التي یتألف م

من القیم والأموال والوسائل المنفردة والمنعزلة بعضھا عن البعض الآخر، ولكن ھي أساسا تنظیم 

ذاتي للقیم، وعلى ذلك لا یمكن الوصول إلى حلول جادة إذا لم یمارس العون الاقتصادي على ھذه 

ریقة مباشرة أو غیر مباشرة وتكون لھ سلطة تنظیمھا القیم والوسائل السیطرة الكاملة علیھا بط

  .)2(تنظیما ذاتیا مستقلا
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  الفرع الثالث

  العناصر المعنویة
  

 في العالم الاقتصاديمن أھم العناصر المكونة للعون ) غیر المادیة(تعتبر العناصر المعنویة    

 والعناصر المعنویة ھي تلك .ق بھذه العناصرالرئیسیة تتعلإذ أن العملیات التجاریة . الحدیث

 الاتصال  فياط التجاري والاقتصادي، وتتمثلالأموال المنقولة المعنویة التي تستغل في النش

العنوان التجاري ، )ثالثا ( التجاريالاسم، )ثانیا (، السمعة والشھرة)أولا(الزبائن  وأ بالعملاء

  ).سادسا(الملكیة الفكریة حقوق و )خامسا(، الحق في الإیجار )رابعا(
  

  :الزبائن وأالاتصال بالعملاء : أولا
  
 بسبب مزایا یتمتع بھا  والاتصال بھ بالمحل التجاريو الزبائن ربط الصلاتالمقصود بالعملاء أ   

  .العون الاقتصادي أو المؤسسة، كلباقتھ أو أمانتھ أو نظافتھ أو حسن معاملتھ للزبائن
  

اء والذین یترددون على المحل التجاري بقصد الحصول على حاجیاتھم س   فالعملاء ھم الزبائن 

بصفة اعتیادیة أو عارضة ویحرص التاجر دائما على أن تستمر علاقتھ مع عملائھ ویعمل على 

  . )1(تنمیتھا بكل الوسائل المشروعة حتى یقبلوا على محلھ
   

تجارة والصناعة بموجبھا، ویعتبر    كما یعتمد الزبائن التجاریون على الشروط التي تستثمر ال

 من ذلك، أن سة التجاریة، ومنھم من یعتبر أكثرالكثیر من المؤلفین الزبائن كعناصر من المؤس

المؤسسة لیست سوى الحق في الزبائن والعملاء، فإذا لم یكن ھناك زبائن فلن تكون ھناك مؤسسة 

  .)2(تجاریة
  

 على العملاء، إذ لیس ھناك الاقتصاديكیة للعون  بالعملاء لا یعطي حق الملالاتصال   وعنصر 

 بالعملاء حق مالي الاتصالوعنصر .  في الإقبال على متجره والتعامل معھبالاستمرارما یلزمھم 

  .)3(وینظم القانون حمایتھ عن طریق دعوى المنافسة غیر المشروعة. یمكن التصرف فیھ
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یة تبین أن مختلف العناصر الخاصة باجتذاب    إن مختلف التشریعات المتعلقة بالمؤسسة التجار

الزبائن والحفاظ علیھم كانت مجمعة بمقصد مشترك ویجب أن تبقى مجتمعة في حالة بیع المؤسسة 

ویعطي إتحادھا البائع إمكانیة الاحتفاظ بالزبائن، فإذا تبعثرت ھذه العناصر فإن الزبائن . أو رھنھا

تحاد ھذه العناصر المختلفة ھو عنصر أساسي لأي  إ،یختفون وتدمر المؤسسة التجاریة، إذن

  .مؤسسة تجاریة أو عون اقتصادي
  

 فالزبائن الإحتمالیون لا یكفون لكشف وجود مؤسسة ، حقیقیین وأكیدین الزبائنأن یكون   ویجب 

وقد یبقى الزبائن الحقیقیون والأكیدون أوفیاء في حالة الإقفال المؤقت للمؤسسة وقد یكون . تجاریة

ؤسسة زبائن حقیقیون وأكیدون منذ فتحھا، كما قد یتوقف العون الاقتصادي عن النشاط لعدة للم

  .سنوات ولا یمكن أن یؤثر ذلك استثنائیا على وفاء الزبائن والعملاء
  

ن عنصر العملاء الذي یدخل ضمن عناصر المحل التجاري، فإنھ عند    وما تجدر الإشارة إلیھ، أ

. ر قسمتھ عینا دون التخفیض من قیمتھ والإضرار بمصالح المتقاسمینقسمة المال الشائع، یتعذ

ویضیف المجلس . لذلك وجب بیعھ بالمزاد العلني كوسیلة وحیدة للخروج من حالة الشیوع

حیث أن المحل : " تأسیس قراره ما یلي المحكمة العلیا حالیا في إحدى حیثیات– سابقا – )1(الأعلى

المرتبط أشد الارتباط ) العملاء(ر الأساسي فیھ المتمثل في الزبائن التجاري ونظرا لطبیعة العنص

   ...."بالمحل غیر قابل من الناحیة العملیة للقسمة
  

  :السمعة والشھرة: ثانیا
  

 لمتمیز اھموقعاب العملاء بسبب میزة خاصة بھ ك التجاریة قدرة المحل على اجتذ   یقصد بالسمعة

  .)2(ل العرضر ودقة التنظیم وجماوفخامة المظھ
  

  التجاري من التقنین78 من خلال نص المادة أن المشرع الجزائري   وما تجدر الإشارة إلیھ، 

ھرة، رغم أن اللفظین یستعملان من الناحیة العملیة  لم یفرق بین لفظي العملاء والشالجزائري

                                                
 .14، ص 2009مھ، الجزائر،  مقدم مبروك، المحل التجاري، الطبعة الرابعة، دار ھو- 1
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ا تحت عنصر ، وھذا التداخل ما بین الوصفین جعل المشرع الجزائري یجمع بینھمبمعنى مترادف

  .)1(واحد ویجعل منھ واجب التوافر على وجھ الإلزام في أي محل تجاري
  
 حول ھذه المسألة، فذھب البعض إلى التفرقة بینھما تأسیسا على أن عنصر اختلفغیر أن الفقھ    

 كما سبق  بالمعاملة الحسنة من قبل التاجرن تعامل الشخص مع عملائھ أي لصیقالعملاء نابع م

یعني قدرة المحل على اجتذاب العملاء بسبب ) السمعة(عنصر الشھرة بینما . نا إلى ذلكوأن أشر

 وقدرة المحل على اجتذاب الجمھور ومظھره الخارجي المتمیز میزة خاصة بھ كالموقع الحسن

   .وھي كلھا صفات عینیة متعلقة بالمحل التجاري ذاتھ ولیس بشخص صاحبھ
  

  :الاسم التجاري: ثالثا
  

 التجاري، بصورة عامة، على أي تسمیة یمارس التاجر تحتھا، الشخص الاسمتعبیر    یدل 

  .الطبیعي أو المعنوي، نشاطا تجاریا
  

   والملاحظ أنھ یجوز للشخص أن یستخدم اسمھ المدني كاسم تجاري حتى ولو كان مشابھا لتاجر 

 في سبیل ذلك بأي عمل آخر ما دام أنھ لم یستعملھ بغرض جلب عملاء التاجر المنافس، ولم یقم

منافي للقانون أو لمبادئ وأخلاق المھنة، غیر أنھ إذا كان نوع النشاط متشابھا وممارس في مكان 

متقارب فإنھ یستحسن لو أن التاجر الثاني یضیف شيء من شأنھ إزالة اللبس ویثبت بذلك حسن 

  . )2(نیتھ
   

تاجر شخصا طبیعیا على اسمھ الشخصي، وقد غالبا ما تشتمل ھذه التسمیة عندما یكون ال   كما أنھ 

 اللقبي الذي یستخدمھ لممارسة تجارتھ الاسموفي ھذه الحال یصبح . )3(تكون مستعارة أو مبتكرة

، ولا یجوز فصلھ عن المحل )4(مالا متعلقا بالذمة المالیة وقابلا للملكیة والتنازل عنھ إلى الغیر

  .)5(، بل لابد من نقل ملكیتھ تبعا للعمل التجاري وحده التجاريالاسمالتجاري بمعنى لا یجوز بیع 
  

                                                
 .11 مقدم مبروك، مرجع سابق، ص - 1
، حمایة المحل التجاري، دعوى المنافسة غیر المشروعة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع عقود  إلھامزعموم - 2

 . 66، ص 2004ومسؤولیة، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، 
 .15 مقدم مبروك، مرجع سابق، ص - 3
 .413، مرجع سابق، ص  منصورالقاضي - 4
 .63، مرجع سابق، ص  عبد القادرالبقیرات - 5
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   أما بالنسبة للأشخاص المعنویین كما ھو الحال في الشركات مثلا، فإن اختیار الاسم التجاري 

ن الاسم التجاري یتوقف على نوع الشركة، فشركات الأشخاص بما فیھا شركة التوصیة بالأسھم فإ

أما شركات الأموال فإن الاسم التجاري لا .  المتضامنین أو أكثرسم أحد الشركاءللمحل یتألف من ا

  .بد أن یكون مشتقا من غرض قیام الشركة
  

   فالاسم التجاري یختلف عن الاسم المدني فالأول یعتبر من الحقوق المالیة یجوز التصرف فیھ 

 بالشخصیة كلما انصب التصرف على المحل، في حین یعتبر الاسم المدني من الحقوق اللصیقة

   .)1(فھو جزء من شخصیة صاحبھ وبالتالي لا یجوز التصرف فیھ
   

 صاحبھ اسم المحل ھو اسمفإذا كان    و باعتبار الاسم التجاري عنصر من عناصر المؤسسة، 

 غیر أنھ یجب أن یبذل العنایة للحفاظ على الطابع التجاري ،فیمكن أن یستعملھ مكتسب الملكیة

و یجب أن . النشاط الاقتصاديحدود ممارسة التجارة وفي  أن یستعملھ إلاللاسم، ولیس في وسعھ 

، كما ، مع احتمال تسجیل اسمھ الخاص بأحرف أصغر"خلف"یضیف اسمھ الخاص تتبعھ كلمة 

، وبذلك یستبعد التنازل عن اسمھ استعمالمن ) المشتري(یجوز للبائع أن یمنع مكتسب الملكیة 

  .ي ینصب علیھا البیعن العناصر الت التجاري عالاسم
  

بشروط بیع المحل التجاري في شقھ المتعلق بالاسم ) المشتري(   إن إخلال مكتسب الملكیة 

، وفي حالة اغتصابھ الاسم باستعمال للبائع أو ورثتھ الرجوع علیھ إذا أخل التجاري، یعطي الحق

وراق التجاریة باعتباره كأن یستعمل المحل التجاري للتوقیع بھ على معاملات التاجر أو على الأ

لمطالبتھ بتعویض الضرر  یتضمن اسم التاجر، یحق لصاحبھ رفع دعوى المنافسة غیر المشروعة

  .)2(الذي أصابھ من جراء ذلك
  

  :العنوان التجاري: رابعا
  
العنوان التجاري ھو إثارة خارجیة تتیح تفرید المؤسسة، ویمكن أن یكونھا اسم الشخص أو    

 أو شكل أو لون الواجھة أو طریقة عرض البضاعة أو شكل ولون ع أو رمزتسمیة خیال مبد

ملابس العمال، بشرط أن یكون في ذلك اللون أو الشكل عنصر مبتكر وخاص بھذه المؤسسة دون 
                                                

 . 211، مرجع سابق، ص  نادیةفضیل - 1
2  - AZEMA (J.) et GALLOUX (J.-C.), "Propriété industrielle", Revue trimestrielle de droit 
commercial et de droit économique, Dalloz, N° 04, 2001, PP. 905 - 906. 
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 عنصر من عناصر المؤسسة فالعنوان التجاري. )1(سواھا، بحیث تظھر اللمسة الفنیة الخاصة بھا

  .عنھاونادرا ما یفھم أنھ منفصل 
  

   فیتمثل العنوان التجاري في التسمیة المبتكرة أو العلامة الممیزة التي یختارھا التاجر لتمییز محلھ 

  .، التي تمارس نفس النشاطالتجاري عن المحلات التجاریة الأخرى
  

   ویختلف العنوان التجاري عن الاسم التجاري، فالتاجر غیر ملزم باتخاذ تسمیة مبتكرة لمحلھ في 

  .)2(كما أن العنوان التجاري لا یستمد من الاسم الشخصي للتاجر. ن أنھ ملزم باتخاذ اسم تجاريحی
  

   إن العنوان التجاري عند وجوده ینبغي أن یوضع على واجھة المحل التجاري وعلى الأوراق 

التجاریة وعلى سیارات العمل التابعة للمحل التجاري لیكتسب العنوان التجاري شھرة لدى 

  . العملاءاجتذابمھور ویكون لھ دور فعال في الج
  

 استعمال تسمیة عادیة أو شائعة بل من الأفضل لھ استعمال   وعلیھ، لیس من مصلحة التاجر 

 أو كما یحدث أن یكون )3(تسمیة مبتكرة حتى یستفید من الحمایة المقررة عكس التسمیة الشائعة

لیس بسبب تمیز عنوانھ التجاري وإنما بسبب موقعھ تافھا فیكون إقبال الزبائن على المحل التجاري 

  .مثلا
  

 الاستعمال   وینشأ حق التاجر في العنوان التجاري بأسبقیة استعمال التسمیة ویشترط أن یكون 

 بین سلسلة )4(، كما قد یكون مشتركا وأن لا یكون مخالف للنظام العام والآداب العامة،ظاھرا

   .محلات تجاریة تمارس نفس النشاط
  

   :الحق في الإیجار: خامسا
  

یقصد بعنصر الحق في الإیجار، ذلك الحق الممنوح لمالك المحل التجاري المستأجر للمحل في    

ورغم أھمیة ھذا العنصر فإنھ في بعض الأحیان لا . الانتفاع بالأماكن التي یزاول فیھا تجارتھ

  .)5(لمحل التجاري ھو المالك للعقاریتوفر في المحل التجاري، وذلك في حالة ما إذا كان صاحب ا
                                                

 .71، مرجع سابق، ص  إلھامزعموم - 1
 .211، مرجع سابق، ص  نادیةفضیل - 2
 .15 مقدم مبروك، مرجع سابق، ص - 3
 .414، مرجع سابق، ص  منصورالقاضي - 4
 .16سابق، ص  نادیة، مرجع فضیل - 5
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   وأھمیة عنصر الحق في الإیجار تجد أساسھا في الدور الذي یلعبھ في اجتذاب الزبائن بالنظر 

   .لموقعھ، ویبرز ھذا في المحال التجاریة المخصصة للبیع بالتجزئة وكذا الفنادق
   

ن التاجر مسجل في السجل  من القانون التجاري التي تنص على أن یكو169   وطبقا للمادة 

 مخصص للتجار الذین التجاري حتى یستفید من نظام الإیجارات التجاریة، بمعنى أن حق الإیجار

  .یشغلون محلات تجاریة ملكا لھم
  

   غیر أنھ یستفید من نظام الإیجارات التجاریة ولو كانوا غیر تجار، الأشخاص والأعوان 

  :)1(الاقتصادیون والمؤسسات التالیة
  

  .الصناعیون -

الحرفیون والمؤسسات الحرفیة سواء كانوا مقیدون في السجل التجاري أو السجل الحرفي  -

 .والصناعات التقلیدیة حسب الحالة

 .الاقتصادیةالمؤسسات العمومیة  -

  .الأشخاص المعنویة العامة -
 

ني    لكن الملاحظ أن المشرع الجزائري من خلال التعدیلات التي طرأت على القانون المد

   إفراغ عقد الإیجاراشترط جاء بأحكام مغایرة فیما یتعلق بعقد الإیجار حیث ، قدوالقانون التجاري

وذلك طبقا لأحكام  . طرفي العقداتفاق مع جعل مدتھ غیر محددة حسب )2( في الشكل الرسمي

لى  التي تنص ع)3(لقانون التجاري المعدل والمتمم ل02 – 05 مكرر من قانون رقم 187المادة 

تحرر عقود الإیجار إبتداءا من تاریخ نشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة للجمھوریة ": مایلي

                                                
 .18، ص مرجع سابق،  نادیةفضیل - 1
 سبتمبر سنة 26مؤرخ في  58 – 75أمر رقم من ) 1988 مایو 3 مؤرخ في 14 – 88قانون رقم  (1 مكرر 324مادة  تنص ال- 2

زیادة عن العقود التي یأمر القانون بإخضاعھا إلى شكل رسمي، ":  یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم على مایلي،1975
لتي تتضمن نقل ملكیة عقار أو حقوق عقاریة أو محلات تجاریة أو صناعیة أو كل یجب، تحت طائلة البطلان، تحریر العقود ا

 أو عقود تسییر محلات عن أسھم من شركة أو حصص فیھا، أو عقود إیجار زراعیة أو تجاریةأو التنازل عنصر من عناصرھا، 
  . حرر العقد أو مؤسسات صناعیة، في شكل رسمي، ویجب دفع الثمن لدى الضابط العمومي الذيتجاریة

وتودع الأموال الناتجة عن ھذه العملیات . كما یجب، تحت طائلة البطلان، إثبات عقود المؤسسة أو المعدلة للشركة بعقد رسمي
 ".  لدى الضابط العمومي المحرر للعقد

لمتضمن القانون ، ا1975 سبتمبر 26 مؤرخ في 59 – 75 فبرایر یعدل ویتمم الأمر رقم 06 مؤرخ في 02 – 05 قانون رقم - 3
 .2005 فیفري 09، صادر بتاریخ 11التجاري، ج ر عدد 
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الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة في الشكل الرسمي وذلك تحت طائلة البطلان وتبرم لمدة یحددھا 

  .الأطراف بكل حریة

محدد في العقد دون حاجة إلى    یلتزم المستأجر بمغادرة الأمكنة المستأجرة بانتھاء الأجل ال

توجیھ تنبیھ الإخلاء ودون الحق في الحصول على تعویض الاستحقاق المنصوص علیھ في ھذا 

  ".القانون ما لم یشترط الأطراف خلاف ذلك
   

د النص الخاص مع النص العام    إذن، نستنتج من خلال ھذا التعدیل أن المشرع الجزائري قد وحّ

نون التجاري تتطابق مع أحكام القانون المدني، حیث أخضع شكل عقد بحیث أصبحت أحكام القا

) 2005تعدیل القانون التجاري لسنة (كما كرس في التعدیل الجدید . الإیجار التجاري للرسمیة فقط

قاعدة العقد شریعة المتعاقدین متخلیا بذلك عن الآلیة القانونیة التي كانت موجودة قبل التعدیل في 

 من حق التجدید، وحق الرفض، وحق التعویض الإستحقاقي وجعل ھذه )1(القانونیةترتیب الآثار 

  .الآثار تخضع لإرادة الطرفین ولا دخل للمشرع فیھا
   

  :حقوق الملكیة الفكریة: سادسا
  

   ھناك جامع أساسي بین كل عناصر الملكیة الفكریة سواء كانت ملكیة صناعیة كالرسوم 

  كأن یكونأو ملكیة أدبیة وفنیة )2(العلامات التجاریة والبیانات التجاریةأو ملكیة تجاریة كوالنماذج 

لتوزیع الأشرطة الفنیة ویقوم بشراء حقوق المؤلفین أو الفنانین التاجر صاحب دارا للنشر أو دار ل

ة  وأن في غالبھا ولید  على أنھا أموال معنویعلى إنتاجھم الأدبي أو الفني، فكل ھذه الحقوق تعتبر

  .، كما أن لكل من ھذه العناصر نظام قانوني خاص بھقلانیةالع
  

ب قانون حمایة مع وجود مصنفات حدیثة تقرّ   وتتجلى فكرة ضم عناصر الملكیة الفكریة خاصة 

حقوق المؤلف من قانون حمایة حقوق الاختراع، منھا برامج الحاسوب التي یعتمد في حمایتھا على 

   .)3(الاختراعات، وھذا أمر جوھري في حمایة ما تقدمھ من وظائف صناعیة جدیدة
  

                                                
 .23 مقدم مبروك، مرجع سابق، ص - 1
 العلامات – النماذج الصناعیة – الرسوم الصناعیة –صلاح زین الدین، الملكیة الصناعیة والتجاریة، براءات الاختراع  - 2

 .245، ص 2010ر الثقافة، عمان، الأردن،  البیانات التجاریة، الطبعة الثانیة، دا–التجاریة 
، شرح قواعد الملكیة الفكریة، الملكیة الصناعیة، دراسة مقارنة في القوانین الأردني والإماراتي والفرنسي،  خاطر نوري حمد- 3

 .13، ص 2010الطبعة الثانیة، دار وائل، عمان، الأردن، 
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الملكیة الأدبیة والفنیة متى وجدت في كل من الملكیة الصناعیة، الملكیة التجاریة و   وتعتبر حقوق 

نت تعمل  بل قد تعتبر من أھم العناصر إذا كا،عنصرا فیھأو المؤسسة التجاریة المحل التجاري 

  . وجذب الزبائن وتقریر المنافسة التجاریة على تنمیة النشاط الصناعي والتجاري
  

   وتعتبر كقاعدة عامة، الرخص والإجازات للاتجار في سلعة معینة أو فتح محلات من نوع معین 

، واستثناءا، یجوز )1(الخ، عناصر في المحل التجاري وتنتقل بانتقالھ...كرخص فتح الفنادق

  .  للرخصة أو للتصریح صبغة شخصیةاستبعادھا كأن یتفق الطرفان على ذلك، أو أن تكون
  

 الإشارة إلیھ، أنھ عند حاجة بائع المحل التجاري أو المؤسسة التجاریة إلى التنازل عنھا، ودّ   وما أ

  . أن یتنازل عن حقوق الملكیة الفكریة العائدة إلیھ، وبإمكانھ استبعادھا كلیا أو جزئیا ببند صریح

   مع التنازل عن المؤسسة، إذا كان المقصود مثلا صناعة تصنعإلا أن ھذا الاستبعاد یكون في تمانع

  . )2(منتوجا لھ براءتھ، فقط لأن البراءة، في ھذه الحالة، تشكل العنصر الأساسي للمؤسسة
  

   واعتبارا مما سبق الإشارة إلیھ، من كون حقوق الملكیة الفكریة عنصر من عناصر المؤسسة، 

 أو تسمیتھ المبتكرة من اختراعھى سجل علامتھ التجاریة أو براءة ع یستفید متفإن التاجر أو المصنّ

 فیستفید من الحمایة التي تمنحھا لھ نصوص حقوق الملكیة الفكریة، كما یستفید ،)3(حمایة مزدوجة

كذلك من الحمایة التي تكفلھا لھ القواعد العامة باستعمالھ لدعوى المنافسة غیر المشروعة متى 

دي خطأ منافسھ وذلك بتقلیده لعلامتھ التجاریة، ومطالبتھ بالتعویض عن أثبت العون الاقتصا

  .  أو ما قد یسببھ لھ ذلك من ضررالضرر الذي لحقھ

  

  

  

  

  

  
  

                                                
 .217، مرجع سابق، ص  نادیةفضیل - 1
 .414، مرجع سابق، ص ور منصالقاضي - 2
 .72، مرجع سابق، ص  إلھامزعموم - 3
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  المبحث الثاني

  الأشكال القانونیة للعون الاقتصادي
  

ا تأخذ الأشكال القانونیة للأعوان الاقتصادیین عدة مظاھر وذلك حسب زاویة النظر إلیھا، فإذ   

أخذنا بالحسبان الطبیعة القانونیة للعون الاقتصادي فإننا نجده یتمثل في شخص عام، فسیاسة التأمیم 

ت في القطاع العام عددا كبیرا من المؤسسات الصناعیة والتجاریة، وتضاعفت مشاركة لأدخ

ركة الجماعات العمومیة في الھیئات العمومیة ذات الطابع الاقتصادي، حتى إذا شھدنا حالیا ح

خصخصة نابعة أساسا من ظاھرة العولمة التي فرضت حدوث تحولات على مختلف الدول ومنھا 

الجزائر، فكان من الضروري أن تفتح المجال الاقتصادي أمام المبادرة الخاصة وخوصصة 

  ). المطلب الأول(المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 
  

لقانونیة الاقتصادیة عدة أشكالا لا تخرج في    وقد یتخذ الأعوان الاقتصادیین من زاویة النظر ا

مجملھا من المجال الاقتصادي الذي یمارسون فیھ نشاطھم ویخضعون فیھ في آن واحد للقوانین 

شروط ممارستھ وأھمھا الأمر المتعلق بالمنافسة والقانون صوص التنظیمیة التي تنظمھ وتحكم والن

جاریة بالإضافة إلى أحكام القانون التجاري الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات الت

  ).المطلب الثاني(والقانون المتضمن حمایة المستھلك وقمع الغش 

  

  المطلب الأول

  العون الاقتصادي من حیث طبیعتھ القانونیة شخص عام وخاص
  

على لقد انتھج الاقتصاد الجزائري ولمدة طویلة النظام الاشتراكي، الذي یقوم على ھیمنة الدولة    

نشاط الاقتصاد الوطني، وتدخلھا في وضع تشریع توجیھي یقوم على توجیھ وتسییر سلوك 

 وشامل وھو أولویة الاستثمار العمومي مالأعوان الاقتصادیین بدقة وشمولیة، مع اعتماد مبدأ عا

في تمویل الاقتصاد الوطني الذي تقوم فیھ الدولة بتسییر ورقابة كل فروع الاقتصاد عن طریق 

، غیر أنھ مع نھایة )الفرع الأول(تثمار أموالھا وإنشاء مؤسسات ومتعاملین اقتصادیین عمومیین اس

واستجابة  الثمانینات وتماشیا مع التحول إلى نظام اقتصاد السوق واعتماد مبدأ المنافسة الحرة

 اتھالغرض استرجاع توازن لضغط المؤسسات المالیة الدولیة، باشرت الجزائر إصلاحات اقتصادیة



 45

الاقتصادیة وتحقیق أھدافھا التنمویة، مست مختلف النصوص القانونیة المنظمة للاقتصاد الوطني 

، أھمھا مبدأ حریة التجارة والصناعة ومبدأ حریة لیبراليبحیث اعتمدت مبادئ جدیدة ذات طابع 

تصادیة الاستثمار، وتجسید برامج الخوصصة وبالتالي السماح بإنشاء وتواجد مؤسسات وأعوان اق

  ).الفرع الثاني(خاصة 
  

  الفرع الأول

  العون الاقتصادي شخص عام
  

تعتبر المؤسسة العامة الاقتصادیة الإدارة الرئیسیة والوسیلة السائدة التي تمارس بواسطتھا    

الدولة، ممثلة في ھیئتھا التنفیذیة، وظیفتھا الاقتصادیة الھادفة إلى تحقیق التنمیة الاقتصادیة 

وفي سبیل ذلك باشرت الجزائر إصلاحات اقتصادیة ) أولا(و ما یستدعي تعریفھا السریعة وھ

جدیدة تقوم على جملة من الأركان والمبادئ الرئیسیة تطبع المؤسسة العمومیة الاقتصادیة بعدة 

  ).ثانیا(خصائص تمیزھا عن أسالیب وأنماط التنظیم السابقة 
  

  :تعریف المؤسسة العمومیة الاقتصادیة: أولا
  

أسلوب رئیسي یمارس بواسطة إدارة النشاط ) المشروع العام(   تعتبر المؤسسة العامة الاقتصادیة 

متھ لممارسة مثل ھذا النشاط العام، الذي أصبح دي، بعد أن أثبت ھذا الأسلوب ملائالعام الاقتصا

  .من أولى وظائف وواجبات الدولة الحدیثة في عصرنا الحاضر
  

زائري تعریفا عاما للمؤسسة العامة الاقتصادیة بصورة عامة وذلك    ولقد أعطى المشرع الج

 المتضمن التسییر الاشتراكي 1971 نوفمبر 16 المؤرخ في 74 – 71بموجب الأمر رقم 

المؤسسة التي یتكون مجموع تراثھا من الأموال العامة، وھي ملك "، على أنھا )1(للمؤسسات

  ".وحدة أو عدة وحداتتتمتع بالشخصیة المعنویة وتتضمن . للدولة
  
 1975 نوفمبر 21 المؤرخ في 76 – 75كما قام المشرع الجزائري بموجب الأمر رقم    

المتضمن تحدید العلاقات الرئیسیة بین المؤسسة الاقتصادیة الاشتراكیة وسلطة الوصایة 

                                                
، صادر بتاریخ 101تراكي للمؤسسات، ج ر، عدد ، یتعلق بالتسییر الاش1971 نوفمبر سنة 16، مؤرخ في 74 – 71 أمر رقم - 1

 .1971  دیسمبر13
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 على أنھا  منھ بتقدیم إضافة للتعریف السابق4، في المادة )1(والإدارات الأخرى التابعة للدولة

تشكل على مستوى فرع النشاط الاقتصادي، درجة ... العنصر الرئیسي لتحقیق أھداف التنمیة"

الأساس المنظمة للتخطیط، وتساھم في نطاق المھمة المنوطة بھا بموجب العقد التأسیسي الذي 

  ".أنشأھا، في التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة
 

ئري إلى تعریف المؤسسة العامة الاقتصادیة طبقا لما أورده في المادة وقد انتھى المشرع الجزا   

 التي )2( المتضمن القانون التوجیھي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة01 – 88 من القانون رقم 3

تشكل المؤسسة العمومیة الاقتصادیة، في إطار عملیة التنمیة، الوسیلة ": نصت على ما یلي

وتعمل ھذه المؤسسة في خدمة الأمة . والخدمات وتراكم رأس المالالمفضلة لإنتاج المواد 

وتتمتع بالشخصیة المعنویة التي تسري علیھا قواعد . والتنمیة وفق الدور والمھام المنوطة بھا

   ".القانون التجاري إلا إذا نص صراحة على أحكام قانونیة خاصة
  

ري لم یقید نفسھ بتعریف محدد للمؤسسة  أن المشرع الجزائ،ما یلاحظ من خلال ھذه التعاریف   

على تحدید ھذه الظاھرة العامة الاقتصادیة لكنھ أعطى جملة من العناصر الأساسیة تساعد 

 والقانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة في نفس الوقت، مثل تحدید طبیعة عنصر الأموال التنظیمیة

ا، ومنحھا الشخصیة القانونیة، وصفة فیھا وتخصصھا، وتحدید وظیفتھا وأھدافھا، ودرجة تبعیتھ

  .)3(التاجر
  

   فھي إذن صورة من صور التوظیف الاقتصادي لجزء من الملكیة العامة، طبقا لنظام إداري 

وقانوني یمنحھا الشخصیة المعنویة، وكل ما یمكنھا من تحقیق الأھداف الاقتصادیة التي رسمھا لھا 

  .المشرع
               
  :س تنظیم المؤسسة العمومیة الاقتصادیةمبادئ وأس: ثانیا

  
 الإطار العام 1988   تعتبر الإصلاحات الاقتصادیة التي باشرتھا الجزائر إبتداءا من سنة 

للاقتصاد الوطني وطریقة جدیدة لتسییره خلال تلك المرحلة وما بعدھا، تماشیا مع تطور مراحل 
                                                

یسیة بین المؤسسة الاشتراكیة وسلطة ، یتضمن تحدید العلاقات الرئ1975 نوفمبر سنة 21، مؤرخ في 76 – 75 أمر رقم - 1
 .1975 مبر دیس16 ، صادر بتاریخ100التابعة للدولة، ج ر، عدد الوصایة والإدارات الأخرى 

 .، مرجع سابق01 – 88 قانون رقم - 2
جزء الأول، ، مظاھر السلطة الرئاسیة والوصایة الإداریة على المؤسسة العامة الاقتصادیة، دراسة مقارنة، ال مختاربوشیبة - 3

 .49، ص 1990أطروحة لنیل درجة دكتوراه دولة في القانون الإداري، معھد الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، 
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لتي توجت إعادة تنظیم الاقتصاد الوطني التنمیة في الجزائر، لعل أھمھا النصوص القانونیة ا

، )1(والمؤسسة العامة الاقتصادیة واعتماد المبادئ والأسس الرئیسیة المتمثلة في مبدأ الاستقلالیة 

  ).3(ومبدأ التنظیم الدیمقراطي ) 2(مبدأ المتاجرة 
  
 )1(أ الاستقلالیةیقوم التنظیم الجدید للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة على مبد:  مبدأ الاستقلالیة– 1

باعتباره الركن الرئیسي للإصلاح الاقتصادي الجدید، ویعود ھذا المبدأ إلى المواثیق والنصوص 

 والقانون التوجیھي للمؤسسات العمومیة 1986الأساسیة للبلاد، أھمھا المیثاق الوطني لسنة 

لمساھمة والقانون الاقتصادیة، وكذا القانون المتعلق بالتخطیط والقانون المتعلق بصنادیق ا

المتضمن القانون التجاري والمحدد للقواعد المطبقة على المؤسسات العمومیة الاقتصادیة التي 

تنص، لدى تحدیدھا المبادئ العامة لتنظیم الاقتصاد الوطني، على ضرورة منح المزید من 

  .الاستقلالیة للمؤسسات الاقتصادیة قصد تحسین فعالیتھا ومردودھا الاقتصادي
  
في اعتراف المشرع الجزائري للمؤسسات الاقتصادیة العامة  ویجد ھذا المبدأ أساسھ القانوني   

، باعتبارھا الوسیلة الفنیة الآزمة التي لا بدیل لھا لتحقیق استقلال المؤسسة )2(بالشخصیة المعنویة

لیھ ، وھو ما نصت ع)3(المالي والإداري، وھي بمثابة العنصر القانوني المحدد لشخص عام

 المتضمن القانون التوجیھي للمؤسسات 01 – 88 من القانون رقم 3 الفقرة 3صراحة المادة 

العمومیة الاقتصادیة السالف الذكر، على أن المؤسسة العمومیة الاقتصادیة تتمتع بالشخصیة 

  .المعنویة التي تسري علیھا قواعد القانون التجاري
  

الشخصیة المعنویة یخولھا اكتساب الحقوق وتحمل    إن تمتع المؤسسة الاقتصادیة العامة ب

:  من القانون المدني التي تنص على ما یلي50الالتزامات، وھي النتائج التي أشارت إلیھا المادة 

یتمتع الشخص الاعتباري بجمیع الحقوق، إلا ما كان منھا ملازما لصفة الإنسان، وذلك في "

  .الحدود التي یقررھا القانون

  :صایكون لھا خصو

  .ذمة مالیة -
                                                

1 - TCHOUAR (Dj.), "La soumission des contrats des entreprises publiques au droit privé", op.cit, 
P. 149. 

 .58 ص ، مرجع سابق، بعلي محمد الصغیر- 2
 .66، ص  الجزء الأول، مرجع سابق، مختاربوشیبة - 3
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 .أھلیة، في الحدود التي یعینھا عقد إنشائھا أو التي یقررھا القانون -

الشركات التي یكون مركزھا الرئیسي . موطن وھو المكان الذي یوجد فیھ مركز إدارتھا -

 .في الخارج ولھا نشاط في الجزائر، یعتبر مركزھا في نظر القانون الداخلي، في الجزائر

 .ھانائب یعبر عن إرادت -

 ."حق التقاضي -
 

   نستنتج من نص ھذه المادة، أنّ تمتع المؤسسة الاقتصادیة العامة بالشخصیة المعنویة یعطي 

  :دعما أكثر لاستقلالیتھا خاصة من حیث
  

 تتمثل في رأس مالھا التأسیسي وما ینتج عنھ من أرباح وفوائد، : وجود ذمة مالیة مستقلة-أ    

 01 – 88 من القانون رقم 17حیث تنص المادة .  عامل إسناد للملكیةفالشخصیة المعنویة إنما تمثل

یترتب على دفع الحصص باختلاف أنواعھا تحویل الملكیة ": المشار إلیھ أعلاه، على ما یلي

وتصبح عندئذ الأملاك المحولة أملاكا للمؤسسة . لصالح المؤسسة العمومیة الاقتصادیة المعنیة

  ".ا القواعد المطبقة في ھذا الشأنالعمومیة الاقتصادیة وتحكمھ
  

   یترتب على الاستقلال المالي للمؤسسة الاقتصادیة العامة ضرورة الأخذ بسیاسة التمویل الذاتي، 

  . )1(وذلك بالاعتماد على الموارد الخاصة بالمؤسسة وفائض الأرباح دون تدخل من الدولة
  

لیة القانونیة سواء كانت أھلیة وجوب أو أھلیة  إن التمتع بالأھ: التمتع بالأھلیة القانونیة-   ب 

أداء، إنما ھو النتیجة المباشرة لاكتساب الشخصیة المعنویة، مما یترتب عنھ أن تكون المؤسسة 

العمومیة الاقتصادیة صاحبة حقوق كحق التعاقد، حق التقاضي وحق الملكیة والحقوق العقاریة 

ن إخلالھا بذلك من المسؤولیة التي قد یكون أساسھا وتحملھا للالتزامات وما قد یترتب ع. الأخرى

 – 88 من القانون رقم 7، وھذا طبقا لما تنص علیھ المادة )2(القانون، العقد، أو الخطأ بصفة مستقلة

01)3(.  
  

                                                
 .59، مرجع سابق، ص  بعلي محمد الصغیر- 1

2 - TCHOUAR (Dj.), "La soumission des contrats des entreprises publiques au droit privé", op.cit, P. 
155. 

 المؤسسة العمومیة الاقتصادیة بالأھلیة القانونیة الكاملة، تتمتع":  على ما یلي01 – 88 من قانون رقم 7 تنص المادة - 3
 طبقا لقواعد التجارة ،فتشترط وتلتزم وتتعاقد بكیفیة مستقلة بواسطة أجھزتھا المؤھلة لھذا الغرض بمقتضى قانونھا الأساسي

 ". والأحكام التشریعیة المعمول بھا في مجال الالتزامات المدنیة والتجاریة
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   إن تمتع المؤسسة العمومیة الاقتصادیة بالشخصیة المعنویة الكاملة لیس مطلقا، حیث أنھا مقیدة 

نھا عقد إنشائھا أو التي یقررھا القانون، وھو ما یعني الالتزام بتخصصھا بالحدود التي یعی

الاقتصادي سواء كان تخصص نشاطھا الاقتصادي بمقتضى القانون أو التنظیم الذي یتمثل في 

نظام الشركة أو قانونھا الأساسي، وذلك باستثناء ما قد تنشئھ المؤسسة من فروع لممارسة بعض 

كملة لنشاطھا الاقتصادي الأصلي، حتى لا یكون محصورا في غرض الأعمال والأنشطة الم

  .محدود
  

   كما لجأ المشرع الجزائري في سبیل تدعیم استقلالیة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة إلى اعتماد 

  :الأساس الإداري الذي یقوم على مایلي
  
لا یجوز "  على أنھ01 – 88 من القانون رقم 58 حیث تنص المادة : حظر التسییر الضمني– أ

لأحد أن یتدخل في إدارة أو تسییر المؤسسة العمومیة الاقتصادیة، خارج الأجھزة المشكلة قانونا 

تشكل كل مخالفة لھذا الحكم تسییرا ضمنیا ویترتب . والعاملة في إطار الصلاحیات الخاصة بھا

  ".ا الشأنعنھا تطبیق قواعد المسؤولیة المدنیة والجزائیة المنصوص علیھا في ھذ
  

یھدف حظر التسییر الضمني أساسا إلى منع أي تدخل خارجي غیر منظم في إطار تحدید     

الصلاحیات و الاختصاصات لمختلف الھیئات والأجھزة، سواء المركزیة منھا أو المحلیة، ضمن 

سسة من بالإضافة إلى تحمل المسؤولیة المدنیة لما قد یلحق المؤ. علاقة المؤسسة بالأجھزة الأخرى

 من 242أضرار نتیجة التسییر الضمني لھا، كما قد تترتب عنھ مسؤولیة جنائیة طبقا لأحكام المادة 

  .  )1(قانون العقوبات الجزائري
   

 إن ھدف المشرع الجزائري في إلغاء عمل الرقابة الإداریة : عدم الخضوع لأنظمة الرقابة– ب

ادرة المؤسسة تماشیا مع حركیة وسرعة الوسط والرقابة الشعبیة، ھو تخفیف القیود وإطلاق مب

كما قد یعود السبب في . التجاري، وھو ما یقتضي تجنیبھا العراقیل الإداریة والاعتبارات السیاسیة

ذلك إلى كون ھذا النظام أصبح غیر منسجم مع التوجیھات والخصائص العامة للمؤسسة العامة 

                                                
 ج ر عدد ،، معدل ومتمم، یتضمن قانون العقوبات1966 یونیو سنة 8مؤرخ في  156 – 66 من أمر رقم 242  تنص المادة- 1

كل من تدخل بغیر صفة في الوظائف العمومیة أو المدنیة أو العسكریة أو قام ":  على ما یلي1966 یونیو 11، صادر بتاریخ 49
 ".خمس سنوات ما لم یكون الفعل جریمة أشدبعمل من أعمال ھذه الوظائف یعاقب بالحبس من سنة إلى 
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نة على نشاط المؤسسة من طرف جھة الوصایة الاقتصادیة، نظرا لما یتسم بھ من سیطرة وھیم

  .)1(، توجیھا ورقابة تبعا للسلطات المخولة لھا)الوزارة(
  

   كما یستند مبدأ الاستقلالیة من أجل تجسیده على أساس اقتصادي یتمثل في منح المزید من 

ھا، خاصة الاستقلالیة للمؤسسات الاقتصادیة العامة والقضاء على الإختلالات قصد تحسین فعالیت

  .عن طریق احترام معاییر الإنتاج والإنتاجیة وعن طریق تحكم أفضل في قواعد التسییر
      
 یتمثل ھذا المبدأ في خضوع المؤسسة العامة الاقتصادیة لأحكام القانون : مبدأ المتاجرة– 2

  القانون من41 وذلك طبقا لنص المادة )2(التجاري سواء من حیث تنظیمھا أو أعمالھا أو أموالھا

 سبتمبر 26 المؤرخ في 59 – 75تبقى أحكام الأمر رقم " التي صرحت على أن 04 – 88رقم 

  ." المذكور أعلاه، ساریة المفعول ما لم تعدل أو تتم صراحة بحكم من ھذا القانون1975
  

ھ    نستنتج من ھذه المادة، أنّ مبدأ المتاجرة یتعلق أساسا بوظیفة ونشاط المؤسسة من حیث خضوع

، وذلك في إطار مقتضیات )3(لمبدأ الإدارة التجاریة المعمول بھ في المشروعات التجاریة الخاصة

 بقولھا 01 – 88 من القانون  رقم 3قواعد القانون التجاري، وھو ما أوردتھ في ھذا الصدد المادة 

نتاج المواد تشكل المؤسسة العمومیة الاقتصادیة، في إطار عملیة التنمیة، الوسیلة المفضلة لإ"

وتعمل ھذه المؤسسة في خدمة الأمة والتنمیة وفق الدور والمھام . والخدمات وتراكم رأس المال

وتتمتع بالشخصیة المعنویة التي تسري علیھا قواعد القانون التجاري إلا إذا نص . المنوطة بھا

  ."صراحة على أحكام قانونیة خاصة
  

جاریة للقطاع العام، وبالنظر لما یحققھ شكل الشركة    من أجل تدعیم الإدارة الاقتصادیة والت

التجاریة من فعالیة اقتصادیة ومسایرة لآلیات السوق، عمد المشرع الجزائري من الناحیة التنظیمیة 

وھو ما یبرز من . )4(إلى إفراغ شكل المؤسسة العمومیة الاقتصادیة في قالب تجاري ھو الشركة

وتؤسس ھذه المؤسسات " حیث تنص على أن 04 – 88 رقم  من القانون2 الفقرة 2نص المادة 

  ".في شكل شركة مساھمة أو في شكل شركة محدودة المسؤولیة
                                                

 .65، مرجع سابق، ص  بعلي محمد الصغیر- 1
2  - TCHOUAR (Dj.), "La soumission des contrats des entreprises publiques au droit privé", op.cit, P 
152. 
3  - ZOUAIMIA (R.), Droit de la régulation économique, op.cit, P. 14. 

 .70، مرجع سابق، ص  بعلي محمد الصغیر- 4
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 التي أخذ بھا )1(فتعتبر إذن، شركة المساھمة وشركة المسؤولیة المحدودة أھم أنواع الشركات   

لشركات یقومان، والسبب في ذلك یعود لكون ھذین النوعین من ا. المشرع التجاري الجزائري

خاصة شركة المساھمة، على الاعتبار المالي دون اعتداد كبیر بالطابع الشخصي على عكس ما 

، وھو ما )2(ھو علیھ الحال في شركة التضامن التي ترتكز على الاعتبار الشخصي دون المالي

  .یبرر عدم الأخذ بھا لكونھا لا تتوافق مع تنظیم القطاع العام
  

بقا یعتھا القانونیة فإن المؤسسة العمومیة الاقتصادیة لھا صفة التاجر، وذلك ط   أما من حیث طب

یعد تاجرا كل شخص طبیعي " التجاري الجزائري التي تقضي بأنھ لنص المادة الأولى من التقنین

، وھو ما "أو معنوي یباشر عملا تجاریا ویتخذه مھنة معتادة لھ، ما لم یقض القانون بخلاف ذلك

س القانون التي اعتبرت الشركات التجاریة عملا تجاریا بحسب  من نف3نص المادة افق مع یتو

 التي اعتبرت كل من شركات المساھمة والشركات ج.ت. ت544شكلھ، وكذلك مع نص المادة 

  . )3(ذات المسؤولیة المحدودة شركات تجاریة بحسب شكلھا مھما كان موضوعھا
   

، فإن 01 – 88ستناد إلى نص المادة السابعة من القانون رقم    أما من الناحیة الوظیفیة فإنھ بالا

المؤسسة العمومیة الاقتصادیة تمارس نشاطھا طبقا لقواعد التجارة والأحكام التشریعیة المعمول 

بھا في مجال الالتزامات المدنیة والتجاریة، وعلیھ یقع على عاتقھا تنفیذ الالتزامات المترتبة على 

فتخضع لأحكام القانون . ك شأن التزامات التجار والمؤسسات التجاریة الخاصةعاتقھا شأنھا في ذل

، وھي ملزمة إذن، بمسك الدفاتر التجاریة وبالقید في السجل )4(التجاري والأعراف التجاریة

                                                
یحدد الطابع التجاري لشركة إما ":  على ما یلي المتضمن التقنین التجاري الجزائري59 – 75 من أمر رقم 544 تنص المادة - 1

 تعد شركات التضامن وشركات التوصیة) 1993 أبریل 25 المؤرخ في 08 – 93المرسوم التشریعي رقم (بشكلھا أو موضوعھا 
 ".والشركات ذات المسؤولیة المحدودة وشركات المساھمة، تجاریة بحكم شكلھا ومھما یكن موضوعھا

 .   من التقنین التجاري، مرجع سابق563 إلى 551المواد من  أنظر في شركة التضامن إلى - 2
3  - CHAZAL (J.-P.) et REINHARD (Y.), "Sociétés par actions", Revue trimestrielle de droit 
commercial et de droit économique, Dalloz, N° 04, 2001, P. 923. 

 .86، مرجع سابق، ص  البقیرات عبد القادر- 4
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 كما یمكن شھر إفلاسھا إذا توقفت )1(التجاري الذي یكسبھا الصفة التجاریة والشخصیة المعنویة

  .)2(لتجاریةعن دفع دیونھا ا
  

   كما لجأ المشرع إلى إضفاء الطبیعة التجاریة على ما تقوم بھ ھذه المؤسسات من أنشطة 

  .ج.ت. ق3وتصرفات، باعتبارھا شركات تجاریة بحسب الشكل وذلك طبقا لنص المادة 
  

   كما أن ما تبرمھ تلك الشركات من عقود یعتبر أساسا من العقود التجاریة توخیا للسرعة 

وھو . ئتمان والتقلیل من الشكلیات واحترام القوة الملزمة للعقود وتشدید الجزاء على عدم التنفیذوالا

ما ینم عن تدعیم طابع المتاجرة وتأكیده، ویبرر أیضا إخراجھا من نظام الصفقات العمومیة وإلغاء 

ة من صفقات نظام التحكیم الذي قد یكون صالحا لما تبرمھ الإدارات والمؤسسات العامة الإداری

وعقود، بینما یشكل عائقا في سبیل تنمیة إنتاجیة المؤسسة وتعطیل نشاطھا لما ینطوي علیھا من 

  .)3(إجراءات معقدة لا تتلاءم مع مقتضیات الإدارة التجاریة
  
 وھي سنة تأمیم المحروقات عھدا جدیدا في حیاة 1971 تعتبر سنة : مبدأ التنظیم الدیمقراطي– 3

 الاقتصادیة، وبدایة لاتجاه یتمم وضع أسس البناء الاشتراكي للقطاع العام، ویجسد المؤسسة العامة

مبدأ دیمقراطیة إدارة المؤسسات العامة في المجال الاجتماعي والثقافي والاقتصادي على 

  .الخصوص
  

، )4( یعود للمبادئ التي وضعھا میثاق التنظیم الاشتراكي للمؤسسات،   إنّ الفضل في ذلك

 المتعلق بالتسییر الاشتراكي للمؤسسات المشار إلیھ 74 – 71 التي تضمنھا الأمر رقم والنصوص

 والمتضمن 23 – 75والنصوص التنظیمیة المكملة والمطبقة لھذه المبادئ، نذكر منھا الأمر رقم 

                                                
وقبل . لا تتمتع الشركة بالشخصیة المعنویة إلا من تاریخ قیدھا في السجل التجاري": ج على مایلي.ت. ت549 تنص المادة - 1

 الذین تعھدوا باسم الشركة ولحسابھا متضامنین من غیر تحدید أموالھم، إلا إذا قبلت الشركة، إتمام ھذا الإجراء یكون الأشخاص
  ".بعد تأسیسھا بصفة قانونیة أن تأخذ على عاتقھا التعھدات المتخذة

 تخضع الشركات) 1993 أبریل 25 المؤرخ في 08 – 93المرسوم التشریعي رقم "(: ج على ما یلي.ت. ت217 تنص المادة - 2
  .ذات رؤوس أموال عمومیة كلیا أو جزئیا لأحكام ھذا الباب المتعلق بالإفلاس والتسویات القضائیة

  . من ھذا القانون في حالة ما إذا كان إجراء التصفیة یعني شركة مذكورة في المقطع الأول أعلاه352لا تطبق أحكام المادة 
  . التنظیم، تدابیر لتسدید مستحقات الدائنینغیر أنھ یمكن أن تتخذ السلطة العمومیة المؤھلة عن طریق

 ". أدناه357وتشمل التدابیر المذكورة في المقطع السابق قفل الإجراء الجاري، طبقا لأحكام المادة 
 .76، مرجع سابق، ص  بعلي محمد الصغیر- 3
 .1971 دیسمبر 13، صادر بتاریخ 101عدد ق التنظیم الاشتراكي للمؤسسات، ج ر  میثا- 4
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 76 – 75، الأمر رقم )1(القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكیة ذات الطابع الاقتصادي

متضمن تحدید العلاقات الرئیسیة بین المؤسسات الاشتراكیة وسلطة الوصایة والإدارات وال

  .الأخرى التابعة للدولة السابق الذكر
  

 التي یجب أن تتم بمرسوم، )2(نت طریقة إنشاء المؤسسة الاشتراكیة   إن أحكام ھذه النصوص بیّ

أما المؤسسات التابعة . القانونباستثناء المؤسسات ذات الأھمیة الوطنیة التي تحدث بموجب 

  .للولایات والبلدیات، فإنھا تنشئ طبقا لأحكام قانون الولایة وقانون البلدیة
  

، ھیئاتھا ...) تابعة للبلدیة– تابعة للولایة –وطنیة (   كما حددت ھذه النصوص تسمیتھا ومقرھا 

ومختلف ) دة، اللجان الدائمةمجلس العمال، مجلس المدیریة، المدیر العام للمؤسسة أو مدیر الوح(

قواعد تأسیسھا أو تعیینھا وصلاحیاتھا وتنظیم وتنسیق العلاقات فیما بینھا من جھة وتنظیم العلاقة 

  .)3(بجھة الوصایة والإدارات الأخرى التابعة للدولة من جھة أخرى
  

 للمؤسسات، أنھ    أما على صعید مشاركة العمال في اتخاذ القرار فأقرّ میثاق التسییر الاشتراكي

في القطاع الاشتراكي تكون حقوق العمال مضمونة بواسطة الاشتراك المباشر المنصوص علیھ 

في التنظیم الاشتراكي للمؤسسات، إن الصفة الممنوحة من خلالھ للعمال ھي صفة المنتج المسیر، 

 التقنیة تمارس خاصة ضمن مجلس العمال الذي لھ صلاحیات مراقبة نشاط المؤسسة من الناحیة

  .وقیامھ بفحص الحسابات التقدیریة ومیزانیة المؤسسة وبإعطاء رأیھ فیھما
  

   إن الإصلاحات الاقتصادیة الجدیدة التي أدخلت تعدیلات وتحویرات على ھیاكل التنظیم 

الاشتراكي السابقة، وذلك بتحویل المؤسسات الاشتراكیة ذات الطابع الاقتصادي إلى مؤسسات 

، أین تم 1990القانون المتعلق بعلاقات العمل في القطاع الاقتصادي في سنة عمومیة، وصدور 

 المتعلق بإلغاء القانون الأساسي 45 – 89إلغاء مجلس العمال بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

، والتي تتشكل من )4(للمؤسسات المحولة، وتعویضھ بھیئة ممثلة للعمال تدعى لجنة المشاركة
                                                

تضمن القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكیة ذات الطابع ، ی1975 سنة  أفریل29 في ، المؤرخ23 – 75أمر رقم  - 1
 .1975  ماي13، صادر بتاریخ 38الاقتصادي، ج ر عدد 

على اعتبار أن  مازالت النصوص التشریعیة المتعلقة بالمؤسسة العمومیة الاقتصادیة ترى في ھذه الأخیرة مؤسسة اشتراكیة - 2
المؤسسات العمومیة الاقتصادیة ھي " على أن 01 – 88  رقم من القانون2المشاركة العمالیة مازالت قائمة، حیث تنص المادة 

  ...".مؤسسات اشتراكیة تكتسي الأشكال القانونیة التي ینص علیھا القانون والقوانین الخاصة
  .40، مرجع سابق، ص  مختاربوشیبة - 3
 .84، مرجع سابق، ص  محمد الصغیر بعلي- 4
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نتخبین من طرف مجموعة العمال بمختلف أماكن العمل، بھدف تحقیق الطابع مجموع المندوبین الم

  . )1(الدیمقراطي للإدارة والتسییر بالمؤسسة
  

 كتعبیر عن )2(   یكمن مجال المقارنة بین دور مجلس العمال ودور لجنة المشاركة في المؤسسة

النظر لجملة من الاعتبارات المشاركة العمالیة، في الصلاحیات الموكلة لھذه الأخیرة المحددة ب

  :  والاقتصادیة أھمھا)3(والعوامل التي أفرزتھا الإصلاحات الدستوریة
  

تعدیل ممارسة الحق النقابي من حیث إمكانیة تعددیتھا، بعد اعتماد التعددیة السیاسیة  -

  .والاعتراف بحق الإضراب

من حیث إفراغھا في الطابع التجاري الذي أصبحت تكتسیھ المؤسسة العمومیة الاقتصادیة  -

بنیات وھیاكل الشركة التجاریة بما لھا سلطات محددة بموجب القانون الجدید للمؤسسات 

والقانون التجاري، بحیث لم یسند للجنة المشاركة سوى صلاحیات ثانویة تتعلق بالتمثیل 

والاستشارة في بعض المسائل، بجانب دورھا في مراقبة الالتزام بتشریع العمل داخل 

وھو ما یختلف تماما عما كان لمجلس العمال من صلاحیات تبعا لاختلاف . )4(ؤسسةالم

 .)5(الأسس التي یقوم علیھ القطاع العام في كل مرحلة

  

  

  

  

  

  

 
  

                                                
1 -  ZOUAIMIA (R.), Droit de la régulation économique, op.cit, P. 14. 

 .84، مرجع سابق، ص  بعلي محمد الصغیر- 2
 دستورا قانونا لا دستورا برنامجا كما كان الشأن بالنسبة للدستور السابق، لذلك جاء خالیا من 1989دستور فیفري  یعتبر - 3
 .لإشارة إلى المبدأ الاشتراكيا
، 17، عدد تعلق بعلاقات العمل، ج ر، ی1990 أفریل 21، المؤرخ في 11 – 90 من القانون رقم 90 و89 أنظر إلى المادتین - 4

 . معدل ومتمم1990 أفریل 25 صادر بتاریخ
 .85سابق، ص  بعلي محمد الصغیر، مرجع - 5
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  الفرع الثاني

  العون الاقتصادي شخص خاص
  

ورھا    تھدف الإصلاحات التي باشرتھا الجزائر إلى إعادة النظر في العلاقة القائمة بین الدولة ود

في الحقل الاقتصادي نتیجة فشل النظام الاقتصادي السابق، وھو ما نتج عنھ فسح المجال أمام 

المشروع الخاص ودعمھ، باعتبار ھذا التحول یدخل ضمن السیاسات الاقتصادیة الحدیثة التي 

 تنتھجھا الدول من أجل تحقیق أھدافھا الاقتصادیة، ولا یتجسد ذلك إلا من خلال تكریس تنظیم

، ومواصلة العمل على إیجاد الوسائل )أولا(قانوني لھذه العملیة، یبین أبعادھا ووسائل تحقیقھا 

  ).ثانیا(والسبل الملائمة لترقیتھ 
    

  :التنظیم القانوني للعون الاقتصادي الخاص: أولا
  
یجب أن یشتمل ) المشروع الخاص( أي إطار للتنظیم القانوني للعون الاقتصادي الخاص إنّ   

، وتبین )1(لى عناصر أساسیة، تتمثل في وجود قوانین تسمح بتبني ھذه السیاسة الاقتصادیةع

  .أسالیب اعتماد المبادرة الخاصة وآثارھا
  

   كما یجب أن یعمل ھذا التنظیم على إیجاد قواعد ومیكانزمات جدیدة ھدفھا التخفیف من الضغط 

 الاستثمار الخاص وفتح مختلف قطاعات الواقع على قطاع الدولة، من خلال توسیع نطاق تدخل

سواء كانت . )3( والمتعاملین الاقتصادیین الخواص للاستثمار فیھا)2(النشاط أمام المبادرة الخاصة

نشاطات إستراتیجیة إلا ما استبعدت بنص القانون، أو كانت نشاطات ذات أولویة، أو نشاطات غیر 

  . )4(أولویة أو ما یعرف بالنشاطات المتبقیة
  

   ھذا التنظیم القانوني یجب أن یتضمن أشكالا قانونیة التي قد یتمثل فیھا العون الاقتصادي الخاص 

وذلك إما من خلال المبادرة بإنشاء مشاریع خاصة، أو عن طریق نقل ملكیة أو إدارة المشروعات 

كأن . القانونالعامة التي یكون لھا قدر من الأھمیة الاقتصادیة، وذلك وفق الوسائل التي یحددھا 

                                                
 .22ع سابق، ص ، مرج الجبوري مھند إبراھیم علي فندي- 1

2  - MOULIN (R.) et BRUNET (P.), Droit public des interventions économiques, L.G.D.J, Paris, 
2007, P. 24. 
3  -  LAGGOUNE (W.), "Questions autour du nouveau code des investissements", op.cit., P 41. 

 .67عة في الجزائر، مرجع سابق، ص ، مبدأ حریة التجارة والصنا أولد رابح صفیة- 4
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یتم ذلك عن طریق وسائل تؤدي إلى نقل الملكیة العامة إلى القطاع الخاص، أو دمج المشروعات 

العامة بأخرى خاصة أو زیادة رأسمالھا بأموال یقدمھا القطاع الخاص، كما قد یتم النص على ذلك 

نتقال الملكیة، كعقود طبقا للمفھوم الاقتصادي الحدیث لھذه العملیة عن طریق وسائل لا تؤدي إلى ا

الإیجار وعقود الإدارة، أو السماح للعون الاقتصادي الخاص بالقیام بنشاطات اقتصادیة كانت 

  .)1(حكرا على القطاع العام
  

   ففي الجزائر، عرف الإطار التشریعي والتنظیمي للمجال الاقتصادي صدور ترسانة من القوانین 

، )2(تصاد اشتراكي مسیر إداریا إلى نظام اقتصاد السوقكانت تھدف في جوھرھا إلى التحول من اق

 88 رقم )3(فتم التأكید صراحة على إزالة احتكار الدولة للتجارة الخارجیة، وذلك بموجب المرسوم

تلغى ":  حیث تنص المادة الأولى منھ على مایلي1988 أكتوبر سنة 18 المؤرخ في 201 –

سسات الاشتراكیة ذات الطابع الاقتصادي التفرد بأي صراحة الأحكام التنظیمیة التي تخول المؤ

نشاط اقتصادي أو احتكار تسویق منتوجات أو خدمات، وذلك ما لم تكن ھناك أحكام تشریعیة 

  ."مخالفة
  

   ومن أجل تكریس فكرة المبادرة الخاصة وإعطاء دفع قوي لمساھمة الأعوان والمتعاملین 

 الوطني، عمد المشرع الجزائري إلى تكریس مبدأ حریة الاقتصادیین الخواص في تنمیة الاقتصاد

  "الملكیة الخاصة مضمونة" على أن 1989 من دستور 49المبادرة دستوریا حیث نصت المادة 

، كما أعطى قیمة اجتماعیة وضعت )4(وھذا أعطى قاعدة قانونیة قویة لواقع حقیقي وملموس

الملكیة الخاصة ستشكل عنصرا ھاما في نظام وعلیھ، ف. جذورھا بصورة عمیقة في الثقافة الوطنیة

  .)5(الحقوق الأساسیة والحریات الاقتصادیة
  

 التأكید على التوجھ الجدید للسیاسة الاقتصادیة 1996   ولقد واصل بعد ذلك دستور الجزائر لسنة 

ة حریة التجار" منھ على أن 37للبلاد اتجاه الاستثمارات الاقتصادیة الخاصة، حیث نصت المادة 

                                                
 .23سابق، ص  الجبوري مھند إبراھیم علي فندي، مرجع - 1

2  - ZOUAIMIA (R.), Droit de la régulation économique, op.cit, P. 15. 
سات  یتضمن إلغاء جمیع الأحكام التنظیمیة التي تخول المؤس1988 أكتوبر سنة 18 المؤرخ في 201 – 88 مرسوم رقم - 3

 .1988 أكتوبر 19 ، صادر بتاریخ42ر للتجارة، ج ر عدد الاشتراكیة ذات الطابع الاقتصادي التفرد بأي نشاط اقتصادي أو احتكا
4 -  LAGGOUNE (W.), "Questions autour du nouveau code des investissements", op.cit., P 40. 

 .75ص مرجع سابق،  في الجزائر،  أولد رابح صفیة، مبدأ حریة التجارة والصناعة- 5
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وھو ما یعني إعطاء حریة ممارسة كل ". والصناعة مضمونة وتمارس في إطار القانون

  .)1(النشاطات في شتى المیادین الاقتصادیة ما عدا منھا الإستراتیجیة المستثناة بنص خاص
   

   كما عرفت بدایة التسعینات أیضا صدور العدید من القوانین التي تحكم عملیة فتح المجال 

قتصادیین الوطنیین الخواص والأجانب بالاستثمار في مجالات متنوعة ومتعددة، كما للأعوان الا

نظمت ھذه النصوص مختلف النشاطات والأعمال التجاریة التي تخول أصحابھا حریة ممارستھا 

 المتعلق بالاستثمارات الاقتصادیة 25 – 88، ولعل أھمھا إصدار قانون )2(في إطار القانون

لذي جاء بنظرة مغایرة للمستثمر الخاص الوطني وبالنسبة لرفع سقف الخاصة الوطنیة وا

، فرغم )3( المتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجیة29 – 88الاستثمارات، كذلك القانون رقم 

تأكید ھذا القانون على فكرة الاحتكار إلا أنھ كان متفتحا على المبادرة الخاصة إلى حد ما، حیث 

 للمؤسسات الخاصة الوطنیة بالتدخل في مجال التجارة الخارجیة، وذلك بعد  منھ09سمحت المادة 

  .)4(حصولھا على رخصة الاستیراد، وھو ما یعتبر خطوة أولى نحو تحریر ھذا النشاط
  

 )5( المتعلق بشروط التدخل في مجال التجارة الخارجیة37 – 91   ثم جاء المرسوم التنفیذي رقم 

  : لخارجیة أماموالذي فتح مجال التجارة ا
  

  .كل مؤسسة تنتج سلعا وخدمات مسجلة في السجل التجاري -

 .كل مؤسسة عمومیة -

 في السجل التجاري یعمل مسجلكل شخص طبیعي أو معنوي یمارس وظیفة تاجر بالجملة  -

 . لحسابھ أو لحساب الغیر بما في ذلك الإدارة

  

 
 

                                                
1  - KHELLOUFI (R.), "Les institutions de régulation en droit Algérien" Idara, N° 28, 2004. 

 .95، ص ة والصناعة في الجزائر، مرجع سابق، مبدأ حریة التجار أولد رابح صفیة- 2
، صادر 29 عدد ،احتكار الدولة للتجارة الخارجیة، ج ر یتعلق بممارسة 1988 یولیو 19 مؤرخ في 29 – 88 قانون رقم - 3

 .1988  جویلیة20بتاریخ 
 أوبایة ملیكة، مبدأ حریة الاستثمار في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة - 4

 .09، ص 2005الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
  ، یتعلق بشروط التدخل في مجال التجارة الخارجیة، 1991 فبرایر 13 مؤرخ في 37 – 91 مرسوم تنفیذي رقم 2ن  المادة م- 5

 .1991  مارس20، صادر بتاریخ 12ج ر عدد 



 58

 )1(ملیات استیراد سلع للجزائر وتمویلھا المتعلق بشروط القیام بع03 – 91   كما كان للنظام رقم 

الدور البارز في عملیة التحریر الحقیقي والفعلي للتجارة الخارجیة، أین نجده فتح المجال أمام 

المتعاملین الاقتصادیین في مجال الاستیراد الجزائریین، خواصا كانوا أو عمومیین، ویمنح لھم 

فألغي بذلك .  ضرورة التسجیل في السجل التجاريالحریة المطلقة مقابل إلزامھم بشرط واحد وھو

البرنامج العام للتجارة الخارجیة والحصص الرسمیة للمیزانیات بالعملة الصعبة وأستبدل بمخطط 

  .التمویل الخارجي تحت إشراف البنوك والمتعاملین التجاریین
    

عتراف بالاستثمار ، دور في الا)2( المتعلق بالنقد والقرض10 – 90   كما كان للقانون رقم 

الخاص وتحریر النشاطات الاقتصادیة، باستثناء بعض النشاطات المخصصة للدولة وفروعھا، 

لیس أمام الأعوان الاقتصادیین الخواص الوطنیین فحسب، بل حتى الأجانب منھم وذلك بإمكانیة 

ات الذي كان من كما قام ھذا القانون بتحریر أحد النشاط. تحویل أموالھم لاستثمارھا في الجزائر

  .أھم الاحتكارات منذ الاستقلال ألا وھو النشاط المصرفي
  

 المتعلق بترقیة الاستثمار، یعد أول قانون اعترف بحریة 12 – 93   إن المرسوم التشریعي رقم 

، لكنھ استثنى من ھذه الحریة )3(الاستثمار لكل من المتعامل الاقتصادي الخاص الوطني والأجنبي

  .)4(صوص القانونیة السابقة علیھ، النشاطات المخصصة للدولة وفروعھاكغیره من الن
  

   كما یھدف قانون ترقیة الاستثمارات أساسا، إلى تحفیز وزیادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبیة 

 .)5(وتعبئة رؤوس الأموال الوطنیة الضخمة، المتداولة حالیا خارج السوق الشكلیة
  

نون المتعلق بترقیة الاستثمار، لا یركز على النشاطات التجاریة كما ھو    والجدیر بالذكر، أن القا

الشأن بالنسبة لقانون النقد والقرض وإنما یولي اھتماما خاصا للنشاط الإنتاجي، فالمادة الأولى منھ 

                                                
، یتعلق بشروط القیام بعملیات استیراد سلع للجزائر 1991 فبرایر 20 مؤرخ في 03 – 91 تنص المادة الأولى من نظام رقم - 1

یمكن أي شخص طبیعي أو معنوي مسجل قانونا في السجل ":  على مایلي1992سنة ، الصادرة في 23 عدد ،ھا، ج روتمویل
 باستیراد أیة منتوجات أو بضائع لیست ممنوعة ولا مقیدة وذلك بمجرد أن 1991التجاري أن یقوم إبتداءا من أول أبریل سنة 

 ".یكون لھ محل مصرفي ودون أیة موافقة أو رخصة قبلیة
 . 1990 أفریل 18 ، صادر بتاریخ16، عدد  یتعلق بالنقد والقرض، ج ر1990 أفریل 14 مؤرخ في 10 – 90 قانون رقم - 2

3 -  LAGGOUNE (W.), "Questions autour du nouveau code des investissements", op.cit., P. 41.   
4 - MOULIN (R.) et BRUNET (P.), Droit public des interventions économiques, L.G.D.J, Paris, 
2007, P. 16 et 17. 

إدارة، مجلة ، " المتعلق بترقیة الاستثمارات12 – 93مضمون وأھداف الأحكام الجدیدة في المرسوم التشریعي " یوسفي محمد، -  5
 .55، ص 1999، 02العدد 
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تنص على أن ھذا المرسوم التشریعي یحدد النظام الذي یطبق على الاستثمارات الوطنیة الخاصة 

ثمارات الأجنبیة التي تنجز ضمن الأنشطة الاقتصادیة الخاصة بإنتاج السلع أو وعلى الاست

الخدمات غیر المخصصة صراحة للدولة أو لفروعھا أو لأي شخص معنوي معین صراحة 

  .   )1(بموجب نص تشریعي
  

   على عكس كل القوانین التي تمت الإشارة إلیھا التي كانت تمنع المستثمر الخاص الوطني 

 01نبي من الاستثمار في بعض القطاعات المسماة إستراتیجیة أو مخصصة، فإن الأمر رقم والأج

 قد ألغى ھذا المبدأ، وكرس مبدأ حریة الاستثمار بكامل أبعاده )2( المتعلق بتطویر الاستثمار03 –

 أمام الأعوان والمؤسسات استثناءوذلك بفتح كل القطاعات الاقتصادیة للاستثمار فیھا دون 

  .)3(قتصادیة الخاصة الوطنیة والأجنبیةالا
               

  :وسائل ترقیة وتأھیل العون الاقتصادي الخاص: ثانیا
  

   لقد عمدت السلطات العمومیة في الجزائر في إطار تعمیق الإصلاحات الاقتصادیة خاصة مع 

جاد وسائل ترقیة بروز إرادة السلطة السیاسیة في انتھاج الأسلوب اللیبرالي، على العمل على إی

، والعمل كذلك على مواكبة رھانات وتحدیات العولمة )1(مشاركة العون الاقتصادي في التنمیة 

  ).2(وذلك بتأھیلھ وتشجیعھ على الابتكار 
  
إن غایة المشرع الجزائري من الإصلاحات الاقتصادیة :  ترقیة العون الاقتصادي الخاص– 1

 تتمثل في تغییر النظام العام الاقتصادي، الذي من خلالھ الشاملة التي عرفھا الاقتصاد الوطني

وذلك بتوفیر الأدوات القانونیة المناسبة وتطبیق . یسمح للقطاع الخاص بالمبادرة وتحسین فعالیتھ

 وتطبیق قواعد القانون الخاص والإطار التعاقدي محل الأوامر الإداریة )4(إجراءات تحفیزیة

  .والتنظیمات
  

                                                
 .57، ص  یوسفي محمد، مرجع سابق-  1
 .2001 أوت 22 ، صادر بتاریخ47  عدد،، یتعلق بتطویر الاستثمار، ج ر2001  سنة أوت20ي  مؤرخ ف03 – 01 أمر رقم - 2
 .105 أوبایة ملیكة، مرجع سابق، ص - 3
تنجز الاستثمارات في حریة تامة مع مراعاة التشریع والتنظیمات ":  على مایلي03 – 01 من الأمر رقم 4 تنص المادة - 4

وتستفید ھذه الاستثمارات بقوة القانون من الحمایة والضمانات المنصوص علیھا في . ایة البیئةالمتعلقة بالنشاطات المقننة وحم
وتخضع الاستثمارات التي استفادت من المزایا قبل إنجازھا لتصریح بالاستثمار لدى الوكالة . القوانین والتنظیمات المعمول بھا

 ".  أدناه6المذكورة في المادة 
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   الذي تضمن تحویل الملكیة العامة من الدولة)1( صدور قانون الخوصصة1995    كما عرفت سنة

، إما عن طریق تحویل الملكیة العامة للدولة لصالح أشخاص طبیعیة أو معنویة )2( إلى الخواص

تابعة للقانون الخاص ویمس ھذا التحویل كل الأصول المادیة والمعنویة في المؤسسات العمومیة 

أو تحویل تسییر المؤسسات العمومیة إلى أشخاص طبیعیة أو معنویة تابعة . أو في جزء منھا

  .للقانون الخاص بواسطة صیغ تعاقدیة
  

 المؤسسة العمومیة مفتوحة أمام الاستثمار الخاص، فمن بین 1994   ولقد جعل قانون المالیة لسنة 

مومیة وبالأخص  منھ على السماح ببیع جزء من أصول المؤسسة الع24ما نصت علیھ المادة 

 من نفس القانون ببیع 25وفي نفس السیاق سمحت المادة . وسائل الإنتاج أو الوحدات بأكملھا

  .%49أصول أو أسھم للخواص وصلت إلى نسبة 
  

   وبصدور قانون المالیة التكمیلي لنفس السنة تم تكریس الحق القانوني للرأسمال الخاص من أجل 

سسة العمومیة، بحیث سمح بمشاركة شخص معنوي أو طبیعي من اكتساب أشیاء تابعة لتراث المؤ

القانون العام أو القانون الخاص في الرأسمال الاجتماعي للمؤسسة العامة الاقتصادیة وھذا طبقا 

وعلیھ فإن ھذا التكریس القانوني للملكیة الخاصة ھو عنصر أساسي في . لقواعد القانون التجاري

  .)3(ثمار الخاصكل نظام قانوني لفائدة الاست
  

   والجدیر بالذكر، أن مرحلة تعمیق الإصلاحات الاقتصادیة وترقیة مساھمة الأعوان الاقتصادیین 

في التنمیة الوطنیة على مختلف الأصعدة، لم تقتصر على القطاع الاقتصادي فحسب، بل امتدت 

لمواصلات السلكیة إلى نشاطات ذات طابع مرفقي تم فتحھا أمام القطاع الخاص كمجال البرید وا

  . مجال التعلیم العالي و)4(والآسلكیة
  

  : المشرع الجزائري من الخوصصة تتمثل فیما یلي)5(   إن أھم أھداف
  

  .تدعیم قدرة المؤسسات على المنافسة بتخفیض التكالیف ورفع الإنتاجیة وتحسین الجودة -
                                                

، صادر 48مؤسسات العمومیة، ج ر عدد یتعلق بخوصصة المعدل ومتمم،  ،1995 أوت 26ؤرخ في  م،22 – 95 أمر رقم - 1
 .1995 سبتمبر 03بتاریخ 

 .80أولد رابح صفیة، مبدأ حریة التجارة والصناعة في الجزائر، مرجع سابق، ص  - 2
 .82، ص المرجع نفسھ أولد رابح صفیة، مبدأ حریة التجارة والصناعة في الجزائر، - 3
،  یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة والآسلكیة، ج ر2000 أوت 05 مؤرخ في 03 – 2000 قانون رقم - 4

 .2000 أوت 06 ، صادر بتاریخ48عدد 
 .214 لطفي علي، مرجع سابق، ص - 5
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 .التحضیر لانفتاح السوق وذلك بإدماج وترقیة المنافسة -

 . جدیدةفتح أسواق -

 .تثمین مؤھلات النجاح التنافسیة للجزائر -

 .جذب رؤوس أموال جدیدة للاستثمارات الموضوعة في مستوى العصرنة -

 .  ترقیة الصادرات خارج مجال المحروقات -
 
 عرّفت وزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة عملیة : تأھیل العون الاقتصادي الخاص– 2

لخوصصة في إطار عولمة المبادلات، التي غیرت من محددات حركة تدعیمیة ل"التأھیل على أنھا 

، وھو ما مضى فیھ المشرع الجزائري قدما على ضرورة "ومؤشرات التنافسیة المحلیة والدولیة

 المتضمن 18 – 01تسطیر برامج لتأھیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بموجب القانون رقم 

 الفقرة الأولى 18، حیث نصت المادة )1(والمتوسطةالقانون التوجیھي لترقیة المؤسسات الصغیرة 

تقوم الوزارة المكلفة بالمؤسسات والصناعات الصغیرة والمتوسطة، في إطار ": منھ على ما یلي

تأھیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بوضع برامج التأھیل المناسبة من أجل تطویر تنافسیة 

   ".تجیب للمقاییس العالمیةالمؤسسات وذلك بغرض ترقیة المنتوج الوطني لیس
  

   نستخلص من ھذه المادة أن التأھیل عملیة تھدف إلى تحسین أداء المؤسسة عن طریق القضاء 

على نقاط ضعفھا وتقویة نقاط قوتھا من خلال الرفع من العوامل الداخلیة والخارجیة للمؤسسة، 

 الجانب الذي یعني الإصلاحات فالتأھیل یقوم على شقین، أولھما یعني المؤسسة في حد ذاتھا وھو

الداخلیة فیھا، أما الجانب الثاني یتعلق بالامتیازات التي تمنح لھا من خلال الإصلاحات المختلفة 

فمسار التأھیل دائم ومستمر یھدف إلى تكییف المؤسسة مع محیطھا وترقیة . التي تقوم بھا الدولة

  .أدائھا والزیادة من فعالیتھا
   

ل من مرحلة الاقتصاد المخطط والمحمي إلى مرحلة التحریر والمنافسة المفتوحة    كما أن الانتقا

لا یمكن أن یحصل دون الإسھام في عملیة دعم المؤسسة الصغیرة منھا والمتوسطة وھیاكلھا وكذا 

                                                
، یة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، ج ر، یتضمن القانون التوجیھي لترق2001 دیسمبر 12 مؤرخ في 18 – 01 قانون رقم - 1

 .2001 دیسمبر 15 ، صادر بتاریخ77عدد 



 62

المحیط الذي تنشط فیھ، بشرط أن یتم دعم كفاءة المؤسسات المنتجة واستمرار الأفضل وعدم دعم 

  .)1(و غیر القادر على المنافسةغیر المنتج أ
  

    إن عولمة الأسواق واشتداد حدة المنافسة والتطور السریع في طرق الإنتاج والتكنولوجیة عدلت 

من محددات المنافسة الصناعیة على المستوى العالمي، فالنموذج الجدید للمنافسة لم یعد مرتبطا 

صبح مرتبطا أكثر بنوعیة المرافق، الھیئات بتكالیف الإنتاج وتوفر المواد الأولیة فحسب، بل أ

والكفاءات، القدرات التنظیمیة والتقنیة للمؤسسة، الحصول على التكنولوجیا المتطورة والتحكم 

فیھا، والاستجابة بسرعة للاحتیاجات وتغیر نوعیة الطلب، فكل ھذه المعطیات تمثل تحدیات 

  .)2(تفرض اللجوء إلى التأھیل
  

التأھیل الوطني والبرامج المرافقة لھ یتطلب الاھتمام أكثر بوظائف المؤسسة    إن نجاح برنامج 

المختلفة وأنشطتھا خاصة المحیط الذي تنشط فیھ بتوفیر مناخ ملائم للاستثمار، فالجزائر من خلال 

مباشرتھا في تطبیق المخطط الخماسي الثاني الذي أولى أھمیة بالغة للمجال الاقتصادي، 

مائة تي استفادت من غلاف مالي قدر بت الصغیرة والمتوسطة الخاصة، الوبالأخص المؤسسا

ملیار دج موجھة لاستحداث مؤسسات صغیرة ) 16(ملیار دینار جزائري، منھا ستة عشر ) 100(

 مؤسسة 200.000ملیار دج لدعم البرنامج الوطني لتأھیل ) 80(ومتوسطة خاصة و ثمانون 

  . )3(صغیرة ومتوسطة
  

ظاھرة الابتكار والتي تعني تجدید وتوسیع مجال المنتجات والخدمات والأسواق    كما تعتبر 

وإدخال تغییرات على الإدارة وتنظیم . الآزمة لھا واعتماد طرق جدیدة للإنتاج وعرضھ وتوزیعھ

العمل وظروفھ أو مھارات القوة العاملة، فیعتبر الابتكار إذن عامل مھم لترقیة نشاط وزیادة كفاءة 

  .ت الصغیرة والمتوسطة الخاصةالمؤسسا
  

                                                
 .176، مرجع سابق، ص  نبیلجواد - 1
 أوشن لیلى، الشراكة الأجنبیة والمؤسسات الاقتصادیة الجزائریة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع قانون التعاون - 2

 .110 ص ،2011 د معمري، تیزي وزو،الدولي، كلیة الحقوق، جامعة مولو
 .142، ص المرجع نفسھ أوشن لیلى، - 3
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   إن تحقیق ھذا المسعى یتطلب دعما حكومیا للأعوان الاقتصادیة الخاصة لاسیما منھا الصغیرة 

والمتوسطة، یتمثل في خلق بیئة تشجع الابتكار والاستمرار في النجاح، خاصة في ظل الظروف 

  .التنافسیة الجدیدة الناتجة عن العولمة
  

كومات الدول النامیة منھا الجزائر وعلى غرار الدول المتقدمة أن تضع    فیجب إذن، على ح

سیاسات جدیدة ووضع منھج شامل لتشجیع الابتكار وتعزیزه وذلك بدعم المشروعات الصغیرة 

والمتوسطة على بناء القدرات الإبتكاریة وإنشاء ھیئات تتولى تنفیذ تلك الإستراتیجیات مھمتھا 

والمتوسطة بالخدمات المناسبة غیر المتیسرة حالیا كخدمات المجمعات تزوید المؤسسات الصغیرة 

الصناعیة والتدریب والبحث التطبیقي والمساعدة الفنیة ونشر المعلومات وقواعد البیانات والمراقبة 

  . النوعیة ونقل التكنولوجیا والأنظمة الإداریة وخدمات أخرى
  

 بمشاركة ممثلین عن القطاع الخاص كجمعیات كما ینبغي استحداث ھیئات الابتكار الوطنیة   

المنتجین ومراكز البحث والتطویر والمصارف المحلیة وغیرھا، وھو ما تقوم بھ الجزائر من 

التي تشرف الوزارة المكلفة بالصناعة تنظم تشجیع الابتكار، خلال استحداثھا لنصوص قانونیة 

ا على تنظیم مسابقة الجائزة الوطنیة  سنویمتوسطة وترقیة الاستثماروالمؤسسات الصغیرة وال

  .للابتكار لفائدة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من أجل تشجیع ودعم تنافسیتھا
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  المطلب الثاني

  العون الاقتصادي من منظور القوانین الاقتصادیة
  

نونیة الاقتصادیة،    تتنوع الأشكال القانونیة للعون الاقتصادي من زاویة النظر إلیھ من الناحیة القا

منافس شرعي حر في ) قانون المنافسة والممارسات التجاریة(فیعتبر في نظر قوانین المنافسة 

السوق، یخضع لشروط ممارسة المنافسة فیھ وتفادي كل ممارسات مقیدة للمنافسة ومراقبة 

ھلكین، كما التجمیعات الاقتصادیة، قصد زیادة الفعالیة الاقتصادیة وتحسین ظروف معیشة المست

یعتبر في نظر قانون الممارسات التجاریة كل من یقوم بممارسة نشاطھ في الإطار المھني العادي 

في جو تسوده الشفافیة والنزاھة والوضوح والأمان في علاقتھ مع الأعوان الاقتصادیین ومع 

جارة وأعطاه ، كما حصر القانون التجاري العون الاقتصادي في مجال الت)الفرع الأول(المستھلك 

صفة التاجر وخصص نشاطھ في ممارسة الأعمال التجاریة، فیعد تاجرا كل شخص طبیعي أو 

  .معنوي یباشر عملا تجاریا ویتخذه مھنة معتادة لھ
  
 أما قانون حمایة المستھلك وقمع الغش فقد أعطى العون الاقتصادي صفة المنتج والذي یعني في   

لطبیعیة وكذا تحویل ھذه الأخیرة إلى منتجات مصنعة ونصف مفھومھ من یتدخل لإنتاج المواد ا

  ).الفرع الثاني(مصنعة 
  

  الفرع الأول

  العون الاقتصادي في إطار قوانین المنافسة والممارسات التجاریة
  

   یعتبر قانون المنافسة أداة لضمان حقوق جمیع الأعوان الاقتصادیین في التنافس المشروع 

ن الممارسات التجاریة التي تلحق الضرر بمصالحھم، وذلك بحمایة ویحمي حقوق المستھلكین م

السوق ومنع الممارسات التي تؤدي إلى تحریف أو تزییف قواعد السوق والتلاعب بالعرض 

، كما یعمل قانون )أولا(والطلب وضمان شفافیة المعاملات التجاریة بین الأعوان الاقتصادیین 

املات التجاریة بین الأعوان الاقتصادیین من خلال تكریس الممارسات التجاریة على ترشید المع

قواعد الشفافیة والنزاھة على القواعد التجاریة فیما بین الأعوان الاقتصادیین، وبینھم وبین 

  ).ثانیا(المستھلكین 
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  العون الاقتصادي شخص قانوني منافس مخاطب بأحكام المنافسة: أولا
    

فة عامة، وحریة التجارة والمنافسة بصفة خاصة، یخضع إن ممارسة النشاط الاقتصادي بص   

لجملة من الضوابط التشریعیة والتنظیمیة لغرض منع أي انحراف أو إساءة إلى النظام الاجتماعي 

 المتعلق 03 – 03والاقتصادي السائد في المجتمع، حیث تنص المادة الأولى من الأمر رقم 

ر إلى تحدید شروط المنافسة في السوق وتفادي كل یھدف ھذا الأم":  على ما یلي)1(بالمنافسة

ممارسات مقیدة للمنافسة ومراقبة التجمیعات الاقتصادیة، قصد زیادة الفعالیة الاقتصادیة 

، فإقرار الحریة الاقتصادیة، لا تعني أبدا الفوضى في "وتحسین ظروف معیشة المستھلكین

سة غیر المنتظمة تقتل المنافسة الشریفة التجارة والتلاعب بقانون العرض والطلب، لأن المناف

، وبروز الاحتكارات التي تضر باقتصاد البلاد )2(والنزیھة، وتفضي إلى تقیید المعاملات التجاریة

  .وتضر بمصلحة المستھلكین
  

استنادا إلى مبدأ حریة المنافسة، لھم كامل الحق في الدخول إلى السوق و    فالأعوان الاقتصادیین 

، دونما قیود بما حاصلھ حظر تكوین عوائق لدخول تجار منافسین إلى )3( العرضممارسة حریة

، وذلك بغیة الوصول إلى الزبائن قصد إشباع حاجاتھم من )4(السوق أو إقصاء منافسین منھ

  . المنتجات والخدمات
  

 فردیا لا یتمتعوكونھ ، )5(   وفي ھذا الصدد، فالعون الاقتصادي أیا كان فردیا أو جماعیا

ھو الشخص المخاطب بقواعد المنافسة، یلتزم بھا وتجب لھ حمایتھا، ویحترم بالشخصیة المعنویة، 

  .شروع ذي شخصیة معنویةآدابھا، بغض النظر عن كون الم
  

   إن تحدید شخص المنافس لیس بالأمر الھیّن، ذلك أن التباین واسع والاختلاف كبیر بین المراكز 

  ن استخدام المعاییر العادیة المستخدمة في تحدید صفة التجار مثلا، المتنافسة، ومن الصعوبة بمكا
                                                

 .، مرجع سابق03 – 03 أمر رقم - 1
2 - CABANES (C.) et NEVEU (B.), Droit de la concurrence dans les contrats publics, Edition le 
Moniteur, Paris, 2008, P. 13. 
3  - PIRONON (V.), Droit de la concurrence, Edition Gualino Lextenso, Paris, 2009, P. 14. 

 .15، مرجع سابق، ص  كتو محمد الشریف- 4
 یعدل ویتمم الأمر 12 – 08 من قانون رقم 03، المعدلة بموجب المادة 03 – 03 في الفقرة الأولى من أمر رقم 3 تنص المادة - 5

 –أ ":  على ما یلي2008 جویلیة 02، صادر بتاریخ 36المنافسة، ج ر عدد  والمتعلق ب2003 جویلیة 19 مؤرخ في 03 – 03رقم 
 أو  نشاطات الإنتاج أو التوزیع أو الخدماتیا كانت طبیعتھ یمارس بصفة دائمةكل شخص طبیعي أو معنوي أ: المؤسسة
  ".الاستیراد
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  .)1( قوام المنافسة ألا وھو عنصر الاتصال بالعملاء،لافتقار ھذه المعاییر لعنصر جوھري
  

   فمحاولة بحث المركز القانوني للعون الاقتصادي المنافس ذات أھمیة، ویتم ذلك عن طریق 

تكون لھ صفة الشخص القانوني المخاطب بأحكام المنافسة حمایة من تحدید من لھ حق المنافسة، و

  .للمصالح المشروعة التي یمثلھا غیره من الأعوان الاقتصادیین المتنافسین
  

و یشمل نشاطات الإنتاج،    إن مجال المنافسة أكثر اتساعا من نطاق القانون التجاري التقلیدي، فھ

یشمل النشاطات الزراعیة والأعمال الحرة والمھن الحرفیة  ویتسع ل والاستیرادالخدماتالتوزیع، 

:  المتعلق بالمنافسة بقولھا03 – 03 من الأمر رقم 3وھو ما نصت علیھ الفقرة الأولى من المادة 

كل شخص طبیعي أو معنوي أیا كانت :  المؤسسة–أ : یقصد في مفھوم ھذا الأمر بما یأتي"

فھذه النشاطات جمیعھا ". نتاج أو التوزیع أو الخدماتطبیعتھ یمارس بصفة دائمة، نشاطات الإ

منظمة ولھا روابط وعلاقات مع العملاء في مجال نشاطھا، تسودھا المنافسة على الرغم من 

  .اختلاف النظام القانوني لكل نشاط
  

، من الضروري تقدیم معیارا محددا یسمح بتحدید الأشخاص الخاضعین لقانون المنافسة    لذا

 في طبیعة المشروع الذي یتجسد فیھ الشخص القانوني، أي العون ین بأحكامھ، وبوالمخاط

الاقتصادي، المخاطب بأحكام قانون المنافسة، فمن خلالھ یعبر العون الاقتصادي عن نفسھ ویفصح 

عن خطتھ التنافسیة وتقدیم عروضھ بھدف جذب العملاء لیقرروا عقد صلاتھم لملائمة العروض 

ما أن طبیعة المشروع تعتبر القاسم المشترك لكل نشاط على الصعید التنافسي، ك. مع اختیاراتھم

  .)2(باعتباره منظمة مستقلة لموارد الإنتاج المتمیزة محل التداول
  

   بمعنى آخر، أن الشخص القانوني المخاطب بقانون المنافسة ھو ذلك الشخص الذي یخصص 

من ناحیة، والذي ینظّم والاستیراد  للإنتاج والتداول طاقاتھ، أموالھ وخبراتھ ذات المصادر المتمیزة

  . من ناحیة أخرى)3(بطریقة ذاتیة ومستقلة ھذه المصادر والطاقات المتمیزة
  

ولا یتحقق ذلك، إلا من .    إن العلاقة التنافسیة لا تنشأ على الإطلاق، إلا بوجود قوة جذب للعملاء

. ي ینم عرضھا تحقق قبول اختیارات العملاءخلال عرض جذاب لمجموع القیم التنافسیة، الت
                                                

 .183، مرجع سابق، ص  محرز أحمد محمد- 1
 . 184ص ، المرجع نفسھ،  محرز أحمد محمد- 2.3
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، الذي علیھ أن یخصص )1(وعلى ذلك، فإن مقدم العرض ھو الشخص المخاطب بقواعد المنافسة

  .لنشاطھ ویمده بمنتجات متمیزة عن الأموال العادیة والتي یطلق علیھا القیم
  

 یمثل المرحلة الأولى    من ھذا المنطلق یتضح أن تحدید الشخص الذي یخصص ھذه القیم لنشاطھ

  .التي تسمح بتعریف الشخص القانوني الذي یخضع لنطاق قانون المنافسة
  

   كذلك التنظیم الذاتي لعناصر نشاط العون الاقتصادي التي تمیزه كمنافس، عبارة عن بنیان 

من قانوني یقوم على توفیق وترتیب وتنسیق عدد معین من العناصر المادیة والبشریة لأداء وظیفة 

وعلى ذلك فقوام المشروع عبارة عن تعاون وظیفي أو عمل منسق لعدید من . أجل تحقیق ھدف

والواقع أن الوظیفة الأساسیة لأي . ن لتحقیق ھدف محددالعناصر التي تتنافس في مجال نشاط معیّ

سي، نشاط اقتصادي والتي تتفاعل في أدائھا جمیع عناصره ھي الوظیفة التنافسیة أو الأداء التناف

فالأداء التنافسي لیس قاصرا على العناصر البشریة أو المادیة المختلفة التي یتكون منھا المشروع، 

  .)2(ولكنھ متعلق أیضا بتنظیم الموارد الممیزة للإنتاج أو التبادل بھدف تحقیق فرصة بیع مؤكدة
  

ظیم، ینعدم النشاط  فإنھ في غیاب التن، أنھ لا یوجد نشاط اقتصادي من دون تنظیم،   إن المؤكد

  .وبالتالي لا یوجد منافس
  

ما تجدر الإشارة إلیھ، أن تنظیم أي نشاط خاص بعون اقتصادي معین لیس فقط تنظیما متعلقا    

بالحاضر، إنما التنظیم القابل للتكیف مع المتغیرات لتحدید ھدف أو إحداث تغییر، تبعا لاضطراب 

جب كل تنظیم تنافسي تقدیما إستراتیجیا لعقد علاقات الاقتصاد ومواجھة عدم استقراره، إذ یستو

وصلات مع العملاء، فالعمل غیر المحسوب وغیر المنظم، لا یعتبر عملا أو تصرفا متعلقا 

  . بالمنافسة
  

على ذلك، فإن كل تنظیم مستقل لھ ذاتیتھ یقوم باستغلال حقیقي أیا كانت صفتھ وطبیعتھ القانونیة    

اطبا بقواعد المنافسة، فصاحب العمل والمستأجر ومستأجر الاستغلال یعتبر شخصا قانونیا مخ

الحر والمخترع والمرخص لھ ترخیصا تجاریا وصاحب حق الامتیاز والترخیص ومجموعات 

                                                
1 - GUEDJ (A.), Pratique du droit de la concurrence nationale et communautaire, Edition Litec, 
Paris, 2000, P. 96.  

 .192، ص مد، مرجع سابقأحمد محمحرز  - 2
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المصالح الاقتصادیة ونشاط شركة من خلال شركة أخرى یعتبرون جمیعا أشخاص قانونیة 

  .)1(مخاطبة بقواعد المنافسة
  

ھو كل شخص طبیعي أو معنوي ینظم القیم ) العون الاقتصادي(وني المنافس    فالشخص القان

التنافسیة للنشاط الاقتصادي، ولكن بقدر التأثیر الاقتصادي والاجتماعي للنشاط على السوق المحلي 

  . )2(أو الإقلیمي أو الوطني یحدث تفاوت في الأھمیة بین شخص المنافس ومحل حق المنافسة
  

ص القانوني المخاطب بأحكام المنافسة، باعتباره الشخص الذي یلتزم بھا وتجب    إن تحدید الشخ

وكذا تخصیصھ  ،)3(لھ حمایتھا ویحترم آدابھا حمایة للمصالح المشروعة لبقیة الأعوان الاقتصادیین

لطاقاتھ، أموالھ وخبراتھ ذات المصادر المتمیزة للإنتاج والتداول، بالإضافة إلى تنظیمھا بطریقة 

ة ومستقلة، فإن توفر سوق یتنافس فیھ الأعوان الاقتصادیین منافسة حرة وفعلیة أمر ھام ذاتی

للتطبیق السلیم لبنود قانون المنافسة وضمان الالتزام بھ، ولا یتحقق ھذا الأمر إلا بوجود أربعة 

 تضمن لھم استقلالیة كل واحد عن الآخر وعزلة إستراتیجیة لكل متعامل اقتصادي في )4(شروط

راتھم وق واحد، على أن لا یكون ھناك تداخل ولا تدخّل فیما بینھم في میادین نشاطھم واختیاس

  :وھي على النحو التالي
  
 إن وجود الأعوان الاقتصادیین في السوق أمر : وجود عدد كبیر من الأعوان الاقتصادیین– 1

تصادي بتصرفھ مفروغ منھ، فیجب أن یكونوا بعدد جد مرتفع، بحیث لا یستطیع أي عون اق

ولن یحدث ھذا . بمفرده أن یؤثر في السوق، إذا لجأ إلى تغییر كمیة إنتاجھ بالزیادة أو النقصان

، فإذا زاد عدد الأعوان الاقتصادیین، )5( المعنیةالسلوك أي تأثیر یذكر على الثمن في السوق

عوان سیضطر كل واحد منھم لإنتاج سلعة ضئیلة بالمقارنة مع حجم السوق، وعدد الأ
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 خاصة إذا كانت ھذه الأخیرة ذات جودة عالیة، فإذا كان )1(الاقتصادیین، للتمكن من تسویق سلعتھ

  . )2(الأمر كذلك یرتفع عدد الزبائن وتنخفض الأسعار وتسوّق البضائع بأرخص الأثمان وأحسنھا
  
اجھ، فشرط  بمعنى انسجام المنتوج الذي یقوم الأعوان الاقتصادیون بإنت: تجانس المنتوج– 2

تجانس المنتوج لیس فقط مسألة فنیة متعلقة بنوع المنتوج وتركیبھ وشكلھ الخارجي، ولكنھا أولا 

وأخیرا مسألة تعود إلى ما یعتقده المستھلك، فإذا اعتقد ھذا الأخیر، أن السلع المنتجة متجانسة فإن 

عنھ انصراف المستھلك عن ثمنا واحدا لا بد أن یسود، ذلك أن رفع الثمن في ھذه الحالة سیترتب 

 المتعلق 2009 فبرایر 25 المؤرخ في 03 – 09السلعة، ولتحقیق ھذا الشرط نجد أن القانون رقم 

 منھ توفر مقاییس ومواصفات خاصة في كل 3، فرض بالمادة )3(بحمایة المستھلك وقمع الغش

  .منتوج أو خدمة تعرض للاستھلاك والاستعمال
  
یرتكز أساسا على مبدأ حریة التجارة والصناعة، فإذا أراد أي  : حریة الدخول إلى السوق– 3

وھذا ما قصده المشرع . شخص أن یدخل إلى میدان نشاط اقتصادي معین، فلن یعوقھ أي عائق

الجزائري عندما قام بالإصلاح المتعلق بمركز ومكانة القطاع الخاص في عملیة التنمیة والذي 

  .1996 من دستور الجزائر لسنة 37 المادة ل من الناحیة القانونیة من خلاتكرس
  
یعني شفافیة السوق، حیث تقتضي ھذه الشفافیة توفر العلم الكامل لدى كل  : العلم الكامل– 4

بمعنى معرفة الأثمان السائدة، . الأعوان الاقتصادیین والمستھلكین أو المشترین بظروف السوق

لة في السوق، فإذا كان البائعین لا یشھرون نفس كشروط البیع والشراء ونوعیة المنتوجات المتباد

الأسعار، وبإدراك المشتري لذلك، سیشتري لدى البائع الذي یشھر الثمن الأدنى، فیقوم البائعین 

  .)4(بخفض سعرھم إلى ثمن ذلك البائع، فیتفق البائعون بصفة عفویة على نفس الثمن
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  نزاھة الممارسات التجاریةالعون الاقتصادي مخاطب بقواعد شفافیة و: ثانیا
    

 قواعد )1( المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة02 – 04لقد كرس القانون رقم    

الشفافیة والنزاھة في المعاملات التجاریة فیما بین الأعوان الاقتصادیین، وبینھم وبین المستھلكین 

ن إلى تحدید قواعد ومبادئ شفافیة یھدف ھذا القانو"حیث تنص المادة الأولى منھ على أنھ 

ونزاھة الممارسات التجاریة التي تقوم بین الأعوان الاقتصادیین وبین ھؤلاء والمستھلكین وكذا 

  ."حمایة المستھلك وإعلامھ
  

   إن الھدف من الأحكام الواردة بھذا القانون ھو ضبط وتنظیم العلاقات التجاریة فیما بین الأعوان 

ا بینھم وبین المستھلكین، وذلك بتوفیر المناخ الملائم للمعاملات التجاریة التي الاقتصادیین، وفیم

یجب أن تسودھا الشفافیة والوضوح، وتوفیر الأمان والنزاھة والشرف بما یعود بالمنفعة على 

  .المتعاقدین، وعلى المستھلك والمحافظة على حقوقھم
  

 حمایة المصالح الخاصة للأعوان دف إلىطبقة على الممارسات التجاریة تھ   إن القواعد الم

الاقتصادیین بالدرجة الأولى، ولا تتعلق بالمحافظة على المنافسة في السوق، إلا أنھ لا یخفى أن 

 المتعلق 03 – 03ھذه القواعد یمكن أن تلعب دورا مكملا للقواعد المقررة في الأمر رقم 

 المحافظة على المنافسة في السوق بطریق بالمنافسة، كما تعزز من مفعولھا، حیث أنھا تساھم في

غیر مباشر حیث توفر النزاھة والشفافیة للمعاملات التجاریة التي ستنعكس إیجابا على المنافسة في 

  .السوق
  

   كما تعمل الأحكام المتعلقة بشفافیة ونزاھة الممارسات التجاریة على تنظیم العلاقات بین مھنیین 

 بین الأعوان ة المسار الاقتصادي وعلى تأمین الشفافیة التعریفییتدخلون في مراحل مختلفة من

حیث تدخل شكلیات معینة في العلاقة التجاریة، كنشر قوائم الأسعار وشروط البیع . الاقتصادیین

وتسلیم الفاتورة من جھة، ومن جھة أخرى تعمل ھذه القواعد على تجنب أن یحصل المھنیون في 

ممارسات تقییدیة وتعسفیة، وتقرر ھذه القواعد منعا في ذاتھ أي مستقلا المنافسة على نفع باستخدام 

  . )2(عن نتیجة وأثر الممارسة المعنیة في السوق
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   تشمل القواعد المتعلقة بشفافیة الممارسات التجاریة الإعلام بالأسعار والتعریفات وشروط البیع 

علام بالأسعار وشروط البیع كونھا مفیدة والفوترة، فالفائدة المرجوة من ھذه القواعد لا سیما الإ

لتنمیة وتطویر المنافسة، فإعلام المشتري بھا، یجب أن یكون سابقا على إبرام عقد البیع أو أداء 

الخدمات، مما یسمح لھ باختیار الموردین الذین یقدمون أفضل المنتجات، وأحسن الخدمات من 

  ).1(حیث النوعیة والسعر 
  

بائع أو مقدم الخدمات بتسلیم فاتورة للعون الاقتصادي، بعد تحقق البیع أو تقدیم    كما أن التزام ال

 ).2(الخدمة، یوفر لھذا الأخیر، إعلام ما بعد التعاقدي حول الأسعار 
  
  : الالتزام بالإعلام بالأسعار والتعریفات وشروط البیع– 1
  
الالتزام بالإعلام ، ثم )أ(یفات  بالإعلام بالأسعار والتعرالالتزامنتطرق إلى دراسة مضمون    

  ).ب(بشروط البیع 
  
 یلتزم البائع أو مقدم الخدمات بالإعلام بالأسعار، سواء : الالتزام بالإعلام بالأسعار والتعریفات–أ 

  .تجاه المشتري المھني أو المستفید من الخدمة المھني، وتجاه المشتري المستھلك
  

، على أنھ 02 – 04 من القانون رقم 7الاقتصادیین تنص المادة    فبالنسبة للالتزام بإعلام الأعوان 

یلزم البائع في العلاقات بین الأعوان الاقتصادیین، بإعلام الزبون بالأسعار والتعریفات عند "

ویكون ھذا الإعلام بواسطة جداول الأسعار أو النشرات البیانیة أو دلیل الأسعار أو بأیة . طلبھا

 أنھ إجباري على كل عون یستنتج ."ھنةولة بصفة عامة في الموسیلة أخرى ملائمة مقب

تقدیم المعلومات المتعلقة خدمات أو مستوردا أو بائع جملة، اقتصادي سواء كان منتجا أو مقدم 

بالأسعار والتعریفات لكل عون اقتصادي مشتریا كان أو مستفیدا من الخدمات، وذلك عند طلب 

أھمیة ذلك في تدعیم المساواة فیما بین البائعین، ویسمح للتجار شراء تلك السلع والخدمات، وتكمن 

من التحقق فیما إذا كان موردیھم لم یفرضوا علیھم أسعارا أو شروط بیع مجحفة، تخالف الأسعار 

  .)1(والشروط الممنوحة لأعوان اقتصادیین آخرین
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 – 04 من القانون رقم 5لمادة    أما ما تعلق بإعلام المستھلكین بالأسعار والتعریفات فطبقا لنص ا

یجب أن یكون إعلام المستھلك بأسعار وتعریفات السلع والخدمات عن طریق وضع " فإنھ 02

 من نفس المادة 2، كما أشارت الفقرة "علامات أو وسم أو معلقات أو بأیة وسیلة أخرى مناسبة

ھدف من ذلك ھو تمكین ، وال"یجب أن تبین الأسعار والتعریفات بصفة مرئیة ومقروءة"على أنھ 

المستھلك من حقھ في الإعلام مما یتیح لھ فرصة الاختیار بین المنتجات والخدمات التي تستجیب 

لحاجاتھ ورغباتھ، والتعرف على ممیزات النوعیة والجودة للمنتجات وأسعارھا، لیتخذ قراراتھ في 

یعتبر الالتزام بالإعلام عامل كما . الأخیر عن علم ودرایة، مما یعود بالمنفعة علیھ وعلى السوق

  . والشفافةتنمیة وتشجیع للمنافسة النزیھة والشریفة
  

 تعتبر شروط البیع أساسا جوھریا لانطلاق المفاوضات بین : الالتزام بالإعلام بشروط البیع–ب 

لھذا یلزم العون الاقتصادي بإعلام المشتري بھذه الشروط، ائع والمشتري بقصد إبرام العقد، الب

یتولى البائع وجوبا إعلام الزبائن " على أنھ 02 – 04 من القانون رقم 4ث تنص المادة حی

 المادة إضافة إلى وجوب فقد تضمنت ھذه". بأسعار وتعریفات السلع والخدمات، وبشروط البیع

  .إعلام الزبائن بأسعار السلع والخدمات، إعلام الزبائن بشروط البیع
  

لام بشروط البیع إلى المھنیین والأعوان الاقتصادیین عن طریق    ینصرف التزام البائع بالإع

 الدفع، ضمانات لمنتج أو الخدمة للزبائن مثل كیفیاتتبیان كیفیات الدفع، التي یقترحھا مورد ا

التي تنص  02 – 04 من قانون رقم 9 وذلك طبقا لأحكام المادة الدفع، ومبلغ الحسوم والتخفیضات

ن شروط البیع إجباریا في العلاقات بین الأعوان الاقتصادیین كیفیات یجب أن تتضم": على مایلي

، كما ینصرف كذلك إلى المشتري "الدفع، وعند الاقتضاء، الحسوم والتخفیضات والمسترجعات

 على العون الاقتصادي 02 – 04 من القانون رقم 8غیر المھني أي المستھلك فقد فرضت المادة 

كانت وحسب طبیعة المنتوج بالمعلومات الصادقة والنزیھة بممیزات بإعلام المستھلك بأیة طریقة 

  .المنتوج أو الخدمة، كما یجب علیھ إطلاع المستھلك بشروط البیع أو تقدیم الخدمة
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 تعتبر الفاتورة ثاني عنصر استعملھ المشرع الجزائري كوسیلة : الالتزام بتسلیم الفاتورة– 2

 فإجباري ،02 – 04 من القانون رقم 10طبقا لنص المادة ة، شفافیة الممارسات التجاریلتجسید 

تقدیم الفاتورة في العلاقات المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین، وكذلك تقدیمھا لفائدة المستھلك متى 

  .)1(طلبھا صراحة، وتقدم الفاتورة سواء كان محل البیع سلعة أو خدمة
  

أنھا وسیلة لإعلام المستھلك ووسیلة لشفافیة    تلعب الفاتورة عدة أدوار لا تقل أھمیة عن 

المعاملات التجاریة من خلال حمایة حقوق الأعوان الاقتصادیین، وذلك بتمكینھم من معرفة 

حقوقھم، كما تعتبر وسیلة للمحاسبة بین الأعوان الاقتصادیین في القیام بالعملیات المحاسبیة 

  .للأنشطة والمعاملات التي أبرموھا
  

 القواعد المتعلقة بنزاھة الممارسات التجاریة، الممارسات التجاریة غیر الشرعیة    كما تشمل

، الممارسات  التجاریة )3(، الممارسات التجاریة التدلیسیة )2(، ممارسة أسعار غیر شرعیة )1(

  ).5(والممارسات التعاقدیة التعسفیة ) 4(غیر النزیھة 
  
 في ممارسة الأعمال التجاریة دون اكتساب الصفة تتمثل : الممارسات التجاریة غیر الشرعیة– 1

  ،)د(، البیع أو تقدیم خدمة بشروط )ج(، البیع بمكافأة )ب(، رفض البیع أو تأدیة خدمة )أ(

، بیع المواد )و(إعادة البیع بالخسارة ) ه(ممارسة عون اقتصادي نفوذ على عون اقتصادي آخر 

  .)2()ز(الأولیة على حالتھا الأصلیة 
  
 تعتبر ممارسة التجارة من :ارسة الأعمال التجاریة دون استیفاء الشروط القانونیة مم–أ 

 من بینھا اكتساب الصفة التي الحریات الاقتصادیة التي تتطلب استیفاء الشروط القانونیة المطلوبة،

 ، فالإخلال)3( مزاولة النشاط التجاري الذي یرغب فیھ في حدود ما یسمح بھ القانوناخول لصاحبھت

مساواة بینھم من لآبذلك یؤدي إلى إلحاق أضرار بالمنافسة بین الأعوان الاقتصادیین وتكریس ال

قانون رقم  من 14الاجتماعیة التي تفرضھا القوانین وھو ما أكدتھ المادة حیث الأعباء الضریبیة و
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یمنع على أي شخص ممارسة الأعمال التجاریة دون اكتساب الصفة التي " بنصھا 02 – 04

  ."حددھا القوانین المعمول بھات
  

 یرجع سبب منع رفض البیع أو تقدیم الخدمة، الذي یحصل من : رفض البیع أو تأدیة خدمة–ب 

طرف المھني اتجاه الزبون، إلى كون ھذه الممارسة تؤدي إلى تقلیص المنافسة على مستوى 

  .التوزیع، مما یضر بالأعوان الاقتصادیین ویضر بالمستھلكین
  

ارات ومدعوما بإعلانات وإشھأو المكافآت المجانیة ھو البیع المقترن بھدایا  :یع بمكافأة الب–ج 

 فالحكمة من ھذا المنع ھو .02 – 04 من القانون رقم 16طبقا للمادة مما یؤثر على قرار الشراء، 

ر مساس ھذا النوع من التعاملات باستقرار الأنشطة التجاریة، كما تعتبر من قبیل المنافسة غی

الشرعیة فیما بین الأعوان الاقتصادیین نظرا للسعي لجذب الزبائن لا على أساس المنافسة النزیھة 

  .وإنما عن طریق تقدیم مكافأة مجانیة
  
 04 من القانون رقم 17 منع المشرع الجزائري بموجب المادة : البیع أو تقدیم خدمة بشروط–د 

  :ن  ھذا النوع من البیوع لارتباطھ بممارستی02 –
  
تعلیق بیع سلعة، على شراء كمیة مفروضة، أو على شراء سلع أخرى أو تقدیم خدمة أخرى في  -

  .نفس الوقت

  .تعلیق تقدیم خدمة، على تقدیم خدمة أخرى أو على شراء سلعة -
  

 المنع إذا أدى ھذا النوع من البیع بالزبون إلى اقتناء كمیة مفروضة أو أشیاء أو  ھذا   العلة في

رتبطة تتجاوز حاجاتھ الحقیقیة، ولا یھم بعد ذلك ما إذا كان یرید أو لا یرید ھذه الأشیاء، خدمات م

  .والواقع أن البیوع المتلازمة لا تمنع إلا إذا أدت إلى تقیید أو تحدید المنافسة أو إذا اعتبرت تعسفیة
  

 18مادة  إن ما یستسقى من نص ال: ممارسة عون اقتصادي نفوذ على عون اقتصادي آخر–ھـ 

 وجود ممارسات تتم فیما بین الأعوان الاقتصادیین تعتبر من قبیل 02 – 04من القانون رقم 

المنافسة غیر المشروعة، وذلك بممارسة عون اقتصادي نفوذ على عون اقتصادي آخر، وذلك بأن 

ط یحصل على میزات لا یحصل علیھا عون آخر سواء تعلق الأمر بالأسعار أو آجال الدفع أو شرو
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أو كأن ینقل عون اقتصادي سلعا لأحد الأعوان دون غیرھم، أو یفرض على بعض الأعوان . البیع

  . )1(الدفع المسبق في حین یمنح البعض الآخر أجلا للدفع دون مبرر شرعي
  

 الھدف منھ تدمیر صغار ،ھو نوع من الاحتكار بتخفیض ثمن السلعة : إعادة البیع بالخسارة–و 

 الاقتصادیین، فقد یتفق الأعوان الاقتصادیون المحتكرون فیما بینھم على البائعین والأعوان

 یقوم ، ثم بعد ذلك)2(تخفیض سعر سلعة معینة مؤقتا من أجل إغلاق المؤسسات الصغیرة المنافسة

، وھذا من قبیل )4(، حیث لا یوجد غیرھم في السوق)3(ھؤلاء المحتكرون برفع السعر مرة أخرى

  .02 – 04 من القانون رقم 19 المادة  غیر الشرعیة كما جاء فيجاریةالممارسات الت
  
 من 20 لقد منع المشرع الجزائري بموجب المادة : بیع المواد الأولیة على حالتھا الأصلیة-ز

  إعادة بیع المواد الأولیة التي اقتنیت أساسا من أجل تحویلھا وتصنیعھا،02 – 04القانون رقم 

 وھذا بھدف منع المضاربة فیھا والإخلال بسوق السلعة مما یؤدي إلى ،باستثناء الحالات المبررة

  . افتقادھا وارتفاع أسعارھا
  
 فإن ھذه 02 – 04 من القانون رقم 22 استنادا لنص المادة : ممارسة أسعار غیر شرعیة– 2

الممارسات تتأتى عند الإخلال بالنصوص القانونیة التي تحدد الأسعار بالنسبة للمنتوجات 

الخدمات التي تخضع لنظام الأسعار المقننة، فیكون تدخل الدولة بواسطة النصوص التشریعیة، و

إما لتحدید أسعار بعض السلع أو الخدمات الخاصة الإستراتیجیة، أو عن طریق تحدید حد الربح 

عند الإنتاج لھذه المنتوجات، فتدخل الدولة عن طریق سلطتھا في تنظیم الأسعار یكون متى 

  . وذلك بغرض ضمان استقرار الأسعار)5(ت ظروف استثنائیة من شأنھا إحداث اضطراباتاستجد
  

                                                
 .75 زوبیر أرزقي، مرجع سابق، ص - 1

2 - VLACHOS (G.), Droit public économique français et européen, Edition Armand colin, Paris, 
2001, P. 190. 
3  - NIHOUL (P.), La concurrence et le droit managements, Edition cms, Managements et société, 
Paris, 2001, P. 226. 

، الممارسات الاحتكاریة وآثارھا الاقتصادیة، دراسة فقھیة مقارنة بما ورد في القانون، الطبعة الأولى،  أسامةالسید عبد السمیع - 4
 .51، ص 2010مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة، 

  : تمنع الممارسات التي ترمي إلى":  على ما یلي02 – 04 من قانون رقم 23 تنص المادة - 5
   القیام بتصریحات مزیفة بأسعار التكلفة قصد التأثیر على أسعار السلع والخدمات غیر الخاضعة لنظام حریة الأسعار،-
 ". القیام بكل ممارسة أو مناورة ترمي إلى إخفاء زیادات غیر شرعیة في الأسعار-
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 وھي الممارسات التي منعھا المشرع الجزائري على : الممارسات التجاریة التدلیسیة– 3

 لأنھ من شأنھا المساس بقواعد 02 – 04 من الأمر رقم 24الأعوان الاقتصادیین بموجب المادة 

  .تجاریة وتؤدي إلى تظلیل المستھلكین وانتشار الغش والتدلیس في السوقضبط الممارسة ال
  
 إن الأعمال التجاریة غیر النزیھة مختلفة ومتعددة بقدر ما : الممارسات التجاریة غیر النزیھة– 4

تستطیع مخیلة الإنسان ابتداع أسالیب جدیدة وملتویة للاستفادة من عمل الغیر وشھرتھ مع ما في 

ھا على سبیل المثال ، غیر أن المشرع الجزائري أورد بعض من)1(انیة الإضرار بالغیرذلك من إمك

 والمتمثلة في منع الاعتداء على 02 – 04 من القانون رقم 28 و27 بموجب المادتین لا الحصر

  .المصالح الاقتصادیة للأعوان الاقتصادیین ومنع الإشھار التضلیلي
  

تتمثل في  27لاقتصادیة للأعوان الاقتصادیین الواردة بالمادة صور الاعتداء على المصالح ا   إن 

 لكل تاجر حریة منافسة غیره من التجار، لكن التعسف في ھذه الحریة یعتبر كون أن الأصل

وما یلاحظ أن ھذه الصور تعتبر ممارسات للمنافسة غیر المشروعة، التي یعتدي فیھا . ممنوعا

ري لعون اقتصادي آخر فیحاول الاستفادة من مھاراتھ عون اقتصادي على عناصر المحل التجا

، فجاءت ھذه الصور )2(وتقنیاتھ، التي لم یكن لھ أي دور في خلقھا وابتداعھا وذیوع صیتھا

والأسالیب بوجھ عام تسمح بالإحاطة بجمیع الأسالیب والصور، التي یمكن أن تدرج تحت وصف 

ایة التي قررھا القانون، لیست لحمایة العون ویلاحظ أیضا، أن الحم. المنافسة غیر المشروعة

  .الاقتصادي المنافس فحسب، بل لحمایة المستھلك والنظام الاقتصادي بشكل عام
  

   كما تلجأ المؤسسات في إطار المنافسة غالبا، إلى الإشھار من أجل جذب الزبائن إلیھا، ویعتبر 

لمنتجات والخدمات، لكن بمجرد أن الإشھار وسیلة فعالة من أجل إعلام المستھلكین بخصائص ا

یكون الإشھار قد تجاوز الوظائف المحددة لھ، یصبح وسیلة للاحتیال والخداع، لھذا اعتبر المشرع 

 – 04 من القانون رقم 28 بموجب المادة ن الإشھار بغیر الشرعي فمنعھالجزائري ھذا النوع م

02 .  
   

                                                
، الطفیلیة الاقتصادیة، المزاحمة غیر المشروعة في وجھ حدیث لھا، دراسة مقارنة، ر حلمي ھالة الحجار حلمي محمد و الحجا- 1

 .  85، ص 2004الطبعة الأولى، منشورات زین الحقوقیة، بیروت، 
 .85 المرجع نفسھ، ص - 2
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الالتزام التعاقدي لیس التزاما مشروعا وعادلا  لقد ثبت أن : الممارسات التعاقدیة التعسفیة– 5

دائما، وأن الحریة التعاقدیة كثیرا ما أدت إلى أضرار كثیرة، فھي غالبا ما تجعل المتعاقدین في 

العلاقة بین المستھلكین الضعفاء تحت رحمة المحترفین الأقویاء، حیث عدم التوازن ظاھرة بقوة 

  .)1(في العقود والشروط
  

 المحترف بتحریر عقد نموذجي یضمنھ ما شاء من الشروط التعسفیة كاشتراطھ تحدید    إن إنفراد

ثمن المبیع من جانبھ بصفة انفرادیة، واحتفاظھ بحق تعدیل مواصفات المبیع دون تخفیض الثمن، 

وإعفاء نفسھ كلیا أو جزئیا من ضمان العیوب الخفیة أو عن التأخیر في التسلیم الخ، وھو ما دفع 

ویتجلى ذلك، من زن العقدي بین المحترف والمستھلك  الجزائري للعمل على إحداث التوابالمشرع

 حیث قام بتحدید مفھوم الشرط 02 – 04خلال وضع نظام قانوني متجانس أھمھ القانون رقم 

كل بند أو شرط : شرط تعسفي" منھ التي نصت على أنھ یعتبر 5 الفقرة 3التعسفي بموجب المادة 

ركا مع بند واحد أو عدة بنود أو شروط أخرى من شأنھ الإخلال الظاھر بالتوازن بمفرده أو مشت

، كما بیّن البنود والشروط التي تعتبر تعسفیة في العقود بین "بین حقوق وواجبات أطراف العقد

ساسیة للعقود عن  منھ، كما نص على إمكانیة تحدید العناصر الأ29البائع والمستھلك وذلك بالمادة 

 من 30لتنظیم، ومنع العمل في مختلف أنواع العقود ببعض الشروط التعسفیة طبقا للمادة طریق ا

  .)2(نفس القانون

  

  

  

  

  

  
    

                                                
رنسا وألمانیا ومصر، دار ھومھ، ، الشروط التعسفیة في العقود في القانون الجزائري، دراسة مقارنة مع قوانین ف بودالي محمد- 1

 .47، ص 2007الجزائر، 
بھدف حمایة مصالح المستھلك وحقوقھ، یمكن تحدید العناصر ":  على مایلي02 – 04 من قانون رقم 30 تنص المادة - 2

  ."الأساسیة للعقود عن طریق التنظیم، وكذا منع العمل في مختلف أنواع العقود، ببعض الشروط التي تعتبر تعسفیة
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  الفرع الثاني

  العون الاقتصادي في إطار قوانین التجارة والاستھلاك 
  
ن إذا كان ھناك تنوع كبیر للأعمال التجاریة التي یقوم بھا الأعوان الاقتصادیون فإن القانو   

التجاري لا یعتمد أي تفریق بین التجار بالنسبة إلى وضعھم القانوني الذي یفرض على التاجر القید 

في السجل التجاري حتى یستطیع الغیر أي الدائنون معرفة مركزه، كما أنھ یفرض على التاجر 

یعا إمساك الدفاتر التجاریة، حتى یمنح لدائنھ أكبر ضمان لذمتھ، فضلا عن إخضاع التجار جم

  ).أولا(قعون في مشكلة مالیة صعبة لإجراءات موحدة عند توقفھم عن الوفاء بدیونھم، أو عندما ی
  

كما یعتبر العون الاقتصادي الذي یقوم في إطار مھنتھ بإنتاج السلعة أو الخدمة ووضعھا    

للاستھلاك منتجا في نظر قوانین الاستھلاك وذلك لحصول علمھ بتركیب السلعة ومواصفات 

إنتاجھ قبل وضعھ للتداول، كما یلتزم بنفسھ أو عن طریق الغیر بالتحریات اللازمة للتأكد من 

مطابقة المنتوج أو الخدمة للقواعد الخاصة والممیزة لھ بھدف تلبیة حاجات المستھلك وحمایة 

  ).ثانیا(مصالحھ 
  

  العون الاقتصادي تاجرا في إطار القانون التجاري الجزائري: أولا
  
 في تحدید صفة التاجر إلى نظریة الأعمال التجاریة بغض النظر عن ند المشرع الجزائرياست   

، كما قام بوضع نظام قانوني خاص بھ، یتمثل في تحدید شروط اكتساب صفة )1(الشخص القائم بھا

، والخضوع للالتزامات )1(التاجر عن طریق احتراف الأعمال التجاریة وتوفر الأھلیة التجاریة 

  ).2(یة من مسك الدفاتر التجاریة والقید في السجل التجاري التجار
  
 جر توفر شرطان أساسیان ھما امتھان یشترط لاكتساب صفة التا: شروط اكتساب صفة التاجر– 1

  ).ب(، وتوفر الأھلیة التجاریة من جھة ثانیة )أ(الأعمال التجاریة من جھة 
  
ل التجاریة ھي التي تمیز الشخص التجاري عن  إن ممارسة الأعما: الأعمال التجاریة امتھان–أ 

یعد ":  التجاري الجزائري على ما یليیث  تنص المادة الأولى من التقنین، ح)2(الشخص المدني

                                                
 .43، مرجع سابق، ص  عبد القادرالبقیرات - 1
 .100، ص 2000، الوجیز في شرح القانون التجاري الجزائري، دار المعرفة، الجزائر،  عمارعمورة - 2
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، ما لم یقضي تاجرا كل شخص طبیعي أو معنوي یباشر عملا تجاریا ویتخذه مھنة معتادة لھ

  ."القانون بخلاف ذلك
  

   التجاري من التقنین2صوص علیھا في المادة تلك المن د بالأعمال التجاریة   والمقصو

 سواء كانت الأعمال التجاریة المنفردة التي تعتبر تجاریة بذاتھا ولو وقعت مرة )1(الجزائري

واحدة، وبصرف النظر عن شخص القائم بھا إن كان تاجرا أو غیر تاجر كالشراء من أجل البیع 

كرار العمل في شكل مقاولة ھو شرط لتجاریة بعض الخ  والمقاولات التي یستفاد منھا أن ت

 بشرط أن یتم مباشرة ھذه الأعمال التجاریة )3(، وكذلك الأعمال التجاریة بحسب الشكل)2(الأعمال

على سبیل الاحتراف، وأن یتخذھا وسیلة للتعیش والارتزاق منھا، والاحتراف یتضمن حتما القیام 

نتظمة تكسب الشخص صفة التاجر سواء كان ھذا بھذه الأعمال بصورة متكررة ومستمرة وم

                                                
  : یعتبر عملا تجاریا بحسب موضوعھ: "ج على ما یلي.ت. ت2 تنص المادة - 1
  ھا وشغلھا، كل شراء للمنقولات لإعادة بیعھا بعینھا أو بعد تحویل-
   كل شراء للعقارات لإعادة بیعھا،-
   كل مقاولة لتأجیر المنقولات أو العقارات،-
   كل مقاولة للإنتاج أو التحویل أو الإصلاح، -
   كل مقاولة للبناء أو الحفر أو لتمھید الأرض،-
   كل مقاولة للتورید أو الخدمات،-
  و مقالع الحجارة أو منتوجات الأرض الأخرى، كل مقاولة لاستغلال المناجم أو المناجم السطحیة أ-
   كل مقاولة لاستغلال النقل أو الانتقال،-
   كل مقاولة لاستغلال الملاھي العمومیة أو الإنتاج الفكري،-
   كل مقاولة للتأمینات،-
   كل مقاولة لاستغلال المخازن العمومیة،-
   الأشیاء المستعملة بالتجزئة، كل مقاولة لبیع السلع الجدیدة بالمزاد العلني بالجملة أو-
   كل عملیة مصرفیة أو عملیة صرف أو سمسرة أو خاصة بالعمولة،-
  . كل عملیة توسط لشراء وبیع العقارات أو المحلات التجاریة والقیم العقاریة-
  لاحة البحریة،كل مقاولة لصنع أو شراء أو بیع وإعادة بیع السفن للم) 1996 دیسمبر 9 المؤرخ في 27 – 96الأمر رقم  (-
   كل شراء وبیع لعتاد أو مؤن للسفن،-
   كل تأجیر أو اقتراض أو قرض بحري بالمغامرة،-
   كل عقود التأمین والعقود الأخرى المتعلقة بالتجارة البحریة،-
   كل الاتفاقیات والاتفاقات المتعلقة بأجور الطاقم وإیجارھم،-
  ".    كل الرحلات البحریة-
 المؤسسة التجاریة والعقود الواردة –) الدفاتر التجاریة والسجل التجاري( القانون التجاري، في التجارة والتاجر ، سلمانبوذیاب - 2

 .62 و61، ص 1995 النظریة العامة للشركات، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، –علیھا 
  :ب شكلھیعد عملا تجاریا بحس": ج على أنھ.ت. ق3 تنص المادة - 3
   التعامل بالسفتجة بین كل الأشخاص،-
   الشركات التجاریة،-
   وكالات ومكاتب الأعمال مھما كان ھدفھا،-
   العملیات المتعلقة بالمحلات التجاریة،-
 ". كل عقد تجاري یتعلق بالتجارة البحریة والجویة-
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 أو من الأشخاص المعنویین كالشركات إذا كان شخص التاجر من الأشخاص الطبیعیینال

  .موضوعھا القیام بأعمال تجاریة والذي یحدد في عقد تأسیسھا
  

ب ام والآدا للنظام الععا، أي أنھ لا یكون مخالف   كما یشترط أن یكون العمل التجاري مشرو

 ھ شيء غیر مشروع، لا یكتسب ممتھنھ بجمیع مقوماتھ ولكن ممارستفلو توفر الامتھان. العامة

، فالمشرع التجاري حریص على من ینتمي إلى مجتمع التجارة الذي یسوده مبدأ )1(صفة التاجر

  .الثقة والائتمان بفرض قواعد آمرة وجزاءات صارمة
  

ة التجاریة للتجار الأفراد دون الشركات التجاریة فلا  تشترط الأھلی: توفر الأھلیة التجاریة–ب 

 فیھ یكفي للشخص الطبیعي ممارسة الأعمال التجاریة لاكتساب صفة التاجر بل یجب أن تتوفر

 التجارة، والأھلیة التجاریة ھي قدرة الشخص في مباشرة التصرفات الأھلیة القانونیة لامتھان

  . ل التي یقوم بھاالقانونیة من حیث یكون مسؤول عن الأعما
  

) 2(، وأھلیة القاصر المرشد )1(   تتأثر الأھلیة التجاریة بالسن من جھة فتشمل أھلیة الراشد 

  ).4(، وتتأثر بعوارض الأھلیة من جھة أخرى )3(وأھلیة المرأة المتزوجة 
  
د إلى  لم یتطرق القانون التجاري الجزائري لأھلیة الاتجار مما یجعلنا نعو: أھلیة الراشد– 1

، بأن سن الرشد تتحدد )2( منھ40القواعد العامة، إذ یقضي القانون المدني الجزائري في المادة 

لم  التجارة طالما  سنة، یجوز لھ مزاولة19وعلیھ فإن كل شخص بلغ سن . بتسع عشرة سنة كاملة

  .یصب بعارض من عوارض الأھلیة كالجنون والعتھ والسفھ والغفلة
  

لى أن أھلیة الأجنبي یحكمھا قانون جنسیتھ في جمیع التصرفات القانونیة،    وتجدر الإشارة إ

باستثناء التصرفات المالیة التي تتم في الجزائر وتنتج آثارھا فیھا، فتخضع للقانون الجزائري 

  . المدني الجزائري من التقنین10التي فرضتھا المادة بالشروط 
  

                                                
 .45، مرجع سابق، ص  عبد القادرالبقیرات - 1
، 78، ج ر عدد  الجزائري المدني، یتضمن التقنین1975 سبتمبر سنة 26مؤرخ في  58 – 75 رقم أمر من 40 تنص المادة - 2

كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة ولم یحجر علیھ، یكون كامل الأھلیة لمباشرة حقوقھ ": المعدل والمتمم على ما یلي
 ".سنة كاملة) 19(وسن الرشد تسعة عشر . المدنیة
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 سنة كاملة، ذكرا 18  فإنھ كل من بلغ)1(ج.ت. ت5دة  استنادا لنص الما: أھلیة القاصر المرشد– 2

كان أو أنثى یستطیع مزاولة التجارة شریطة أن یحصل على إذن من الأب إذا كان على قید الحیاة 

أو من الأم في حالة وفاة الأب أو غیابھ وسقوط سلطتھ بسبب عارض من عوارض الأھلیة أو 

  .  مصادقا علیھ من طرف المحكمةیحصل على إذن من مجلس العائلة بشرط أن یكون
    
 للمرأة التي تمارس نشاطا )2( التجاري الجزائري تعرض التقنین: أھلیة المرأة المتزوجة– 3

تجاریا بصفة شخصیة ومستقلة، واعتبرھا أھلا لتحمل المسؤولیة المترتبة على ممارستھ، بحیث 

إلقاء العبء على زوجھا أو الحصول ألقى على عاتقھا تحمل الالتزامات التجاریة شخصیا بدلا من 

وھو ما یعتبر أن عمل المساعدة التي تقوم بھ المرأة المتزوجة مع زوجھا في البیع . على إذن منھ

  .)3(بالتجزئة لا یكسبھا صفة التاجر بل ھو من صمیم المساعدة التي تنجم عن رابطة الزوجیة
  
 سنة عارض من عوارض 19لغ  قد تطرأ على الشخص الراشد الذي ب: عوارض الأھلیة– 4

الأھلیة، ومنھا ما یعدم الإرادة كالجنون والعتھ ومنھا ما ینقص الإرادة كالغفلة والسفھ، فمتى صدر 

ما لإدارة أموالھ، لیس للمحجور علیھ القیام بالأعمال حكم من المحكمة بالحجر علیھ وتعیین قیّ

  .)4(م القیّالتجاریة أو الاستمرار في نشاطھ التجاري إنما یتولاھا
  

   فإذا ما مارس المجنون أو المعتوه الأعمال التجاریة تكون تصرفاتھ باطلة بطلانا مطلقا لانعدام 

أما تصرفات السفیھ وذي الغفلة تقع باطلة بطلانا نسبیا لمصلحتھما باعتبارھما عیب یلحق . الإرادة

 .بالإرادة
   

  : التزامات التاجر– 2
  

تر التجاریة التي تبین مركزه المالي من خلال الصفقات التي یبرمھا،    یلتزم التاجر بمسك الدفا

، كما یلتزم بالقید في السجل )أ(كما توضح لدائنیھ عند إفلاسھ العملیات التي قام بھا قبل الإفلاس 

  ).ب(التجاري لما فیھ من دعم الائتمان التجاري وبعث الثقة والاطمئنان في نفوس المتعاملین معھ 
  

                                                
 .  مرجع سابق،59 – 75 أمر رقم  من5مادة  أنظر ال- 1
 .، مرجع سابق59 – 75 من الأمر رقم 8 أنظر المادة - 2
 .، مرجع سابق59 – 75 من الأمر رقم 7 أنظر المادة - 3
 . ، مرجع سابق58 – 75 من الأمر رقم 44 و43 أنظر المادتین - 4
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كل شخص طبیعي أو معنوي لھ "ج على أنھ .ت. ت9 تنص المادة :الدفاتر التجاریة مسك –أ 

صفة التاجر ملزم بإمساك دفتر للیومیة یقید فیھ یوما بیوم عملیات المقاولة أو أن یراجع على 

الأقل نتائج ھذه العملیات شھریا بشرط أن یحتفظ في ھذه الحالة بكافة الوثائق التي یمكن معھا 

  ". العملیات یومیامراجعة تلك
  
إن مدلول ھذه المادة ھو أن كل تاجر سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا ملزم بمسك الدفاتر    

التجاریة، وعلى ھذا الأساس فإن الشخص المدني معفي من ھذا الالتزام، الذي لا یلقى إلا على 

ان مركزه المالي وبیان عاتق التاجر الذي یجب علیھ مسك ھذه الدفاتر التجاریة بطریقة تضمن بی

  .ما علیھ من دیون تترتب عن مزاولتھ لمھنة التجارة
  

   كما أن الالتزام بمسك الدفاتر التجاریة یقع على عاتق كل من یزاول التجارة على الإقلیم 

  .)1(الجزائري سواء كان وطنیا أو أجنبیا لأن ھذا الالتزام یعد من قبیل التنظیم الداخلي لھذه المھنة
  

لقد ألزم المشرع التجاري الجزائري التجار على مسك الدفاتر التجاریة الإجباریة وترك لھم    

 نجد أن التاجر ملزم 11 و10، 9فبالرجوع إلى المواد . حریة مسك الدفاتر التجاریة الاختیاریة

ار بمسك دفترین على الأقل ھما دفتر الیومیة ودفتر الجرد، تضاف إلیھما دفاتر أخرى اعتاد التج

دفتر الأستاذ، دفتر : على استعمالھا بحیث لم یلزمھم القانون بضرورة مسكھا، وأھم ھذه الدفاتر ھي

 .)2(الصندوق، دفتر المخزن، دفتر الحوالات والأوراق التجاریة، دفتر المراسلات والمستندات
  

  :ج عن طریق.ت. ت11اریة طبقا لما ورد في المادة    تتمثل كیفیة مسك الدفاتر التج
  
 ترقیم صفحات دفتري الیومیة والجرد قبل استعمالھما، مع التوقیع علیھما من طرف المحكمة –أ 

  .المختصة التي یقع في دائرتھا نشاط التاجر

وفي حالة وقوع أي .  عدم احتواء الدفترین على أي فراغ أو كتابة في الھوامش أو تحشیر–ب 

أو تصحیحھا إلا بقید جدید یؤرخ منذ تاریخ خطأ أثناء قید إحدى العملیات، فلا یجوز شطبھا 

  . اكتشاف الخطأ
  

                                                
 .167، مرجع سابق، ص  نادیةفضیل - 1
 .50، مرجع سابق، ر عبد القادالبقیرات - 2
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ج فإنّ مدة الاحتفاظ بدفتري الجرد والیومیة وكذلك .ت. ت12   وبالرجوع إلى نص المادة 

المراسلات والبرقیات والفواتیر وغیرھا، فإن ھذه المدة ھي عشر سنوات تبدأ من تاریخ إرسالھا 

قادم ولیست لھا صلة بتقادم أو بقاء الحقوق المقیدة في الدفاتر، وھذه المدة لیست مدة ت. أو تسلمھا

  . )1(وإنما ھي عبارة عن حد زمني للالتزام بتقدیم الدفاتر كدلیل أمام القضاء
  

  : القید في السجل التجاري–ب 
   

   ألزم المشرع التجاري الجزائري الأشخاص الذین لھم صفة التاجر بالقید في السجل التجاري 

  ).ب(یستتبع ذلك ترتب آثار على ھذا القید لمصلحة التاجر ، و)أ(
   

ج إلى .ت. ت20 و19 أشارت المادتان : الأشخاص الملزمون بالقید في السجل التجاري-أ 

  :)2(الأشخاص الملزمون بالقید في السجل التجاري الذین تتوفر فیھم الشروط الآتیة
  

القید في السجل التجاري إلا التاجر، سواء كان فلا یلتزم ب:  أن یكون الشخص تاجرا:الشرط الأول

  . لھھو من یتخذ الأعمال التجاریة مھنةالتاجر فردا أم شركة تجاریة، والتاجر 
  

   كما ینطبق ھذا الالتزام على الشركات التجاریة سواء كان موضوعھا تجاریا أو مدنیا طالما 

ھي شركة التضامن وشركة المساھمة اتخذت شكل إحدى الشركات التجاریة المعترف بھا قانونا و

  .والشركة ذات المسؤولیة المحدودة وشركة التوصیة
  

بالإضافة إلى اكتساب الشخص صفة التاجر، :  ممارسة النشاط التجاري في الجزائر:الشرط الثاني

 المعنوي أن یكون لھ في الجزائر مكتبا أو فرعا أو أي مؤسسة قانون الجزائري في التاجریشترط ال

  .ىأخر
  

   ویقصد بالمحل التجاري المكان الذي یتخذه التاجر لمزاولة أعمالھ التجاریة إذا كان شخصا 

  .طبیعیا
  

   ویقصد بالفرع أو الوكالة أي مركز ثابت یباشر فیھ التاجر نشاطا تجاریا مستقلا نوعا ما عن 

  .نشاط المركز الرئیسي

                                                
 .172سابق، ص  نادیة، مرجع فضیل - 1
 .131، مرجع سابق، ص  عمارعمورة - 2
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  .ة الشركة الرئیسي إذا كان شخصا معنویا   ویقصد بمركز الشركة المكان الذي توجد فیھ إدار

  
   أما إذا كان مركز الشركة الرئیسي في الخارج وفتحت في الجزائر مكتبا أو فرعا، فتلتزم بالقید 

  .  من القانون التجاري الجزائري20في السجل التجاري وھذا ما أكدتھ المادة 
  

  :لتجاري عدة نتائج ھامة یرتب القید في السجل ا: أثار القید في السجل التجاري-ب 
  
ج أنّ كل شخص طبیعي أو معنوي .ت. ت21 یتضح من نص المادة : اكتساب صفة التاجر– أ

  .مسجل في السجل التجاري یعد مكتسبا صفة التاجر
  
 یؤدي القید في السجل التجاري إلى میلاد الشركة : اكتساب الشركة الشخصیة المعنویة– ب

ج على أنھ .ت. ت549ا بالأھلیة القانونیة، حیث تنص المادة ونشوء شخصیتھا المعنویة وتمتعھ

لا تتمتع الشركة بالشخصیة المعنویة إلا من تاریخ قیدھا في السجل التجاري، وقبل إتمام ھذا "

الإجراء یكون الأشخاص الذین تعھدوا باسم الشركة ولحسابھا متضامنین من غیر تحدید في 

ھا بصفة قانونیة أن تأخذ على عاتقھا التعھدات المتخذة، أموالھم، إذا قبلت الشركة بعد تأسیس

  ."ثابة تعھدات الشركة منذ تأسیسھافتعتبر التعھدات بم
  
 بموجبھ یكون للغیر الإطلاع على وضعیة التاجر ومركز مؤسستھ وملكیة : الإشھار القانوني– ج

الإشھار إجباریا حتى في أما بالنسبة للشركات التجاریة فیكون . المحل ونوع النشاط الذي یمارسھ

فیشترط القانون قیده حتى یتسنى للشركة  حالة إجراء أي تعدیل على العقد التأسیسي للشركة،

یجب أن "ج على أنھ .ت. ت548، حیث تقضي المادة )1(الاحتجاج بھ قبل الغیر، وإلا اعتبر باطلا

وتنشر .  للسجل التجاريتودع العقود التأسیسیة والعقود المعدلة للشركات لدى المركز الوطني

   ".حسب الأوضاع الخاصة بكل شكل من أشكال الشركات وإلا كانت باطلة
  
 یعتبر السجل التجاري أداة لجمیع البیانات الإحصائیة عن المشاریع : الوظیفة الإحصائیة– د

جارا التجاریة، فبواسطتھا یمكن معرفة عدد المشاریع التجاریة الفردیة أو الجماعیة سواء كانوا ت

  .)2(طبیعیین أو شركات معنویة
  

                                                
 .193، مرجع سابق، ص  نادیةفضیل - 1
 .57، مرجع سابق، ص  عبد القادرالبقیرات - 2
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  العون الاقتصادي منتج في إطار قانون حمایة المستھلك وقمع الغش: ثانیا
    

   لقد اعتبر المشرع الجزائري العون الاقتصادي منتجا في مختلف النصوص المتعلقة بحمایة 

 في سبیل حمایة ، في مقابل ذلك رتب علیھ التزامات)1 ()1(المستھلك دون إعطاء تعریف خاص بھ

  ).2(مصالح المستھلكین 
  
 المتعلق بالقواعد العامة لحمایة 02 – 89 بالرجوع إلى القانون رقم : العون الاقتصادي منتج– 1

یجب " الفقرة الأولى منھ حیث نصت على أنھ 5لمنتج في المادة ، نجده قد أشار إلى ا)2(المستھلك

 متدخل في عملیة الوضع للاستھلاك أن یقوم على كل منتج أو وسیط أو موزع وبصفة عامة كل

أو الخدمة للقواعد /بنفسھ أو عن طریق الغیر بالتحریات الآزمة للتأكد من مطابقة المنتوج و

 في فقرتھا الأولى التي نصت على ما 28، كما تطرق إلیھ بموجب المادة "الخاصة بھ والممیزة لھ

لمجال تطبق على كل منتج أو وسیط أو موزع أو دون الإخلال بالأحكام التشریعیة في ھذا ا"یلي 

، من خلال تحلیل ھاتین المادتین نجد أنھ قد اعتبره كأحد المتدخلین في عملیة عرض ..."متدخل

أو الخدمة للاستھلاك والتي تشمل جمیع المراحل من طور الإنشاء أو التصنیع الأولي /المنتوج و

  .قتناء من طرف المستھلكإلى عملیة العرض النھائي للاستھلاك وقبل الا
  

 266 – 90 من المرسوم التنفیذي رقم 2   كما جاءت تسمیة المنتج ضمن كلمة محترف في المادة 

المحترف ھو منتج أو صانع أو وسیط " التي أوردت أن )3(المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات

ر مھنتھ في عملیة أو حرفي أو تاجر أو مستورد أو موزع، وعلى العموم كل متدخل ضمن إطا

، یلاحظ من ھذه المادة أن المشرع الجزائري لم یعرف "عرض المنتوج أو الخدمة للاستھلاك

  .)4(المنتج، بل أورد قائمة المحترفین، معتبرا المنتج محترفا كغیره من المتدخلین في إطار مھنتھ
   

                                                
 أشار إلى ،2005نیو  یو20 مؤرخ في ،10 – 05 المدني بموجب قانون رقم جزائري عند تعدیلھ الأخیر للتقنینن المشرع ال إ- 1

كرر دون أن یورد أي تعریف لھ، مما یزید في تعمیق الغموض حول طبیعتھ وحدود تدخلھ في عملیة  م140المنتج في المادة 
 .الإنتاج وعرض المنتوجات للاستھلاك

  فیفري8صادر بتاریخ ، 6ة لحمایة المستھلك، ج ر عدد ، یتعلق بالقواعد العام1989 فبرایر 7 مؤرخ في 02 – 89 قانون رقم - 2
1989. 

صادر ، 40 عدد ق بضمان المنتوجات والخدمات، ج ر، یتعل1990 سبتمبر 15 مؤرخ في 266 – 90 مرسوم تنفیذي رقم - 3
 . 1990  سبتمبر19بتاریخ 

 .29، ص 2009، المسؤولیة المدنیة للمنتج، دار ھومھ، الجزائر،  سي یوسف زاھیة حوریة- 4
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ذي یعرض السلعة في عرفت المنتج ذلك الشخص القد نجدھا بالرجوع إلى التعاریف الفقھیة    

حتى لو لم یة علامة أخرى علیھا دون سواھا، السوق ویحرص على وجود اسمھ أو علامتھ أو أ

یكن ھو المنتج الحقیقي لھا، أو ھو الذي یتولى الشيء حتى یؤتى إنتاجھ أو المنفعة المطلوبة منھ، 

یقوم بعرض المنتوجات  في فقرتھا السابعة قد اعتبرت المنتج الذي 3في ھذا الصدد نجد المادة 

  : یقصد في مفھوم أحكام ھذا القانون ما یأتي"للاستھلاك متدخلا حیث تنص على أنھ 

" كل شخص طبیعي أو معنوي یتدخل في عملیة عرض المنتوجات للاستھلاك:  المتدخل-

أن یكون موضوع كل سلعة أو خدمة یمكن " منھا ھو 10والمنتوج في مفھوم نفس المادة الفقرة 

   ".ل بمقابل أو مجاناتناز
  
ما یلاحظ من خلال عرض ھذه التعاریف القانونیة المختلفة، أنھا توسع من مفھوم المنتج لیشمل    

حتى منتجي المواد الطبیعیة كعملیات الإنتاج التي تتمثل في تربیة المواشي والمحصول الفلاحي 

ن بتحویل منتجات الطبیعة إلى والجني الخ، بالإضافة إلى منتجي المواد الصناعیة الذین یقومو

 منھا على أنھ 9 الفقرة 3، وھذا طبقا لما أوردتھ المادة )1(منتجات صناعیة أو نصف مصنعة

  : یقصد في مفھوم أحكام ھذا القانون ما یأتي"

العملیات التي تتمثل في تربیة المواشي وجمع المحصول والجني والصید البحري :  الإنتاج-

تصنیع والتحویل والتركیب وتوضیب المنتوج، بما في ذلك تخزینھ أثناء والذبح والمعالجة وال

  ".مرحلة تصنیعھ وھذا قبل تسویقھ الأول
  
  : التزامات المنتج– 2
  

 المتعلق بحمایة 03 – 09   تلقى على عاتق المنتج أربعة التزامات مھمة أوردھا القانون رقم 

ن المدني الجزائري بالإضافة إلى تلك المستھلك وقمع الغش، والتي تجد مصدرھا في القانو

، الالتزام بتسلیم )أ(الالتزام بمطابقة المنتوجات : الالتزامات الواردة بھ، وتتمثل ھذه الالتزامات في

  ).د(والالتزام بالإعلام ) ج(، التزامھ بضمان صلاحیة المنتوج )ب(المنتوج خالیا من العیوب 
  
یجب أن یلبي كل منتوج معروض للاستھلاك، الرغبات  : التزام المنتج بمطابقة المنتوجات–أ 

المشروعة للمستھلك من حیث طبیعتھ وصنفھ ومنشئھ وممیزاتھ الأساسیة، كما یجب أن یستجیب 
                                                

 .29، ص یة، مرجع سابق سي یوسف زاھیة حور- 1
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المنتوج للرغبات المشروعة للمستھلك، لاسیما من حیث مصدره والنتائج المرجوة منھ ومیزاتھ 

  .)1(التنظیمیة
  

 المتعلق بحمایة المستھلك وقمع 03 – 09 من قانون رقم 12لمادة في سبیل تحقیق ذلك، أوجبت ا   

الغش، بضرورة إجراء رقابة مطابقة المنتوج قبل عرضھ للاستھلاك طبقا للأحكام التشریعیة 

والتنظیمیة الساریة المفعول، تتناسب ھذه الرقابة مع طبیعة العملیات التي یقوم بھا المتدخل، 

یر أو ھیئة عالمیة تمنح شھادة أو علامة متمیزة بالجودة ولضمان كعرض المنتوج لرقابة مخبر شھ

  .نوعیة ثابتة في منتجاتھ
  

   كما یعمد المنتج إلى إخضاع منتجاتھ لرقابة ھیئة فنیة متخصصة تابعة للدولة، من أجل الإشھاد 

د ویترتب علیھا وضع علامة أو ختم أو رمز، تشھ. على مطابقة المنتوج للمواصفات الجزائریة

بمقتضاه جھة الرقابة بجودة الإنتاج، بمطابقتھ للمواصفات القانونیة مما یولد الثقة في نفوس 

  .)2(المستھلكین، وھذا ما یسمى شھادة المطابقة
  

 یضاف إلى الضمان القانوني الوارد في : التزام المنتج بتسلیم المنتوج خالیا من العیوب–ب 

  من 13 في المادة ، ضمان قانوني خاص أورده)لیھاما ی و379المادة (نصوص القانون المدني 

  .  المتعلق بضمان المنتجات والخدمات266 – 90 والمرسوم التنفیذي رقم 03 - 09القانون رقم 
  

. )3(   فمن بین الالتزامات التي وضعھا القانون على عاتق البائع التزامھ بضمان العیوب الخفیة

التعرض والاستحقاق، ومفھوم العیب في الفقھ والقانون ھو وھو التزام مستقل عن الالتزام بضمان 

أو ذلك النقص . عدم قابلیة المبیع للاستعمال المعد لھ، بحسب طبیعتھ، أو تبعا لإرادة الأطراف

  .)4(الآحق بھ، بحیث ما كان المشتري لیرضى بھ، أو ما كان یعطي فیھ إلا ثمنا قلیلا لو علم بذلك
  

                                                
 .، مرجع سابق03 – 09 من قانون رقم 11 أنظر المادة - 1
 .180، مرجع سابق، ص  سي یوسف زاھیة حوریة- 2
یستفید كل مقتن لأي منتوج سواء كان جھازا أو أداة أو آلة أو عتادا أو ": ، على أنھ03 – 09 من قانون رقم 13 تنص المادة - 3

 ".ة من الضمان بقوة القانونمركبة أو أي مادة تجھیزی
 . 55، ص 2005، الطبعة الأولى، دار الفجر،القاھرة، )دراسة مقارنة( بودالي محمد، مسؤولیة المنتج عن منتجاتھ المعیبة، - 4



 88

نون المدني وقانون حمایة المستھلك وقمع الغش وكذا المرسوم التنفیذي استنادا إلى نصوص القا   

 الموجب )1(المتعلق بضمان المنتجات والخدمات المشار إلیھم، نستنتج أربعة شروط للعیب

  :للضمان
  

. أي أن یكون موجودا وقت تسلّم المشتري للمبیع من البائع:  أن یكون العیب قدیما:الشرط الأول

  .ب قبل تمام البیع أو حدث بعد تمامھ، فالمھم أن یكون موجودا وقت التسلیموسواء وجد العی
  

بمعنى أن لا یكون العیب ظاھرا للمشتري، فإن كان ظاھرا، :  أن یكون العیب خفیا:الشرط الثاني

وقد لا یكون . ورآه المشتري ولم یعترض علیھ عدّ ذلك قبولا منھ للعیب، وإسقاطا لحقھ في الضمان

را، ولكن المشتري لم یقم بفحص المبیع بعنایة الرجل العادي، فیعتبر العیب في ھذه العیب ظاھ

  .الحالة في حكم العیب الظاھر
  

ویعتبر ھذا الشرط مندمجا في شرط الخفاء، :  أن یكون غیر معلوم من المشتري:الشرط الثالث

، )2(ى أنھ رضي بھعلى أساس أن علم المشتري بالعیب یجعلھ عیبا ظاھرا، بحیث یفسر سكوتھ عل

  .ویقع على البائع إثبات ھذا العلم بجمیع طرق الإثبات. ونزولا عن حقھ في الرجوع بالضمان
  

فالمشرع تطلّب درجة كافیة من الجسامة في العیب، تقاس :  أن یكون العیب مؤثرا:الشرط الرابع

 فیكون من شأن .وفقا لمعیار موضوعي أو مادي، یقوم على أساس وقوع العیب على مادة الشيء

  .  العیب أن ینقص من قیمة الشيء أو منفعتھ المادیة، مع ما بین القیمة والمنفعة من تمایز
        

 یضمن المنتج صلاحیة المنتوج : التزام المنتج بضمان صلاحیة المنتوج للعمل مدة معلومة–ج 

، ویمكن أن تتعدد فترات )3(للعمل خلال فترة زمنیة محددة، تلك الفترة تختلف حسب طبیعة المنتوج

الضمان بین فترة أولى یكون الضمان فیھا كاملا أو قاصرا على جزء أو نوع معین من المنتوج، 

  . وفترة ثانیة یقتصر فیھا الضمان على قطع الغیار أو بعضھا دون أجر الید العاملة
  

                                                
   . 56، ص  بودالي محمد، مرجع سابق- 1
یكون ضامنا للعیوب التي كان المشتري على غیر أن البائع لا ": ن المدني الجزائري على ما یلي من التقنی379/2 تنص المادة - 2

 ".، أو كان في استطاعتھ أن یطلع علیھا لو أنھ فحص المبیع بعنایة الرجل العادي بھا وقت البیععلم
 .، مرجع سابق266 – 90تنفیذي رقم  من مرسوم 3 أنظر المادة - 3
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شيء كعمره    وتتوقف مدة تحدید مدة الضمان على عدة عوامل منھا ما یرجع إلى طبیعة ال

الافتراضي أو فترات استخدامھ أو مراحل استھلاكھ ومنھا ما یتعلق بإرادة المشتري كأن تكون مدة 

  .)1(الضمان كافیة لتجربة مدى صلاحیة المنتوج المبیع للعمل كالسیارة مثلا
  

لبائع    یبدأ سریان فترة الضمان عادة بوقت البیع، إذ غالبا ما یتلازم البیع مع التسلیم ویحرر ا

للمشتري قسیمة الضمان، إلا أنھ عند تأخر التسلیم عن وقت البیع فإن فترة الضمان تسري من 

  .تاریخ التسلیم
  

   یلتزم البائع بالضمان بمجرد حدوث الخلل المؤثر في صلاحیة المبیع للعمل قبل نھایة فترة 

الخلل متعلقا بتصنیع الشيء أو الضمان، سواء كان الخلل لاحقا للتسلیم أو سابقا لھ، المھم أن یكون 

  . )2(بمادتھ وغیر راجع لخطأ المشتري أي لسوء استخدام المنتوج
  
 إن قلة الخبرة والدرایة الفنیة لدى المستھلكین عن ماھیة المنتجات التي : التزام المنتج بالإعلام–د 

التركیب وصعوبة یقدمون على شرائھا، نظرا لما أصبحت تتمتع بھ السلع والمنتوجات من تعقد في 

في الاستعمال بسبب التطور العلمي والتكنولوجي الحدیث، حیث أصبحت التعاملات تتم بین 

المنتجین والمستھلكین تتمیز بعدم التوازن الملحوظ، فقد أصبح المستھلك في أمس الحاجة إلى 

ل نوعا جدیدا  في مثل ھذه التعاملات التي یبرمھا مع منتجین أقویاء، والتي أصبحت تمث)3(إعلامھ

من عقود الإذعان من ناحیة، ومن ناحیة أخرى أصبح ھذا المستھلك في حاجة أیضا إلى الإفضاء 

لھ بما یكتنف ھذه المنتجات من مخاطر سواء عند استعمالھا أو أثناء الاحتفاظ بھا بما یحقق لھ 

  .حمایة من أضرارھا المادیة أو الجسدیة
  

ة حمایة المستھلك في علاقاتھ مع المھنیین أصبحت أمر  فإن ضرور،   نظرا لھذه الاعتبارات

مطلوب أكثر من أي وقت مضى، وذلك عن طریق إلزام ھؤلاء المنتجین بالإفضاء للمستھلك 

  .   )4(بالبیانات والمعلومات التي تجعل رضاءه حرا وواعیا غیر مشوب بغلط أو تدلیس

  
                                                

 .26ن، ص . ت. ، دمعة الجدیدة، الإسكندریة دار الجا، ضمان صلاحیة المبیع للعمل مدة معلومة، منصور محمد حسین- 1
 .27، ص  محمد حسین، المرجع نفسھ منصور- 2
 .  مرجع سابق،03 – 09 من قانون رقم 17 أنظر المادة - 3
" المصري والفرنسي"حمدي أحمد سعد، الالتزام بالإفضاء بالصفة الخطرة للشيء المبیع، دراسة مقارنة بین القانون المدني  - 4

 .57، ص 1999لإسلامي، المكتب الفني للإصدارات القانونیة، مصر ، والفقھ ا
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  الفصل الثاني

  عون الاقتصاديالوسائل القانونیة المقررة لمواجھة ال

  عن الممارسات المقیدة للمنافسة

  
 تنظیما قانونیا للحد من الممارسات المقیدة للمنافسة والممارسات في سبیل تنظیم المنافسة   

التجاریة، فقد تدخل المشرع الجزائري لحمایة الأعوان الاقتصادیین من الأضرار الناجمة عن 

ین في مجال الإنتاج، التوزیع والخدمات، فقد سمح المنافسة غیر المشروعة من قبل بعض المنافس

  .القانون للأطراف المعنیة بتقدیم شكوى في حال الإخلال بالمنافسة إلى الجھة المختصة
  

 تشمل حمایة ما یتصل بھا سواء ،   یحرص القانون على إقامة نظریة عامة للحق في المنافسة

كون حمایتھ لأمور متفرقة تمس جانبا من القیم ولا ت، أم لاحقة علیھ، الاعتداءحمایة سابقة على 

التي حماھا بنصوص خاصة، كتلك التي تحمي براءات الاختراع والأسماء التجاریة، والنماذج 

الصناعیة والعلامات التجاریة والسلع والخدمات وغیرھا، وإنما یجب أن تمتد الحمایة إلى جمیع 

 مقیدة اتفاقیات تشمل كل المخالفات سواء أكانت  فھي،عناصر المنافسة ووسائلھا في كافة مظاھرھا

 لمركز مسیطر على السوق أو كانت ممارسات مخلة بشفافیة ونزاھة استخدامللمنافسة، أو إساءة 

وتكفل حمایة الأعوان الاقتصادیین والمؤسسات في كافة الأنشطة الاقتصادیة الممارسات التجاریة، 

لغایات التي یتطلع إلیھا مبدأ المنافسة الحرة الشریفة ، في حدود ااستجابة للحقائق الاقتصادیة

  .والنزیھة
  

یعد سن تشریعات متعلقة بالمنافسة كالأمر المتعلق بالمنافسة وقانون الممارسات التجاریة خطوة    

، وأحد  والأعمالللاستثمار وتوفیر مناخ ملائم الاقتصادیةمتقدمة في تطویر المنظومة القانونیة 

 آلیات السوق بصفة عادیة، وبما یحافظ على شرف ونزاھة المعاملات التجاریة الضمانات لسیر

وبالتالي حریة التجارة والصناعة، لكن ھذه الخطوة تظل غیر كافیة ما لم یصحبھا عزم على تنفیذ 

  .أحكام ھذه النصوص القانونیة بصفة فعالة وتأمین المھام المتولدة عنھا
  

مختصة المؤھلة قانونا، والمتمثلة في السلطات الإداریة المختصة    تضطلع بھذه المھمة الجھات ال

عند الإخلال بالممارسات التجاریة ومجلس المنافسة ویتعلق الأمر بمصالح وزارة التجارة 
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المكلفة بضمان حسن سیر المنافسة داخل بالإضافة إلى الدور المتزاید للسلطات الإداریة المستقلة 

، كما قد تتضرر الأطراف المعنیة من ھذه الممارسات المقیدة ) الأولمطلبال(القطاع المعنیة بھ 

 من أجل إبطالھا لجھات القضائیة المختصة سواء العادیة أین منحھا المشرع حق اللجوء ل،للمنافسة

 أو اللجوء إلى القضاء المزدوج للطعن في القرارات الصادرة بشأنھا ،وجبر الضرر الذي لحق بھا

  ).المطلب الثاني(
     

  المبحث الأول

   في مواجھة العون الاقتصاديالسلطات الإداریة المختصة

  عن الممارسات المقیدة للمنافسة

  
  لقد كانت الإدارة إلى وقت غیر بعید محتكرة كل السلطات بما فیھا تلك المتعلقة بالمجال التجاري   

والنھج الاقتصادي المتبع وذلك وفق التقسیمات التقلیدیة لنظریة التنظیم الإداري . والاقتصادي

القائم على  تدخل الدولة في الاقتصاد والتخطیط لھ، وتكریس الملكیة الجماعیة لوسائل الإنتاج، 

فأسندت مھمة الرقابة بصفة حصریة إلى ھیئات إداریة عمومیة ممثلة في وزارة التجارة 

 الرقابة والتحقیق ومصالحھا الخارجیة مھمتھا تنظیم المنافسة التجاریة في السوق، وإجراء

  ).المطلب الأول(والمتابعة والردع للممارسات المنافیة للمنافسة الحرة في السوق 
  
لقد أدى التحول من الاحتكار العمومي للإنتاج إلى نظام اقتصاد السوق من خلال إرساء قواعد    

 وظائف الدولة المنافسة وحریة التجارة والصناعة وحمایة الملكیة الخاصة، إلى إعادة النظر في

اقتصادي ووظائفھا الجدیدة وعلاقتھا بالاقتصاد عن طریق الفصل التام بین وظائفھا كعون 

 بھا بصفتھا سلطة عامة ضابطة للنشاط الاقتصادي ومراقبة لھ من خلال استحداث ھیئات المنوطة

نظیم السوق قطاعیة مكلفة بالضبط الاقتصادي تتمیز بالاستقلالیة والحیاد عن الإدارة مھمتھا ت

المطلب (وإرساء قواعد الفعالیة والنجاعة ورقابة المنافسة القطاعیة وردع الممارسات المنافیة لھا 

  ).                                        الثاني
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  المطلب الأول

  امتیازات السلطة العامة لوزارة التجارة في التصدي

   للممارسات المقیدة للمنافسة 

  
دارة التجارة أداة في ید الدولة لتنظیم المنافسة وترقیتھا وتطبیق القواعد المنظمة لمختلف تعتبر إ   

الأنشطة والممارسات التجاریة، وردع الأعوان الاقتصادیین المخالفین لھا وجبرھم على العدول 

یازات عن ارتكابھا، من خلال المھام المسندة إلیھا والصلاحیات المخولة لھا لما تتمتع بھ من امت

 موزعة بشكل متكامل ھاتھ السلطات.  المعنویة للدولةالسلطة العامة التي تستمدھا من الشخصیة

ومنسّق بین الھیاكل الإداریة لوزارة التجارة المكلفة بمراقبة ومتابعة سیر النشاطات التجاریة في 

الفرع  (لمخالفات امتابعةو) الفرع الأول(السوق، فتتجلى ھذه الصلاحیات في التحقیق والمعاینة 

  ).    الثاني
                                                                                                             

  الفرع الأول

  التحقیق ومعاینة المخالفات

  
ھا    تضطلع وزارة التجارة عن طریق مصالحھا المركزیة والخارجیة بموجب المھمة التي أوكل

 بوظیفة رقابة وتنظیم سوق السلع والخدمات وتنظیم المنافسة فیھ )1(إلیھا المشرع الجزائري

 تحت إشراف ومسؤولیة وزیر المحددة للممارسات التجاریة،وحمایتھا، وضمان تطبیق القواعد 

ق ذلك  المكلف بضبط وتیرة السوق وتموین الاقتصاد، فھي تستعین في سبیل تحقی)2(التجارة

لإجراء التحقیقات والتحریات ومعاینة ) أولا (ھا المؤھلون قانونا في حدود صلاحیاتھمبموظفی

  ).ثانیا(المخالفات 

  

  
  

                                                
، یتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة التجارة، ج ر عدد 2002 دیسمبر 21 مؤرخ في 454 – 02مرسوم تنفیذي رقم  - 1

 .2002 دیسمبر 22، صادر بتاریخ 85
 22 بتاریخ ، صادر85ھام وزیر التجارة، ج ر عدد یحدد م، 2002 دیسمبر 21 مؤرخ في 453 – 02 مرسوم تنفیذي رقم - 2

 .2002دیسمبر 
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  الموظفون المؤھلون للتحقیق والمعاینة وحدود صلاحیاتھم: أولا
    

الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات  )1(02 – 04 من القانون رقم 49طبقا لنص المادة    

  :للقیام بالتحقیقات ومعاینة مخالفات الممارسات التجاریة ھمة، فإن الموظفون المؤھلون التجاری
  

  ،)2(ضباط وأعوان الشرطة القضائیة المنصوص علیھم في قانون الإجراءات الجزائیة -

 ،)3(المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة بالتجارة -

 نیون التابعون لمصالح الإدارة الجبائیة، الأعوان المع -

 . على الأقل المعینون لھذا الغرض14أعوان الإدارة المكلفة بالتجارة المرتّبون في الصنف  -
 

   یجب أن یؤدي الموظفون التابعون للإدارة المكلفة بالتجارة والإدارة المكلفة بالمالیة الیمین وأن 

  .یة والتنظیمیة المعمول بھایفوضوا بالعمل طبقا للإجراءات التشریع
  

   یجب على الموظفین المذكورین أعلاه، خلال القیام بمھامھم، وتطبیقا لأحكام ھذا القانون، أن 

  .یبینوا وظیفتھم وأن یقدموا تفویضھم بالعمل
  

لموظفین المذكورین أعلاه، لإتمام مھامھم، طلب تدخل وكیل الجمھوریة المختص إقلیمیا    یمكن ل

  .ام القواعد المنصوص علیھا في قانون الإجراءات الجزائیةضمن احتر
  

ما تجدر الإشارة إلیھ، أن المشرع الجزائري أحاط الموظفون المؤھلون بالتحقیقات الاقتصادیة    

 ضد كل عون اقتصادي یقوم وذلك بتوقیع عقوبات جزائیةبحمایة كافیة أثناء أدائھم لمھامھم، 

عرقلة وارتكاب كل فعل من شأنھ منع تأدیة مھامھم، أو القیام بإھانتم بمعارضة المراقبة والقیام بال

وتھدیدھم أو كل شتم أو سب أو عنف أو اعتداء جسدي أثناء تأدیتھم مھامھم أو بسبب وظائفھم، 

أشھر إلى سنتین ) 6( بالحبس من ستة 02 – 04 من قانون رقم 53فیعاقب علیھا طبقا لنص المادة 

                                                
 19، صادر بتاریخ 29 یتعلق بالأسعار، ج ر عدد 1989  جویلیة5 مؤرخ في 12 – 89 من قانون رقم 37لاحظ أن المادة  أ- 1

اص بالأسعار والمعاملات التجاریة، ، حددت نفس الموظفون المؤھلون للقیام بالبحث ومعاینة المخالفات للتنظیم الخ1989 جویلیة
مع وجود فرق بسیط یتمثل في إضافة أي عون آخر للدولة مؤھل عن طریق التنظیم وإعفاء الأعوان التابعون لمصالح الإدارة 

  :یكلف بالبحث عن المخالفات لتنظیم الأسعار ومعاینتھا" :الجبائیة رغم أھمیة دورھم، حیث نصت على ما یلي
  قبة الأسعار برتبة مفتشین رئیسیین للتجارة ومفتشي ومراقبي الأسعار والتحقیقات الاقتصادیة،أعوان مصالح مرا -
 ضباط وأعوان الشرطة القضائیة المنصوص علیھم في قانون الإجراءات الجزائیة، -
  ". وأي عون آخر للدولة مؤھل عن طریق التنظیم -

2  - BURST (J.) et KOVAR (R.), Droit de la concurrence, Economica, Paris, 1981, P. 331. 
3  - Ibid, P. 331. 
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، أو بإحدى ) دج1.000.000(إلى ملیون دینار )  دج100.000( ألف دینار ، وبغرامة من مائة)2(

  . ھاتین العقوبتین
  

   كما أنھ في حالتي الإھانة والعنف، تتم المتابعات القضائیة ضد العون الاقتصادي المعني من 

ت طرف الوزیر المكلف بالتجارة أمام وكیل الجمھوریة المختص إقلیمیا، بغض النظر عن المتابعا

  .  )1(عتداءالتي باشرھا الموظف ضحیة الا
  

التحقیق في  الموظفون المؤھلون المكلفون ب02 – 04 المشرع الجزائري بموجب القانون    خول

  :صلاحیات واسعة نوردھا كما یليالمخالفات ومعاینتھا 
  
  : تفحص المستندات والوسائل– 1
  

ندات صادیة الإطلاع على كل الوثائق والمست   یمكن للموظفین المؤھلون للقیام بالتحقیقات الاقت

لات والفواتیر أو الكشوف المالیة أو المحاسبیة، بالإضافة إلى أیة الإداریة أو التجاریة كالوصو

 أو معلوماتیة كالأقراص المضغوطة أو الدعائم الإلكترونیة، دون أن ةوسائل أو أجھزة مغناطیسی

  .یمنعوا من ذلك بحجة السر المھني
  

المشرع الجزائري لعلمھ الیقین بالأھمیة البالغة لسریة أعمال العون الاقتصادي المنافس في    إن 

إستراتیجیتھ، وحمایة أوضاعھ الاقتصادیة والصناعیة والتجاریة، ولتمتعھ بحق المحافظة على 

أسرار نشاطھ، منح للموظفین المؤھلون بالتحقیقات الاقتصادیة صفة الضابطة العدلیة في تطبیق 

وذلك للدور الذي سیلعبھ الموظف . حكام القوانین المتعلقة بتنظیم المنافسة والممارسات التجاریةأ

في إجراء التحریات والكشف عن وجود إخلال بالمنافسة، وكذلك الإطلاع على جمیع السجلاّت 

والملفّات والوثائق لدى المؤسسة أو العون الاقتصادي المعني وذلك بغرض حجب أي معلومات 

  .  )2(جة السریةبح
   

                                                
 .، مرجع سابق02 – 04 من قانون رقم 54 المادة  أنظر- 1
 .241، مرجع سابق، ص  الشناق معین فندي- 2
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   یمكن للموظفین المؤھلون أن یشترطوا الحصول على ھذه المستندات والوسائل حیثما وجدت 

 الذي یحررونھ لھذا الغرض إذا كانت مھمة )1(ومھما كانت طبیعتھا، وتضاف في محضر الحجز

  .وذات دلیل إثبات قوي أو ترجع في نھایة التحقیق
  

أو محاضر إعادة المستندات المحجوزة وتسلم نسخة من /لجرد و   تحرر، حسب الحالة، محاضر ا

  .)2(المحاضر إلى مرتكب المخالفة
  
  : حجز السلع والبضائع– 2
  
ي حالات  للقیام بالتحقیقات الاقتصادیة حجز السلع والبضائع وذلك فللموظفین المؤھلونیمكن    

یمكن حجز البضائع موضوع "  فنصت على أنھ02 – 04 من قانون رقم 39 المادة معینة حددتھا

 25 و24 و23 و22 و20 و14 و13 و11 و10المخالفات المنصوص علیھا في أحكام المواد 

 من ھذا القانون، كما یمكن حجز العتاد والتجھیزات التي استعملت في 28و) 7 و2 (27 و26و

 محل لتي تكوننستخلص من ھذه المادة المخالفات ا". ارتكابھا مع مراعاة حقوق الغیر حسن النیة

  :يحجز للسلع والبضائع وھ
  

  .بیع سلعة أو تأدیة خدمة بین الأعوان الاقتصادیین دون فاتورة -

بیع سلعة أو تأدیة خدمة دون وصل التسلیم في المعاملات التجاریة المتكررة والمنتظمة  -

 .وفیما بین الأعوان الاقتصادیین المرخص لھم

 .صفة التي تحددھا القوانین المعمول بھاممارسة الأعمال التجاریة دون اكتساب ال -

 .إعادة بیع المواد الأولیة في حالتھا الأصلیة إذا تم اقتناؤھا قصد التحویل -

 .عدم احترام نظام الأسعار المقننة طبقا للتشریع المعمول بھ -

القیام بتصریحات مزیفة بأسعار التكلفة قصد التأثیر على أسعار السلع والخدمات غیر  -

 .ام حریة الأسعارالخاضعة لنظ

 .القیام بكل ممارسة أو مناورة ترمي إلى إخفاء زیادات غیر شرعیة في الأسعار -

                                                
1  - BURST (J.) et KOVAR (R.), Droit de la concurrence, op.cit, P. 332. 

 .، مرجع سابق02 – 04 من قانون رقم 50 المادة  أنظر- 2
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دفع أو استلام فوارق مخفیة للقیمة، تحریر فواتیر وھمیة أو فواتیر مزیّفة، إتلاف الوثائق  -

 . التجاریة والمحاسبیة أو تزویرھا قصد إخفاء الشروط الحقیقیة للمعاملات التجاریة

 .ة منتوجات مستوردة أو مصنعة بصفة غیر شرعیةحیاز -

 .حیازة مخزون من المنتوجات بھدف تحفیز الارتفاع غیر المبرر للأسعار -

حیازة مخزون من منتوجات خارج موضوع التجارة الشرعیة للعون الاقتصادي قصد  -

 .بیعھ

اء على ارتكاب ممارسات تجاریة غیر نزیھة ومخالفة للأعراف التجاریة النظیفة والاعتد -

 .مصالح عون أو عدة أعوان اقتصادیین

تقلید العلامات الممیزة لعون اقتصادي منافس أو تقلید منتوجاتھ أو خدماتھ أو الإشھار الذي  -

 .یقوم بھ، قصد كسب زبائن ھذا العون إلیھ بزرع شكوك وأوھام في ذھن المستھلك

 .الإخلال بتنظیم السوق وإحداث اضطرابات فیھا -

 .   التضلیليممارسة الإشھار -
 

   یجب على الموظفون المؤھلون تحریر محضر جرد المواد المحجوزة وفق الإجراءات التي 

تحدد عن طریق التنظیم، ویمكن لھم لإتمام مھامھم، طلب تدخل وكیل الجمھوریة المختص إقلیمیا 

  . )1(ضمن احترام القواعد المنصوص علیھا في قانون الإجراءات الجزائیة
  
   : إلى المحلات التجاریة وملحقاتھا الدخول– 3
  

   لقد منح المشرع الجزائري الموظفون المؤھلون بالتحقیقات الاقتصادیة ومعاینة المخالفات 

 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، 02 – 04 من قانون رقم 52بموجب المادة 

وأماكن الشحن أو التخزین وذلك حریة الدخول إلى المحلات التجاریة والمكاتب والملحقات 

، باستثناء المحلات السكنیة التي )2(بحضور صاحب المحل أو ممثلھ، وبصفة عامة إلى أي مكان

  .یتم دخولھا طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة
  

                                                
 .، مرجع سابق02 – 04 من قانون رقم 51 المادة  أنظر- 1

2  - BURST (J.) et KOVAR (R.), Droit de la concurrence, op.cit, P. 333. 
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 الأماكن السكنیة، لكن إذا ظھرت معطیات عن سبق ذكره، لا یحق للمحققین تفتیش   فتبعا لما 

یمیا ئق أو أشیاء تفید وتكمل عملیة التحقیق، فإنھم یخطرون وكیل الجمھوریة المختص إقلوجود وثا

  . )1( المحلات السكنیةللحصول على إذن مكتوب بتفتیش
  

   كما یمكن للمحققین ممارسة عملھم خلال نقل البضائع، ویمكنھم كذلك عند القیام بمھامھم، فتح 

  .)2(ل إلیھ أو الناقلأي طرد أو متاع بحضور المرسل أو المرس
  

  التحقیق والمعاینة: ثانیا
  

   انطلاقا من الصلاحیات الواسعة التي أوكلھا المشرع الجزائري لمصالح وزارة التجارة 

المركزیة منھا أو الخارجیة من أجل السھر على حسن سیر المنافسة في السوق وحسن سیر 

الحرص للقیام بھا تحدید ووضع وسائل  فإن أھم المھام التي یجب علیھا شاطات التجاریة،الن

، السّھر على توجیھ وتنسیق ووضع برامج الرقابة الاقتصادیة وقمع )3(لمتابعة ومراقبة الأسواق

 تتعلق بانحرافات في السوق الوطنیة وما لھا من تأثیر على  القیام بتحقیقاتالغش حیّز التنفیذ،

ات واستدعاء تدخل فرق خاصة عند الضرورة ، بالإضافة إلى إنجاز التحقیق)4(الاقتصاد الوطني

  . )5(وتنظیم ووضع فرق خاصّة للقیام بمھام التحقیق
  

  :   فانطلاقا مما سبق ذكره، فإن عملیة التحقیق ومعاینة المخالفات تمر بالمراحل التالیة
  
  :  التحقیق فتح– 1
  

قیام بالتحقیقات الاقتصادیة    قد یحرك التحقیق بطریقتین إما عن طریق قیام الموظفون المؤھلون لل

ومعاینة المخالفات بالبحث والتحري عن المخالفات الماسة بحریة المنافسة وشفافیة ونزاھة 

الممارسات التجاریة وذلك في إطار تنفیذ رزنامة التحقیقات والبرنامج المعد مسبقا من طرف 

ناء على تلقي شكوى ممن مصالح وزارة التجارة كما سبق ذكره، وإما عن طریق تحریك التحقیق ب

                                                
 عیساوي محمد، القانون الإجرائي للمنافسة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، - 1

  .38، ص 2005 مولود معمري، تیزي وزو، جامعة
 .، مرجع سابق02 – 04 من قانون رقم 2 الفقرة 52 المادة  أنظر- 2
 .، مرجع سابق454 – 02 من المرسوم التنفیذي رقم 03 أنظر المادة - 3
 .مرجع سابق، 454 – 02 من المرسوم التنفیذي رقم 04 أنظر المادة - 4
، یحدد المصالح الخارجیة في وزارة 2003 نوفمبر 05 مؤرخ في 409 – 03التنفیذي رقم  من المرسوم 09أنظر المادة  - 5

 .2003 نوفمبر 09 ، صادر بتاریخ68التجارة، ج ر عدد 
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فیتم فتح تحقیق ومعاینة . لھ مصلحة كعون اقتصادي متضرر من الممارسات المقیدة للمنافسة

المخالفات واقتراح العقوبة المناسبة، ثم إحالة الملف على وكیل الجمھوریة المختص إقلیمیا مع 

  .02 – 04 من القانون رقم 60مراعاة أحكام المادة 
  
   :قیق ومعاینة المخالفات إجراءات التح– 2

    
 عند التثبت من 02 – 04 من القانون رقم 49   یقوم الموظفون المؤھلون المذكورین في المادة 

ءات التحقیق ومعاینة مباشرة إجرابوجود مخالفات لأحكام قانون المنافسة والممارسات التجاریة 

  :المخالفات على النحو التالي
  
  : التحري والمعاینة– أ

  
 عموما على الموظفون المؤھلون للتحقیق الإذن فسة والممارسات التجاریةقانون المنا یشترط لا   

القضائي المسبق من أجل القیام بزیارة المحلات التجاریة، أو تفحص المستندات الإداریة أو 

 أو معلوماتیة التي قد توجد داخل المؤسسة أو ةالتجاریة أو المحاسبیة، أو أیة وسائل مغناطیسی

المحل التجاري للعون الاقتصادي، فیمكن لھم استلامھا حیثما وجدت، أو حجز السلع أو البضائع، 

  .باستثناء المحلات السكنیة التي یشترط المشرع الجزائري الحصول على إذن مكتوب لتفتیشھا
  

مباشرة ببدء    وعلیھ، یكلف مدیر الھیئة الإداریة المكلفة بالتحقیق الموظفون المؤھلون قانونا للقیام 

التحقیق، حیث یحدد لھم بدقة حدود صلاحیاتھم ویزوّدھم بكل الوسائل القانونیة والمادیة، من أجل 

إعداد التحقیق وفق ما ھو محدد قانونا وتفادي أي تقصیر قد ینقص من قیمتھ ویشكك في 

وظفون وذلك في إطار صلاحیاتھم التي سبق توضیحھا، ونؤكد أن القانون یمنح الم. مصداقیتھ

المؤھلون للتحقیق كامل الحق في الحصول على كلّ المعلومات التي ترتبط بموضوع التحقیق، 

  .  )1()الخ..الحجز، التنقل، التفتیش، الاستجواب الشفوي(أینما كانت وبأي طریقة یرونھا مناسبة 
              

  : إنجاز تقاریر التحقیق ومحاضر المخالفات–ب 
  

  فإنھ یكلف الموظفون المؤھلون 02 – 04  رقم الفقرة الأولى من القانون55   طبقا لنص المادة 

بإجراء التحقیقات الاقتصادیة ومعاینة المخالفات، باختتام التحقیقات المنجزة بتقاریر تحقیق یحدد 
                                                

 .41 عیساوي محمد، مرجع سابق، ص - 1
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شكلھا عن طریق التنظیم ما یحیلنا إلى التنظیم لمعرفة أشكالھا ومضامینھا، كما لم یتضمن ھذا 

لزامیة كتابة ھذه التقاریر ومدى حجیتھا، مما یثیر التساؤل عن مدى وجوب إعدادھا النص مدى إ

  .وحالات ذلك، على غرار محاضر المخالفات التي أحاطتھا نفس المادة بنوع من التفصیل والبیان
  

   كما یجب علیھم تثبیت المخالفات المنصوص علیھا في قانون الممارسات التجاریة في محاضر 

 المدیر الولائي المكلف بالتجارة الذي یرسلھا إلى وكیل الجمھوریة المختص إقلیمیا، مع تبلّغ إلى

  .)1( المتعلقة بغرامة المصالحة02 – 04  رقم من القانون60مراعاة الأحكام الواردة في المادة 
  

   تبین المحاضر التي یحررھا الموظفون المؤھلون دون شطب أو إضافة أو قید في الھوامش، 

ریخ وأماكن التحقیقات المنجزة والمعاینات المسجلة، وتتضمن ھویة وصفة الموظفین الذین توا

قاموا بالتحقیقات وتحمل توقیعھم تحت طائلة البطلان، كما تبین ھویة مرتكب المخالفة أو 

الأشخاص المعنیین بالتحقیقات ونشاطھم وعناوینھم وتوقیع مرتكب المخالفة ویكون ذلك بعد 

رة الحضور عند التاریخ والمكان المحددین لتحریر المحضر، وفي حالة غیابھ أو إعلامھ بضرو

  .)2(یقید ذلك في محضر المخالفةالمقترحة رفضھ التوقیع أو معارضتھ غرامة المصالحة 
  

   كما یتولوا تصنیف المخالفات وبیان العقوبات المقترحة من طرفھم عندما یمكن أن تعاقب 

حة، وفي حالة الحجز، تبین المحاضر ذلك وترفق بھا وثائق جرد المخالفة بغرامة المصال

  .المنتوجات المحجوزة
  

أیام ابتداء من تاریخ نھایة ) 8(   على المحققین تحریر محاضر المخالفات في ظرف ثمانیة 

، وتكون المحاضر المحررة تحت طائلة البطلان إذا لم توقع من طرف الموظفین الذین التحقیق

  .)3(لفةعاینوا المخا
  

  .)4( حجیة قانونیة حتى یطعن فیھا بالتزویرمحاضر وتقاریر التحقیق   ل

  
  

                                                
 .، مرجع سابق02 – 04 من قانون رقم 55 المادة  أنظر- 1
 . ، مرجع سابق02 – 04 من قانون رقم 57 و56 المادتین  أنظر- 2
 .مرجع سابق، 02 – 04 من قانون 57 المادة  أنظر- 3
 .مرجع سابق، 02 – 04 من قانون 58 المادة  أنظر- 4



 100

   تسجل المحاضر وتقاریر التحقیق المحررة من طرف المحققین المؤھلین قانونا، في سجل 

  .)1(مخصص لھذا الغرض مرقم ومؤشر علیھ حسب الأشكال القانونیة
  
  : تبلیغ المحاضر– 3
  

تثبت المخالفات للقواعد " الفقرة الثانیة منھا على أنھ 02 – 04القانون رقم  من 55   تنص المادة 

المنصوص علیھا في ھذا القانون في محاضر تبلّغ إلى المدیر الولائي المكلف بالتجارة الذي 

 من ھذا 60یرسلھا إلى وكیل الجمھوریة المختص إقلیمیا، مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة 

  ."القانون
  
، فإن المحاضر المحررة ترسل مباشرة إلى 02 – 04 من القانون 60بالتمعن في نص المادة    

 أن یقبل من الأعوان إذا تبین لھ أن عناصر المخالفة متوفرة،لائي المكلف بالتجارة، المدیر الو

ملیون  المخالفین بمصالحة، إذا كانت المخالفة المعاینة في حدود غرامة تقل أو تساوي الاقتصادیین

   . إلى المحضر المعد من طرف الموظفین المؤھلیناستنادا)  دج1.000.000(

)  دج1.000.000(وفي حالة ما إذا كانت المخالفة المسجلة في حدود غرامة تفوق ملیون دینار    

، یمكن الوزیر المكلف بالتجارة أن یقبل من ) دج3.000.000(وتقل عن ثلاثة ملایین دینار 

، استنادا إلى المحضر المعد من طرف الموظفین  المخالفین بمصالحةادیینالاقتصالأعوان 

  .المؤھلین والمرسل من طرف المدیر الولائي المكلف بالتجارة
  

  .)2(تنھي المصالحة المتابعات القضائیة   
  

، فإن ) دج3.000.000(   أما إذا كانت المخالفة المسجلة تفوق ثلاثة ملایین دینار جزائري 

لمعد من طرف الموظفین المؤھلین یرسل مباشرة من طرف المدیر الولائي للتجارة إلى المحضر ا

  .وكیل الجمھوریة المختص إقلیمیا قصد المتابعات القضائیة

  

  
    

                                                
 .، مرجع سابق02 – 04 من قانون 59 المادة  أنظر- 1
 .، مرجع سابق02 – 04 من قانون 61 أنظر المادة - 2
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  الفرع الثاني

  متابعة المخالفات
  

   انطلاقا من امتیازات السلطة العامة التي تتمتع بھا مصالح وزارة التجارة المركزیة منھا 

رجیة، فإن المتابعات الإداریة التي تقوم بھا ھذه المصالح الإداریة لمواجھة الأعوان والخا

الاقتصادیین عن الممارسات المقیدة للمنافسة والمخلة بالسیر الحسن للنشاطات التجاریة في السوق 

تعتبر من صمیم مھامھا من خلال التطبیق الصحیح والسلیم للنصوص القانونیة المنظمة للمنافسة 

 الذي یحدد القواعد المطبقة على 02 – 04ولقد نص القانون رقم . والممارسات التجاریة

الممارسات التجاریة على جملة من الإجراءات الإداریة لمتابعة المخالفات المسجلة من طرف 

، كما یمكن لھا إحالة الملف على وكیل )أولا(الموظفون المؤھلون بالتحقیقات الاقتصادیة 

  ).ثانیا(دما یتعذر علیھا قبول المصالحة الجمھوریة عن
  

  :الإجراءات التحفظیة الإداریة: أولا
  

لات ، الغلق الإداري للمح)1(تتمثل ھذه الإجراءات الإداریة في حجز البضائع والتجھیزات     

  ).3( المصالحة ، بالإضافة إلى إجراء)2(
  
  : حجز البضائع والتجھیزات– 1
  
صادیین أثناء قیامھم بالتحقیق ومعاینة المخالفات الاقتصادیة وجود بضائع إذا تبین للمحققین الاقت   

 من القانون )1(39لیھا في المادة أو عتاد أو تجھیزات استعملت لارتكاب المخالفات المنصوص ع

عدم تسلیم فاتورة للمعاملات : والتي نذكر بعض منھا على سبیل المثال لا الحصر 02 – 04 رقم

م بین الأعوان الاقتصادیین، الامتناع عن تسلیم الفاتورة للموظفین المؤھلون التجاریة التي تت

للتحقیق عند أول طلب لھا، إعادة بیع المواد الأولیة الموجھة للتحویل على حالتھا الأصلیة الخ، 

  .فیمكن إذن للمحققین الحجز علیھا مع مراعاة حقوق الغیر حسن النیة
  

                                                
یمكن حجز البضائع موضوع المخالفات المنصوص علیھا في أحكام ":  على ما یلي02 – 04 من قانون رقم 39 تنص المادة - 1

 من ھذا القانون، كما یمكن حجز العتاد 28و) 7 و2 (27 و26 و25 و24 و23 و22 و20 و14 و13 و11 و10المواد 
  .والتجھیزات التي استعملت في ارتكابھا مع مراعاة حقوق الغیر حسن النیة

 ."ع محضر جرد وفق الإجراءات التي تحدد عن طریق التنظیمیجب أن تكون المواد المحجوزة موضو
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جوزة مواد سریعة التلف أو مطلوبة في السوق، فیتم بیعھا من    إذا كان من بین الأشیاء المح

ر الولائي طرف محافظ البیع بالمزایدة بناءا على قرار صادر عن الوالي وباقتراح من المدی

دون المرور بالإجراءات القضائیة المسبقة التي تتسم بالتعقید وطول المدة المكلف بالتجارة، 

یودع المبلغ الناتج عن بیع . ي توجد علیھا ھذه المواد المحجوزةومراعاة للوضعیة الاستثنائیة الت

  .ھذه السلع لدى أمین خزینة الولایة إلى غایة صدور قرار العدالة
   

 العمل    كما یمكن تحویلھا مجانا إلى الھیئات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني في إطار

مراقبتھا إذا المصالح المؤھلة وتحت  مرتكب المخالفة وبحضور التضامني، أو إتلافھا من قبل

  .)1( الضرورة ذلكاقتضت
  

في حالة الحجز ، ف02 – 04 من قانون رقم 40الحجز قد یكون عینیا أو اعتباریا طبقا للمادة    

للسلع والبضائع والتجھیزات، یكلف الموظفون المؤھلون للتحقیقات الاقتصادیة ) المادي(العیني 

ب المخالفة الذي لھ الأولویة بحراسة السلع والتجھیزات التي استعملت العون الاقتصادي الذي ارتك

 02 – 04 من القانون رقم 39في ارتكاب المخالفات الاقتصادیة المنصوص علیھا في المادة 

  .)2(بشرط أن یمتلك محلات لتخزینھا، وذلك بعد تشمیعھا بالشمع الأحمر
  

لمخالف لا یملك محلات للتخزین، یقومون بطریقة    عندما یتحقق المحققین أن العون الاقتصادي ا

موالیة تخویل إدارة أملاك الدولة تخزین المواد المحجوزة في أي مكان تراه مناسبا وتحت 

  .تكون التكالیف المرتبطة بالحجز على عاتق مرتكب المخالفة. )3(حراستھا
  

ظفین المحققون الحصول على لا یمكن فیھا للموز الاعتباري للسلع والتجھیزات،    في حالة الحج

 من )4(السلعة واستلامھا من مرتكب المخالفة من أجل الحجز علیھا، فتحدد قیمة المواد المحجوزة

  وذلك على أساس سعر البیع المطبقطرف خبیر مؤھل في مجال تقدیر السلع والبضائع المحجوزة

  .)5(من طرف مرتكب المخالفة أو بالرجوع إلى سعر السوق
  

                                                
 .، مرجع سابق02 – 04 من قانون رقم 1 الفقرة 43 المادة  أنظر- 1
 .مرجع سابق، 02 – 04 من قانون رقم 1 الفقرة 41 أنظر المادة - 2
 .مرجع سابق، 02 – 04 من قانون رقم 2 الفقرة 41 المادة  أنظر- 3
 بتحدید قیمة إلى الجھة المختصة أو الشخص المؤھل 02 – 04ر من خلال القانون رقم الجزائري لم یش ألاحظ أن المشرع - 4

 . السلع والبضائع المحجوزة تقدیر في مجاللذي قد یكون في اعتقادي خبیرالمواد المحجوزة في حالة الحجز الاعتباري، وا
5  - BURST (J.) et KOVAR (R.), Droit de la concurrence, op.cit, P. 332. 



 103

 المتعلقتین بالحجز العیني 02 – 04 من القانون 42 و41 المادتین ي مضمونل التمعن ف   من خلا

والحجز الاعتباري على التوالي، نستنتج أن تحدید قیمة المواد المحجوزة على أساس سعر البیع أو 

  :  یتم في الحالتین الآتیتین،بالرجوع إلى سعر السوق
  

ا لمرتكب المخالفة تقدیم السلع موضوع الحجز حالة الحجز الاعتباري التي لا یمكن فیھ -

  . لسبب ما

حالة الحجز العیني التي لا یمكن فیھا لمرتكب المخالفة تقدیم المواد المحجوزة الموضوعة  -

 .تحت حراستھ
 

   ففي كلتا الحالتین یدفع المبلغ المحصل إلى أمین خزینة الولایة للاحتفاظ بھ إلى غایة صدور 

  .)02 – 04 من قانون رقم 43 و42ة الماد (قرار العدالة
  
  :  الغلق الإداري للمحلات التجاریة– 2
  

   إن الموظفون المؤھلون للتحقیقات الاقتصادیة لھم كامل الصلاحیات في اقتراح غلق المحل 

التجاري للعون الاقتصادي المرتكب لمخالفة اقتصادیة تمس بحریة المنافسة والتنظیم الحسن 

  :)1(المتمثلة فيللنشاطات التجاریة 
  

  .بیع سلع أو تأدیة خدمات بین الأعوان الاقتصادیین دون تقدیم فاتورة -

إبرام معاملات تجاریة متكررة ومنتظمة مع نفس الزبون دون تقدیم وصل التسلیم، وعدم  -

 .تحریر الفاتورة الإجمالیة الشھریة

لب لھا، أو في أجل عدم تقدیم العون الاقتصادي الفاتورة للموظفین المؤھلین عند أول ط -

 .تحدده الإدارة المعنیة

 .ممارسة الأعمال التجاریة دون اكتساب الصفة القانونیة -

 .بیع المواد الأولیة على حالتھا الأصلیة إذا تم اقتناؤھا قصد التحویل -

 .عدم احترام أسعار بیع السلع والخدمات المقننة -

ى الأسعار وإخفاء زیادات غیر القیام بتصریحات مزیفة بأسعار التكلفة قصد التأثیر عل -

 .شرعیة في الأسعار
                                                

 .، مرجع سابق02 – 04 من قانون رقم 53 و28 و27 و26 و25 و24 و23 و22 و20 و14 و13 و11 و10 أنظر إلى المواد - 1
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دفع أو استلام فوارق مخفیة للقیمة، تحریر فواتیر وھمیة أو فواتیر مزیفة أو إتلاف الوثائق  -

التجاریة والمحاسبیة وإخفائھا أو تزویرھا قصد إخفاء الشروط الحقیقیة للمعاملات 

 .التجاریة

جات للرفع من قیمتھا أو حیازتھا خارج حیازة منتوجات غیر شرعیة، وتخزین المنتو -

 . موضوع التجارة الشرعیة للعون الاقتصادي قصد بیعھ

القیام بممارسات تجاریة غیر نزیھة من خلال اعتداء عون اقتصادي على مصالح عون أو  -

 .عدة أعوان اقتصادیین آخرین

 من 27ارتكاب إحدى الممارسات التجاریة غیر النزیھة المنصوص علیھا في المادة  -

 .02 – 04القانون 

 .القیام بكل إشھار تضلیلي -

القیام بمعارضة المراقبة التي یقوم بھا المحققین المؤھلین، وذلك بالقیام بالعرقلة وإتیان فعل  -

 .من شأنھ منع تأدیة مھام التحقیق
 

كلف  من المدیر الولائي الماقتراحالوالي المختص إقلیمیا قرار الغلق المؤقت بناء على    یتخذ 

  :)1(، وذلك وفق الإجراءات الإداریة الآتیة02 - 04 من قانون رقم 46 طبقا للمادة بالتجارة
  
یصدر والي الولایة قرارا بالغلق المؤقت للمحل التجاري بناءا على اقتراح من المدیر  -

  .)2(الولائي المكلف بالتجارة

 .یوما) 30(یجب أن یكون الغلق لمدة مؤقتة لا تتجاوز ثلاثین  -

لّغ قرار الغلق للمعني بالأمر طبقا للشروط القانونیة للتّبلیغ، ویكون ساري المفعول إبتداءا یب -

 .من تاریخ التّبلیغ

قرار الغلق قابل للطّعن فیھ أمام الجھات القضائیة المختصة بواسطة دعوى الإلغاء أمام  -

نھ یحق للعون ، وإذا قضت جھة الطعن بإلغاء قرار الغلق فإ)3(المحكمة الإداریة الجھویة

                                                
 .51 عیساوي محمد، مرجع سابق، ص - 1

2 - KHELLOUFI (R.), "A propos de l’article 75 de la loi N° 95 – 06 du 25 – 01 – 1995 relative a la 
concurrence, ou une nouvelle approche de la décision administrative ?", Idara, N° 02, 1995, P 147. 
3  - Ibid, P. 150. 
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 الاقتصادي المتضرر رفع دعوى التعویض عن الضرر الناتج عن غلق محلھ التجاري

 .)46/3المادة (
  

  مشار إلیھا أعلاه، رغم مخالفة أخرى ال العون الاقتصادي    في حالة العود أي ارتكاب

صل إلى ، تضاعف عقوبة الغلق المؤقت للمحل التجاري لتنذ أقل من سنةصدور عقوبة في حقھ م

كما یمكن للقاضي أن یمنع العون من ممارسة نشاطھ بصفة مؤقتة أو شطب  ،یوما) 60(ستون 

ویمكن أن تضاف إلى ھذه العقوبات عقوبة حبس من ثلاثة أشھر إلى سنة . سجلھ التجاري

  . )1(واحدة
    

  : المصالحة– 3
  
دیین المرتكبین لمخالفات بر المصالحة إجراءا ودیا لإنھاء المتابعة ضد الأعوان الاقتصاتتع   

، یقترحھ الموظفون المؤھلون بالتحقیق في 02 – 04 أوردتھا نصوص القانون رقم )2(اقتصادیة

حدود الغرامات المنصوص علیھا في القانون المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، 

ن الاقتصادیین عند قبولھم ویقبلھ المدیر الولائي المكلف بالتجارة أو وزیر التجارة من الأعوا

  :)3(إجراء المصالحة إذا تحققت الشروط الآتیة
  

یقبل المدیر الولائي المكلف بالتجارة من الأعوان الاقتصادیین المخالفین بمصالحة، إذا  -

)  دج1.000.000(كانت المخالفة المعاینة في حدود غرامة تقل أو تساوي ملیون دینار 

  .طرف الموظفین المؤھلیناستنادا إلى المحضر المعد من 

یقبل الوزیر المكلف بالتجارة من الأعوان الاقتصادیین المخالفین بمصالحة إذا كانت  -

الغرامة المسجلة بالمحضر المعد من طرف المحققین المؤھلین في حدود غرامة تفوق 

 ). دج3.000.000(وتقل عن ثلاثة ملایین دینار )  دج1.000.000(ملیون دینار 

العون الاقتصادي مرتكب المخالفة في حالة العود، بارتكابھ لمخالفات تمس أن لا یكون  -

 .  السالف الذكر02 – 04بحسن سیر النشاطات التجاریة الواردة بالقانون 
 

                                                
 .، مرجع سابق02 – 04 من قانون رقم 47 المادة  أنظر- 1

2  - BURST (J.) et KOVAR (R.), Droit de la concurrence, op.cit, P. 337. 
 .، مرجع سابق02 – 04 من قانون رقم 60 المادة  أنظر- 3
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والجدیر بالذكر، أن المشرع الجزائري قد منح الحق للأعوان الاقتصادیین المخالفین، بمعارضة    

المحققین الاقتصادیین المسجلة بمحضر المخالفة، وذلك أمام غرامة المصالحة المقترحة من طرف 

مدیر التجارة بالولایة أو وزیر التجارة، وذلك بشرط احترام المدة القانونیة لإبداء معارضتھم 

  .أیام إبتداءا من تاریخ تسلیم المحضر لصاحب المخالفة) 8(والمحددة بثمانیة 
  

وزیر التجارة حسب الحالة من خلال إعمال سلطتھم  بالولایة وللمدیر   في ھذه الحالة، یمكن 

في مبلغ غرامة المصالحة، التقدیریة إزاء طلب الأعوان الاقتصادیین المخالفین بإعادة النظر 

  .تعدیلھا وذلك في حدود العقوبات المالیة المنصوص علیھا في أحكام ھذا القانون
  

 من  %20قتصادیین المخالفین من تخفیض    تنتج المصالحة آثار تتمثل في استفادة الأعوان الا

  .)1(مبلغ الغرامة المحتسبة، ویستتبع ذلك انتھاء المتابعة القضائیة
  

 یوما من 45   یجب أن یدفع العون الاقتصادي المخالف مبلغ الغرامة لدى مصالح الجبایة في أجل 

الجمھوریة المختص تاریخ الموافقة على المصالحة وإلا اعتبرت ملغاة ویحال الملف على وكیل 

  . )2(إقلیمیا قصد المتابعات القضائیة
  

   لا یمكن اقتراح المصالحة من طرف المحققون المؤھلون ولا قبولھا من طرف وزیر التجارة 

  :)3(وكذا المدیر الولائي للتجارة في الحالات التالیة
  

یین دینار إذا كانت المخالفة المسجلة بمحضر التحقیق في حدود غرامة تفوق ثلاثة ملا -

  . )4() دج3.000.000(

حالة العود، وذلك عند ارتكاب العون الاقتصادي لمخالفة أخرى رغم صدور عقوبة في  -

 .حقھ منذ أقل من سنة

  

 
 

                                                
 .، مرجع سابق02 – 04 من قانون رقم 61 المادة  أنظر- 1
 .مرجع سابق، 02 – 04 الفقرة الأخیرة من قانون رقم 61 المادة  أنظر- 2
 .مرجع سابق، 02 – 04 من قانون رقم 62و) الفقرة الأخیرة (60 المادتین  أنظر- 3
ي لم ینص عن الإجراء المناسب لاتخاذه إذا كان مبلغ الغرامة یساوي ثلاثة ملایین دینار  نلاحظ أن المشرع الجزائر- 4
 .، ھل ھو إجراء للمصالحة، أم إحالة الملف على وكیل الجمھوریة المختص إقلیمیا قصد المتابعة القضائیة) دج3.000.000(
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  إحالة الملف إلى وكیل الجمھوریة : ثانیا
  

تخضع مخالفات أحكام ھذا " على أنھ 02 – 04 الفقرة الأولى من قانون رقم 60   تنص المادة 

 فإن الفصل في المخالفات التي تمس بالقواعد ، وعلیھ."انون لاختصاص الجھات القضائیةالق

  .المطبقة على الممارسات التجاریة التي یتضمنھا ھذا القانون تكون من اختصاص القضاء
  

   یتلقى وكیل الجمھوریة المختص إقلیمیا محاضر المعاینة المثبتة للمخالفات، المرسلة لھ من 

   الولائي المكلف بالتجارة، ویقرر بناءا على سلطتھ التقدیریة إما بحفظھا أو إحالتھاطرف المدیر

  .)1( إلى المحكمة للفصل فیھا قضائیا
  

  :   یحال ملف التحقیق في المخالفات إلى وكیل الجمھوریة في الحالات المحددة كما یلي
  

، فإن المدیر الولائي ) دج3.000.000(عندما یكون مبلغ المخالفة یفوق ثلاثة ملایین دینار  -

للتجارة یرسل الملف مباشرة إلى وكیل الجمھوریة المختص إقلیمیا قصد المتابعة 

  .)2(القضائیة

یوما من تاریخ المصالحة دون أن ) 45(انتھاء المدة القانونیة المحددة بخمسة وأربعون  -

 .)3(یقوم العون الاقتصادي بدفع الغرامة المقترحة

 .)4(حالة العود -
 

 إن موضوع المتابعات القضائیة للمخالفات التي تمس بحریة المنافسة وحسن سیر النشاطات   

لمبحث الثاني ضمن  توسّع وإثراء وذلك في االتجاریة والعقوبات الصادرة بشأنھا، سیكون محل

دور السلطات القضائیة المختصة في مواجھة الأعوان الاقتصادیین عن الممارسات المقیدة 

  . للمنافسة

  
          

                                                
 .130، مرجع سابق، ص  كتو محمد الشریف- 1
 .، مرجع سابق02 – 04 الأخیرة من قانون رقم  الفقرة60 المادة  أنظر- 2
 .مرجع سابق، 02 – 04 الفقرة الأخیرة من قانون رقم 61 المادة  أنظر- 3
 .مرجع سابق، 02 – 04 من قانون رقم 62 المادة  أنظر- 4
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  المطلب الثاني

  السلطات الإداریة المستقلة
  

   لقد أدى المرور من الاحتكار العمومي إلى المنافسة واقتصاد السوق بالجزائر إلى إعادة النظر 

في وظائف الدولة وعلاقتھا بالاقتصاد، بإقرار مبادئ أكثر لیبرالیة ووضع قانون للمنافسة ، ما نتج 

دخلیة للدولة في مجال الاستغلال الاقتصادي المباشر والرقابة الإداریة عنھ الانتقال من الوظیفة الت

على الاقتصاد إلى الدور الجدید لھا المتمثل في وظیفة ضبط الأنشطة الاقتصادیة حیث أوكلت ھذه 

المھمة إلى ھیئات غیر معھودة في التقسیمات التقلیدیة لنظریة التنظیم الإداري یطلق علیھا 

 المستقلة، أھمھا مجلس المنافسة الذي یعتبر سلطة ضبط مجال واسع من السلطات الإداریة

، بالإضافة الھیئات الإداریة المستقلة القطاعیة التي )الفرع الأول(الأنشطة الاقتصادیة في السوق 

  ). الفرع الثاني(تقوم بمھمة ضبط ورقابة وتنظیم قطاع معین من قطاعات النشاط الاقتصادي 
  

  الفرع الأول

   المنافسةمجلس
  

یعتبر مجلس المنافسة سلطة ضبط مستقلة مكلفة بتطبیق قانون المنافسة وتنظیم وضبط المنافسة    

في السوق والتصدي للممارسات المنافیة لھا المرتكبة من طرف الأعوان الاقتصادیین المخالفین، 

ثم ) ثانیا(لمرتكبة بإجراءات التحقیق والتحري في المخالفات ا) أولا(لمجلس بعد إخطاره فیقوم ا

  ). ثالثا(الفصل فیھا 
  

  الأشخاص والھیئات المؤھلة بإخطار مجلس المنافسة: أولا
  

   إن حمایة المنافسة وضمان السیر الحسن للنشاطات الاقتصادیة في السوق والتصدي للممارسات 

وق وإخطار المقیدة لھا لیس بالأمر الھیّن، حیث یتطلب ذلك تضافر جھود جمیع الفاعلین في الس

مجلس المنافسة في حالة ملاحظتھم أو تعرضھم لأي نوع من أنواع الممارسات المنافیة لشروط 

:  المتعلق بالمنافسة على ما یلي03 – 03 من الأمر رقم 44المنافسة الحرّة، حیث تنص المادة 

لقضایا ویمكن المجلس أن ینظر في ا. یمكن أن یخطر الوزیر المكلف بالتجارة مجلس المنافسة"
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 من 2من تلقاء نفسھ أو بإخطار من المؤسسات أو بإخطار من الھیئات المذكورة في الفقرة 

  ". من ھذا الأمر، إذا كانت لھا مصلحة في ذلك35المادة 
  
نستنتج من خلال ھذه المادة أن الأشخاص والھیئات المؤھلة بإخطار مجلس المنافسة عن    

  :ة من طرف الأعوان الاقتصادیین ھمالممارسات المقیدة للمنافسة المرتكب
  
  : الوزیر المكلف بالتجارة- 1
  
یعتبر وزیر التجارة الرئیس الأعلى للسلطة المركزیة في مجال التجارة وھو المسؤول الأول    

، فیقع على عاتقھ مھمة حمایة السوق من جمیع الممارسات )1(على ضبط السوق وترقیة المنافسة

واعده، وفساد المنافسة الحرة فیھ، فیقوم بإخطار مجلس المنافسة بناءا قمن شأنھا الإخلال بالتي 

على التحقیقات التي قام بھا الأعوان التابعین لوزارة التجارة بمبادرتھ الشخصیة، أو بناء على 

  .)2(شكاوى المؤسسات المتضررة
  
  :  الإخطار التلقائي– 2
  

یا بناءا على دراسات وأبحاث مرتبطة    یستطیع مجلس المنافسة أن ینظر في القضایا تلقائ

بالمنافسة یكون قد أشرف على إنجازھا، بمعنى أن مجلس المنافسة یستطیع أن یخطر نفسھ بنفسھ 

  :)3(كما یلي
  
 إذا أخطر المجلس من طرف أشخاص تنعدم فیھم الصفة أو المصلحة عن وجود ممارسات –أ 

یتبین أن دراستھا ومتابعتھا ضروریتان لحمایة مقیدة للمنافسة فیتم رفضھ، ولكن من خلال الوقائع 

  .النظام العام الاقتصادي، یقوم المجلس بالإخطار التلقائي ویتولى دراسة القضیة
  
 المجلس إخطار من جھة ما، ویتبین لھ من خلال الوقائع ضرورة توسیع مجال ى عندما یتلق-ب

ر نفسھ تلقائیا وذلك بھدف التنظیم التحقیق إلى أسواق مجاورة غیر معنیة بالإخطار، بقوم بإخطا

  .وضمان الحمایة المسبقة في المناطق التي لم تكن محل إخطار
                                                

1  - CLAUDEL (E.), "Concurrence", Revue trimestrielle de droit commercial et de droit 
économique, Dalloz, N° 4, Paris, 2001, P. 877. 

 عمورة عیسى، النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة - 2
 .36، ص 2007الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

 .76 عیساوي محمد، مرجع سابق، ص - 3
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  : المؤسسات الاقتصادیة– 3
  
إن مفھوم المؤسسة صاحبة الحق بإخطار مجلس المنافسة عن أي ممارسة مقیدة للمنافسة لا    

، وھكذا فإن )1(سات الفردیةلة في صورة شركة بل یمتد إلى المؤسیتعلق فقط بالمؤسسة المشكّ

الأشخاص الطبیعیة لا تستبعد من طرف قانون المنافسة، فأھم شرط لوجود المنافسة الاقتصادیة 

  .)2(یعود إلى وجود المؤسسة، التي تتأثر بصورة مباشرة من الممارسات المنافیة للمنافسة
  

تي غالبا ما تكون الضحیة    إن الإخطار الأكثر رواجا أمام المجلس، یكون من طرف المؤسسة ال

فتضارب المصالح الاقتصادیة في سوق معینة، . )3(المباشرة من جراء الممارسات المنافیة للمنافسة

كثیرا ما یؤدي إلى نشوب نزاعات بین المؤسسات المتنافسة، مما یؤدي بالمؤسسة المتضررة إلى 

  .)4(ة بالمصالح الاقتصادیة لھاالتقدم أمام المجلس لحل النزاع ووضع حد لتلك الممارسات الماس
  
  : الجماعات المحلیة والتنظیمات المھنیة– 4
  
إن الجماعات الإقلیمیة لھا صلاحیة إخطار مجلس المنافسة، باعتبارھا ھیئات محلیة تتكفل    

بتنظیم السوق المحلیة وحمایة الصالح العام على مستوى اختصاصھا الإقلیمي، فعند اكتشاف 

محلیة لممارسات تعیق السیر الحسن للنشاطات الاقتصادیة في السوق والإخلال أعوان مصالحھا ال

بحریة المنافسة بھ فلھا أن تقوم مباشرة بإخطار مجلس المنافسة من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة 

  .للتصدي لھا وإزالتھا
  

المجلس، لتبلیغھ     كما أن لجمعیات حمایة المستھلكین نفس المھمة فھي أیضا لھا صلاحیة إخطار 

عن المخالفات المتعلقة بالممارسات المنافیة للمنافسة، والتي قد تمس بمصالح أعضاءھا، فالھدف 

من المنافسة ھو التأكد من ولاء العملاء، وكل أحكام قانون المنافسة تتعلق في آثارھا بالمستھلكین 

  .)5(ولو كان ذلك عن طریق غیر مباشر
  

                                                
  :یقصد في مفھوم ھذا الأمر بما یأتي" : ، على أنھ03 – 03الفقرة الأولى من الأمر رقم  3 تنص المادة - 1
 ".كل شخص طبیعي أو معنوي أیا كانت طبیعتھ یمارس بصفة دائمة نشاطات الإنتاج أو التوزیع أو الخدمات:  المؤسسة–أ 
 .279، مرجع سابق، ص  كتو محمد الشریف- 2

3  - ZOUAIMIA (R.), Droit de la régulation économique, op.cit, P. 94. 
4  - ZOUAIMIA (R.), "Le régime contentieux des autorités administratives indépendantes en droit 
algérien", Idara, N° 29, 2005. 

 .279، مرجع سابق، ص  كتو محمد الشریف- 5
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جزائري قد خول الجمعیات المھنیة والنقابیة صلاحیة إخطار مجلس    ونشیر إلى أن المشرع ال

المنافسة عن المخالفات التي تمس النشاطات المكلفة بتنظیمھا، والإضرار بمصالح الأعضاء 

المنخرطین فیھا، كما تقوم بالحرص على تطبیق قواعد المنافسة المتعلقة بالنشاط الاقتصادي الذي 

  .تسھر على تأطیره
  
  :ات القضائیة الجھ– 5
  
إن الجھات القضائیة المختصة یمكنھا أن تطلب رأي المجلس فیما یخص معالجة القضایا    

 المتعلق بالمنافسة، 03 – 03لممنوعة بموجب الأمر رقم  االمتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة

  .)1(ة إلیھبعد أن تبلغھ بناءا على طلبھ بالمحاضر والتقاریر ذات الصلة بالوقائع المرفوع

   غیر أن الأخذ بمضمون ھذا الرأي أو الاستشارة أو عدم الأخذ بھا فإن ذلك یتعلق بالأثر المترتب 

على قیام مجلس المنافسة باختصاصاتھ وھذا الأثر لیس لھ علاقة باختصاص كل من المجلس أو 

بیعة خاصة، وإن السلطات القضائیة طالبة الاستشارة، فكل منھما لھ عمل مستقل عن الآخر وذو ط

كان من الممكن أن یؤثر العمل الاستشاري من جھة أخرى من حیث صحة القرار الصادر من 

    .)2(السلطة القضائیة في حالة عدم دعوتھا مجلس المنافسة لمباشرة عملھ الاستشاري
  

   والجدیر بالذكر أن المشرع الجزائري بالرغم من توسیع حق الأشخاص والھیئات بإخطار 

 المنافسة، إلا أنھ أغفل إعطاء ھذا الحق لغرف التجارة والصناعة بالرغم من احتكاكھا الدائم مجلس

 النشاطات الاقتصادیة في ایتھا بالمشاكل التي تعیق ممارسةبالمؤسسات والأعوان الاقتصادیین ودر

  .)3(السوق
  

ھلة یجب أن    إن ما یستوجب ذكره، أن الإخطار المرفوع من طرف الأشخاص والھیئات المؤ

  :یتوفر على الشروط الشكلیة والموضوعیة حتى یقبل من طرف مجلس المنافسة كما یلي

  

  
  

                                                
  .، مرجع سابق03 – 03 من أمر رقم 38 المادة  أنظر- 1
، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع إدارة ومالیة، )دراسة تطبیقیة( علیان مالك، الدور الاستشاري لمجلس المنافسة - 2

 .32، ص 2003كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
 .37 عمورة عیسى، مرجع سابق، ص - 3
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  : الشروط الشكلیة-أ 
  
  : في الشروط الشكلیةتتمثل   
  

یتم الإخطار بموجب رسالة موصى علیھا مع وصل الاستلام، ترسل إلى رئیس مجلس  -

  .المنافسة

زمة في أربع نسخ، تحتوي على البیانات یكون الإخطار مرفقا بجمیع الوثائق الآ -

 .الضروریة، من معلومات حول الطرف المخطر، وموضوع الإخطار
 

   نشیر إلى أنھ في حالة تغییر المخطر لعنوانھ، یجب إشعار مجلس المنافسة دون تأخیر، بموجب 

  . )1(رسالة موصى علیھا مع وصل إشعار بالاستلام
  

  : الشروط الموضوعیة–ب 
  
 بموضوع الإخطار، وتلك الخاصة ة الشروط الموضوعیة لتشمل الشروط الخاصتنقسم   

  .)2(بالشخص المخطر
  
  : الشروط الخاصة بموضوع الإخطار- أ

  
 یجب أن یكون موضوع الإخطار إحدى الممارسات المنافیة للمنافسة المنصوص علیھا بالأمر -أ

مجلس المنافسة تنحصر في ھذه  المتعلق بالمنافسة، فالصلاحیات التنازعیة ل03 – 03رقم 

  .الممارسات دون غیرھا

 سنوات دون أن یحدث بشأنھا 03 أن لا یكون قد مضى على الممارسات موضوع النزاع مدة -ب

  .)3(أي بحث أو معاینة أو عقوبة
  
  : الشروط الخاصة بالشخص المخطر– ب
  
 أن یكون من بین یتعین على الشخص أو الھیئة المخطرة لمجلس المنافسة:  شرط الصفة–أ 

  .الأشخاص والھیئات المذكورة أعلاه
                                                

.  المنافسة، یحدد النظام الداخلي في مجلس1996ایر سنة  ین17، مؤرخ في 44 – 96 من مرسوم رئاسي رقم 17 المادة  أنظر- 1
 . 1996  جانفي21، صادر بتاریخ 5ج ر عدد 

 .38 عمورة عیسى، مرجع سابق، ص - 2
 .، مرجع سابق03 – 03 الفقرة الأخیرة من أمر رقم 44 المادة  أنظر- 3
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وھو شرط جوھري لقبول أي إخطار من قبل مجلس المنافسة، ومھما كانت :  شرط المصلحة–ب 

طبیعة ھذه المصلحة مادیة أو معنویة، وللمجلس السلطة التقدیریة في تقدیر توفر ھذه المصلحة من 

  .عدمھا ومدى مشروعیتھا
    
   والتحري في الممارسات المقیدة للمنافسةالتحقیق: انیاث

  
إن قبول مجلس المنافسة للإخطار من طرف الأشخاص والھیئات المؤھلة لذلك، یستتبع تعیین    

رئیس مجلس المنافسة لمقرر أو أكثر لدراسة القضیة والتحقیق فیھا بطریقة موضوعیة للكشف عن 

ءات الضروریة الواجب إتباعھا وكیفیة اتخاذھا ، مع مراعاة الإجرا)1(الممارسات المقیدة للمنافسة

  .)2( حفاظا على مصالح الأطراف وحقوق الدفاع03 – 03طبقا لأحكام قانون المنافسة رقم 
  

  : یمر التحقیق في المخالفات المرتكبة بالمراحل التالیة   
  
  : مرحلة التحقیق الأوّلي- 1
  
  مقیدة للمنافسة الأشخاص المؤھلین بموجب یؤھل للقیام بالتحري والتحقیق في الممارسات ال   

 تنص  حیث)3( مكرر49 التي تضیف المادة  المتعلق بالمنافسة12 – 08 من القانون رقم 24 المادة

علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائیة المنصوص علیھم في قانون الإجراءات "على أنھ 

ذا الأمر ومعاینة مخالفة أحكامھ، الموظفون الجزائیة، یؤھل للقیام بالتحقیقات المتعلقة بتطبیق ھ

  :الآتي ذكرھم

  .المقرر العام والمقررون لدى مجلس المنافسة...  -

     یجب أن یؤدي المقرر العام والمقررون المذكورون أعلاه، الیمین في نفس الشروط 

ة والكیفیات التي تؤدى بھا من طرف المستخدمین المنتمین إلى الأسلاك الخاصة بالمراقب

  ".التابعین للإدارة المكلفة بالتجارة وأن یفوضوا بالعمل طبقا للتشریع المعمول بھ

                                                
1  - ZOUAIMIA (R.), "Les autorités administratives  indépendantes et la régulation économique", 
Idara, N° 28, 2004, P. 52. 
2 - CLAUDEL (E.), "Concurrence", Revue trimestrielle de droit commercial et de droit 
économique, op.cit, P. 875. 

 ،2003 یولیو سنة 19 المؤرخ في 03 – 03أمر رقم ، یعدل ویتمم 2008سنة  یونیو 25 مؤرخ في 12 – 08 قانون رقم - 3
 .2008  جویلیة2ادر بتاریخ ص، 36 عدد والمتعلق بالمنافسة، ج ر
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یقوم المقرر العام والمقررون بالتحقیق والتحري الأولي في القضایا التي یسندھا إلیھم رئیس    

، وذلك بتفحص  02 – 04طبقا لنفس الأشكال والشروط الواردة بالقانون رقم  )1(مجلس المنافسة

راق الملف وتحلیلھا والتأكد من حقیقة وقوع تلك الممارسات المقیدة للمنافسة الواردة بالملف، أو

وتعتبر ھذه المرحلة غیر ملزمة لھ إذا كان یرى أن عناصر الإثبات المرفقة بالإخطار تعد كافیة 

  :لك إما، ولھ بعد ذ)2(بحیث یستطیع المقرر بموجبھا ودون الحاجة إلى إجراء سماع المدعى علیھم
  
  :یقوم المقرر بإعلام مجلس المنافسة برأي معلل تبعا للأسباب التالیة:  اقتراح رفض الشكوى-أ 
  

عدم كفایة الأدلة بأن یتوصل المقرر إلى فكرة أن الممارسات المشتكي منھا لا تشكل تقییدا  -

  .وضوحھام كفایتھا أو للمنافسة ولا ترتقي لأن تكون كذلك لعد

 . )3(سنوات دون أن یتّخذ أي إجراء بشأنھا) 3(ر ثلاث تقادم الدعوى بمرو -

عدم اختصاص مجلس المنافسة بالتحقیق والمتابعة في الممارسات والمخالفات موضوع  -

، بحیث لا تدخل ضمن الممارسات الممنوعة بموجب الأمر )4(الشكوى المرفوعة أمامھ

 . عدم اختصاصھالمتعلق بالمنافسة، فیعلن المجلس عدم قبولھ للشكوى على أساس
 

  : قبول الشكوى–ب 
  
یقوم المقرر العام والمقررون في ھذه الحالة بمھمة التحري والتحقیق، ویتمتع لھذا الغرض    

بسلطات مماثلة لسلطات الأعوان والموظفین المؤھلین قانونا للقیام بالتحقیق، كما بوسعھ أیضا أن 

 المكلفة بالتجارة أو سلطة الضبط المعنیة یطلب من رئیس المجلس أن یطلب من السلطات الإداریة

  .)5( المختصة أو المحققین المكلفین بإجراء تحقیق معینةالتنسیق في التحقیق بأن تعیّن المصلح
  

   یتمتع مقررو مجلس المنافسة بكامل الصلاحیات فیما یخص الإطلاع وفحص كل وثیقة یرونھا 

عوا من ذلك بحجة السر المھني، كما یمكن ضروریة أو مكملة للتحقیق في القضیة دون أن یمن

للمقرر أن یطلب أي وثیقة مھما كان نوعھا وحیثما وجدت كالفواتیر والدفاتر وجداول الحسابات، 

                                                
 .، مرجع سابق03 – 03 الفقرة الأولى من الأمر رقم 50 المادة  أنظر- 1
 .305، مرجع سابق، ص حمد الشریفم كتو - 2
 .، مرجع سابق03 – 03أمر رقم  الفقرة الأخیرة من 44 أنظر المادة - 3
 .81ي محمد، مرجع سابق، ص  عیساو- 4
، مذكرة )دراسة نقدیة مقارنة( لخضاري أعمر، إجراءات قمع الممارسات المنافیة للمنافسة في القانونین الجزائري والفرنسي - 5

 .72، ص 2004لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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كما یمكنھ الحجز علیھا وإضافتھا في التقریر إذا كانت تساعده في إنجاز التحقیق أو إرجاعھا إلى 

  .المعنیین في نھایة التحقیق
  

 مراقبة ومعاینة المخالفات المقیدة للمنافسة طبقا لنفس الشروط والأشكال المحددة    تتم كیفیات

 عند الحدیث عن التحقیقات التي یقوم بھا الموظفون )1( التي سبق بیانھا02 – 04بالقانون رقم 

  .المؤھلون عن المخالفات الممنوعة بموجب ھذا القانون
  

ف قبل تبلیغ المآخذ، ویمكن للأشخاص الذین یستمع    یمكن للمقرر أن یقوم بسماع أقوال الأطرا

، كما أن سماع الأقوال في مرحلة التحري والتحقیق الأولي أي قبل )2(إلیھم الاستعانة بمستشار

كما أن المقرر غیر ملزم بتحریر . تبلیغ المآخذ لا تخضع لمبدأ المواجھة والحضوریة بصفة تامة

أشكال محددة، كما یستطیع أن یستغني عن المحضر محضر موقّع من طرف المعني بالأمر وفي 

، فقاعدة تحریر محضر في ھذا المجال لا یعتبر )3(ویكتفي بتحریر عرض حال عن سماع الأقوال

  . 03 – 03 من الأمر رقم 53طبقا لنص المادة ، )4(قاعدة مطلقة
  

تثبتھا، یحرر المقرر  المحاضر والتقاریر التي تكشف وقوع ممارسات مقیدة للمنافسة و   بعد إعداد

تقریرا أولیا، یتضمن عرض الوقائع والمآخذ المسجلة ضد الأعوان الاقتصادیین المخالفین، 

ویسلمھ لرئیس مجلس المنافسة الذي یقوم بدوره بتبلیغ التقریر إلى الأطراف المعنیة، وإلى الوزیر 

ات مكتوبة في أجل لا المكلف بالتجارة وكذا إلى الأطراف ذات المصلحة من أجل إبداء ملاحظ

  . )5(أشھر) 3(یتعدى ثلاثة 
    

   : مرحلة التحقیق الحضوري- 2
  

   یعتبر مبدأ تبلیغ المآخذ إلى الأطراف المعنیة وغیرھا إجراء جدیدا، لم یكن معمولا بھ في نطاق 

رر  المتعلق بالمنافسة، ویعتبر تبلیغ المآخذ بمثابة وثیقة اتھام تحرر من طرف المق06 – 95الأمر 

  .المعین من طرف مجلس المنافسة وذلك بعد الانتھاء من إجراء التحریات الأولیة

                                                
 .، مرجع سابق12 – 08 من قانون رقم 24المادة   أنظر- 1

2  - ZOUAIMIA (R.), Droit de la responsabilité disciplinaire des agents économiques, l’Exemple du 
secteur financier, OPU, op.cit., P. 91. 

 .73 لخضاري أعمر، مرجع سابق، ص - 3
 .307، مرجع سابق، ص  كتو محمد الشریف- 4
 .، مرجع سابق03 – 03 من أمر رقم 52 المادة  أنظر- 5
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، یبلّغ رئیس المجلس التقریر الذي 03 – 03 من الأمر رقم 52 طبقا لنص المادة : تبلیغ المآخذ–أ 

أعده المقرر والمتضمن عرض الوقائع وكذا المآخذ المسجلة إلى الأطراف المعنیة وإلى الوزیر 

لف بالتجارة وكذا إلى جمیع الأطراف ذات المصلحة، وذلك بواسطة إرسال مضمون الوصول المك

  .مع إشعار بالاستلام
   

   إن تبلیغ المآخذ یعتبر شكلا ضروریا وإجراءا جوھریا، لأنھ لا یمكن متابعة الإجراءات على 

  .وجھ صحیح ضدّ طرف لم تبلّغ إلیھ ھذه المآخذ بصفة منتظمة
   

 المآخذ أساسا ذكر الأشخاص أو الھیئات التي قامت بالإخطار وموضوع الإخطار    تتضمن ھذه

  ، )1( من الأمر المتعلق بالمنافسة12 و11 و10 و7 و6والممارسات المرتكبة المشار إلیھا بالمواد 

  .)2(كما یتعین على المقرر تحدید ھذه المآخذ بكل دقة ووضوح والأشخاص المعنیة بھا
  

 المذكورة وذلك كنتیجة 52لمقرر صیاغة المآخذ وتحریرھا طبقا لنص المادة    یقع على عاتق ا

لتحلیل مجموع الوثائق الموضوعة تحت تصرفھ وفحصھا بعنایة ودقّة، وتتمثل ھذه الوثائق في تلك 

، ویتكفّل بتبلیغھا )3(المستندات التي تحصل علیھا أثناء التحري والوثائق المرفقة بعرائض الإخطار

اف المعنیة والوزیر المكلف بالتجارة وكذا الأطراف التي لھا مصلحة لإبداء ملاحظاتھم إلى الأطر

  .أشھر، قبل المرور إلى مرحلة التحقیق بعد تبلیغ المآخذ) 3(المكتوبة بشأنھا في أجل ثلاثة 
  

  : التحقیق بعد تبلیغ المآخذ–ب 
  
ة بین الأطراف وسماع أقوالھم، بعد تبلیغ التقریر الأولي لكل الأطراف تأتي مرحلة المواجھ   

وعلى المقرر ورئیس المجلس احترام مبدأ المواجھة بین الخصوم، كما أنھ إذا كان غیر ملزم 

بالتمسك بالمآخذ المبلّغ عنھا للأطراف، فإنھ في المقابل لا یمكنھ إضافة مآخذ جدیدة لم تكن محل 

السماح للأطراف المعنیة بمناقشتھا مناقشة حضوریة بین الأطراف، فالھدف من تبلیغ المآخذ ھو 

یحرر محضر بشأنھا یوقعھ الأشخاص الذین استمع إلیھم، وفي حالة رفضھم التوقیع . حضوریا

  .یثبت ذلك في المحضر الذي أعدّه

                                                
 . ، مرجع سابق03 – 03 من أمر رقم 44 المادة  أنظر- 1
 .49 عمورة عیسى، مرجع سابق، ص - 2
 .312، مرجع سابق، ص  كتو محمد الشریف- 3
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  . )1(   یمكن لھؤلاء الأشخاص الذین استمع إلیھم الاستعانة بمستشار
  

  .ة المتضمنة بالتقریر الخاص بالقضیة   یمكن أن تطّلع الأطراف على الملاحظات المكتوب
   

   الأطراف التي أبلغت بالتقریر الأوّلي یمكنھا إبداء ملاحظاتھا كتابیا خلال أجل لا یتعدى ثلاثة 

  .أشھر) 3(
  

    بناءا على التحریات التي یقوم بھا المقرر أثناء المواجھة الحضوریة وبعد أن یتلقى الملاحظات 

تم التحقیق یقوم بإیداع تقریر معلل لدى مجلس المنافسة، یتضمن المآخذ المكتوبة من الأطراف، وخ

المسجلة والمثبتة ومرجع المخالفات المرتكبة ویلحقھ بالتقریر الأولي المبلّغ للأطراف وملاحظاتھم 

بما فیھا ملاحظات وزیر التجارة، ونسخا من المحاضر إن وجدت والوثائق التي قدمھا الأطراف 

  .)2(اقتراح القرار وكذا التدابیر التنظیمیةأو تمّ حجزھا و
  

   یقوم رئیس مجلس المنافسة مرة أخرى بتبلیغ التقریر إلى وزیر التجارة والى الأطراف المعنیة 

الذین بإمكانھم إبداء ملاحظاتھم المكتوبة في أجل شھرین، ویحدد لھم كذلك تاریخ الجلسة المتعلقة 

لى الملاحظات المكتوبة التي قاموا بإبدائھا، قبل خمسة عشر ویمكن أن تطّلع الأطراف ع. بالقضیة

كما یمكن للمقرر إبداء رأیھ في الملاحظات المحتملة المكتوبة . یوما من تاریخ الجلسة) 15(

  .)3(المذكورة فیما سبق
  

  :الفصل في القضایا: ثالثا
  
، لیتم بعدھا توقیع )1( بعد استدعاء الأطراف وتنظیم سیر الجلسات یتم الفصل في المخالفات   

  ).2(العقوبات المقررة لھا 
  
   استدعاء الأطراف وسیر الجلسات– 1
  
  ).ب(، ثم طریقة سیر الجلسات )أ(نتطرق إلى كیفیة استدعاء الأطراف    

  
  

                                                
 .، مرجع سابق03 – 03 من أمر رقم 53 المادة  أنظر- 1
 .مرجع سابق، 03 – 03 من أمر رقم 54 المادة  أنظر- 2
 .مرجع سابق، 03 – 03 من أمر رقم 55 المادة  أنظر- 3
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  : استدعاء الأطراف–أ 
  
 الذي یحدد النظام الداخلي في مجلس 44 – 96 من المرسوم الرئاسي رقم 24طبقا للمادة    

، فإن جدول أعمال الجلسات یرسل إلى أعضاء مجلس المنافسة والأطراف المعنیة )1(منافسةال

أسابیع من تاریخ انعقاد الجلسة، كما یرسل إلى المقررین ) 3(مصحوبا باستدعاء قبل ثلاث 

المعنیین وإلى ممثل الوزیر المكلف بالتجارة، بواسطة رسالة موصى علیھا مع إشعار بالاستلام 

  .اعد العامةوفق القو
  
  : سیر الجلسة-ب
  

أعضاء مجلس المنافسة، الأطراف :    تتمثل الأطراف التي تحضر جلسة مجلس المنافسة في

المعنیة، المقررون، ممثل الوزیر المكلف بالتجارة، ونشیر ھنا إلى أن ھاتین الفئتین یتم 

، یتم افتتاح )2(یتاستدعاؤھما للمشاركة في أشغال الجلسة دون أن یكون لھم الحق في التصو

  .)3(الجلسة ویشرف علیھا رئیس المجلس أو نائبھ في حالة غیاب الرئیس أو حدوث مانع لھ
  

أعضاء من بین تسعة ) 6(، ولا تصح إلا بحضور ستة )4(   جلسات مجلس المنافسة لیست علنیة

 لھ فیھا أعضائھ، ولا یمكن أن یشارك جلسات المجلس أي عضو فیھ في مداولة تتعلق بقضیة) 9(

مصلحة أو یوجد بینھ وبین أحد أعضائھا صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة أو یكون قد مثل أو یمثل 

  . )5(أحد الأطراف المتخاصمة
  

   یتخذ مجلس المنافسة قراراتھ بالأغلبیة البسیطة مع ترجیح صوت الرئیس في حالة تساوي 

  .  الأصوات
  

                                                
، صادر 5، یحدد النظام الداخلي في مجلس المنافسة، ج ر عدد 1996 جانفي 17 مؤرخ في 44 – 96 مرسوم رئاسي رقم - 1

 .1996 جانفي 21بتاریخ 
 .، مرجع سابق03 – 03 من أمر رقم 26 المادة  أنظر- 2
 .مرجع سابق، 03 – 03 من أمر رقم 28ة  الماد أنظر- 3
 .مرجع سابق، 03 – 03 من أمر رقم 3 الفقرة 28 المادة  أنظر- 4
 .مرجع سابق، 03 – 03 من أمر رقم 29 المادة  أنظر- 5
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   یسھر رئیس المجلس على حسن سیر الجلسة بحیث یمكن أن یأمر بتعلیقھا عند الاقتضاء، كما لھ 

المقرر أولا، ثم ممثل الوزیر : أن یحدد نظام التدخلات الشفویة أثناء الجلسات حسب الترتیب التالي

  .  )1(المكلف بالتجارة ثانیا والأطراف المعنیة أو محامیھم أو ممثلیھم أخیرا

لإشارة، أن تدخل المقرر في المداولة لإبداء ملاحظاتھ انتقد على أنھ یتناقض مع مبدأ المساواة    ل

 من الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان، حتى وإن ظھر 06بین الأطراف وأعتبر أیضا مخالفة للمادة 

مقة المقرر حیادي في القضیة، ولكن من جھة أخرى تدخلھ مھم جدا باعتبار أن لھ معرفة مع

   .)2(بالملف وبإمكانھ إفادة أعضاء مجلس المنافسة
   

   یستمع مجلس المنافسة حضوریا إلى التدخلات الشفویة للأطراف التي یجب أن تكون مرفقة 

بتقدیم مذكرة تتضمن آرائھم وملاحظاتھم ، كما یستطیع كل طرف أن یعین ممثلا عنھ أو یحضر 

اعدتھ، ولھ حق الإطّلاع على الملف والحصول على مع محامیھ أو مع أي شخص یراه مناسبا لمس

  .)3(نسخة منھ
  

   إذا وجدت وثائق ومستندات سریة یحق للطرف المعني بھا أو بمبادرة من الرئیس رفض 

  .)4(تسلیمھا، ویقوم رئیس المجلس بسحبھا من الملف ولا یؤسس علیھا القرار الصادر من المجلس
  
  نافسة العقوبات الصادرة عن مجلس الم– 2
  
مجلس المنافسة یملك   الإشارة إلى أنالعقوبات الصادرة عن المجلس، لابد منقبل التطرق إلى    

صلاحیة اتخاذ الإجراءات التحفظیة عن الممارسات التي قد تھدف إلى المساس بالمنافسة وذلك إلى 

 03 – 03 من الأمر 46جانب سلطتھ الرئیسیة في تطبیق العقوبات بشأنھا، حیث تنص المادة 

یمكن مجلس المنافسة، بطلب من المدعي أو من الوزیر المكلف : "المتعلق بالمنافسة على أنھ

بالتجارة، اتخاذ تدابیر مؤقتة للحدّ من الممارسات المقیّدة للمنافسة موضوع التحقیق، إذا اقتضت 

                                                
ستیر ، مذكرة لنیل شھادة الماج03 – 03 والأمر رقم 06 – 95 ناصري نبیل، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم - 1

 .40، ص  2004في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
 لطاش نجیة، مبدأ الشفافیة في قانون المنافسة بالجزائر، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة - 2

 . 98، ص 2004الحقوق، جامعة الجزائر، 
 .87ي محمد، مرجع سابق، ص  عیساو- 3
  .، مرجع سابق03 – 03 من أمر رقم 30 المادة  أنظر- 4
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 التي ذلك الظروف المستعجلة لتفادي وقوع ضرر محدق غیر ممكن إصلاحھ، لفائدة المؤسسات

  ."تأثرت مصالحھا من جراء ھذه الممارسات أو عند الإضرار بالمصلحة الاقتصادیة العامة
  
التدابیر المؤقتة یتخذھا المجلس عندما تكون ھناك ممارسات   أن،نستنتج من خلال ھذه المادة   

حھ تمس بالمنافسة، یخشى منھا إلحاق ضرر بالغ الأھمیة بموضوع المنافسة یصعب فیما بعد إصلا

وتتخذ ھذه التدابیر بطریقة مستعجلة قبل فصل . أو إرجاعھ إلى الحالة التي كان علیھا من قبل

المجلس في موضوع النزاع المتعلق بالممارسة المقیدة للمنافسة، أو المساس بقواعد السوق، أو 

  .بقطاع اقتصادي معین
  

تمثل في سلطتھ في إصدار أوامر    غیر أن المھمة الرئیسیة لمجلس المنافسة في مجال المنافسة ت

 من 12 و11 و10 و7 و6قمع الممارسات المنافیة للمنافسة والحدّ منھا المنصوص علیھا بالمواد 

  ). ب(، إلى جانب سلطتھ في توقیع الجزاءات المالیة )أ ()1(03 – 03الأمر 
  
  : إصدار الأوامر–أ 
  
إذا رأى ، ف)2(تة فإن للأوامر طبیعة دائمةعلى عكس الإجراءات التحفظیة التي تتمیز بطبیعة مؤق   

مجلس بعد دراستھ للممارسات التي أخطر بھا وتحقق بأنھا أفعال مقیدة للمنافسة، فلھ سلطة ال

 اإصدار أوامر معللة من أجل وقفھا أو إزالتھا ضد الأعوان الاقتصادیین المرتكبین لھا وذلك طبق

 یتخذ مجلس المنافسة أوامر معللة"ى أن  التي تنص عل03 – 03 من الأمر 45لنص المادة 

ترمي إلى وضع حد للممارسات المعاینة المقیّدة للمنافسة عندما تكون العرائض والملفات 

  . "المرفوعة إلیھ أو التي یبادر ھو بھا، من اختصاصھ
  

  :   وقد تتخذ الأوامر الطابع السلبي كما قد تتخذ الطابع الإیجابي كما یلي

 )3(وذلك بالامتناع عن إتیان ممارسة معینة والكف عن القیام بھا: وامرالطابع السلبي للأ -

 7 و6 المنصوص علیھا بالمواد )4(والتي قد تؤدي إلى ارتكاب الممارسات المقیدة للمنافسة

                                                
1  - ZOUAIMIA (R.), Droit de la régulation économique, op.cit, P. 84. 
2  - MANURET (J-J), Le contentieux du conseil de la concurrence, Thèse pour le Doctorat en droit 
public, Université de Paris II, 2000, P. 462. 

رتكبة من طرف المؤسسة الوطنیة تعلق بالممارسات الم، ی1999 جوان 23، یوم 01 ق 99رقم مجلس المنافسة  قرار  أنظر- 3
 .)قرار غیر منشور(، )وحدة سیدي بلعباس(ناعات الإلكترونیة للص

 .، مرجع سابق03 – 03 من أمر رقم 14 المادة  أنظر- 4
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 المتعلق بالمنافسة، كما یمكن أن یكون موضوعھا 03 – 03 من الأمر رقم 12 و11 و10و

 مباشرتھ، كالاتفاق المنافي للمنافسة المبرم بین أیضا عدم مواصلة السلوك الذي تم

، لكن دون التعرض لإبطالھ لأن ذلك یخرج من اختصاصھ، الذي )1(المؤسسات المعنیة

  .)2(لقضاء العاديیعود ل

وھي الأوامر التي تتطلب اتخاذ إجراءات معینة، وتتمیز بطابع : الطابع الإیجابي للأوامر -

ن الأطراف المعنیة تعدیل التصرفات القانونیة التي قھري، كأن یكون مضمونھا الطلب م

ارتكبت بواسطتھا الممارسات المنافیة للمنافسة كالعقود والاتفاقیات التي قد توجد عادة في 

 فالمعیار المعتمد ھنا لیس وجود )3(عقود التوزیع الانتقائي أو في عقود التوزیع الإمتیازیة

و الطلب من الأعوان الاقتصادیین إعلام زبائنھم ، أ)4(الاتفاقات وإنما معیار مدى صحتھا

بالأحكام التنظیمیة أو التشریعیة أو بإعلامھا بالأسعار التي تطبقھا، فھذه الأوامر تتمیز 

  .)5(بالتنوع في مضمونھا مما یدل على المرونة التي تمیز تطبیق ھذه العقوبة
 

   : الغرامات المالیة–ب 
  

لمنافسة سلطة توقیع عقوبات مالیة على الأعوان الاقتصادیین    منح المشرع الجزائري لمجلس ا

 : منھ على ما یلي56حیث تنص المادة المعدل  03 – 03 من أمر 14المخالفین لأحكام المادة 

 أعلاه، بغرامة 14یعاقب على الممارسات المقیدة للمنافسة كما ھو منصوص علیھا في المادة "

، المحقق في الجزائر خلال آخر سنة مالیة ممن غیر الرسو من مبلغ رقم الأعمال % 12لا تفوق 

وإذا كان مرتكب المخالفة شخصا طبیعیا أو معنویا أو منظمة مھنیة لا تملك رقم أعمال . مختتمة

  .)" دج3.000.000(ثة ملایین دینار محددا، فالغرامة لا تتجاوز ثلا
  

                                                
1 - JEANNENAY (J-M), BARRE (R.), FLAMENT (M.) et PERROT (M.), Documents 
économiques Tome 1, Presses Universitaires de France THEMIS, Paris, 1996, P.P 296, 297. 

 .65 عمورة عیسى، مرجع سابق، ص - 2
ة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة  جلال مسعد، مبدأ المنافسة الحرة في القانون الوضعي، مذكرة لنیل شھاد- 3

 .74، ص 2002الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
 .69 و68مرجع نفسھ، ص ال- 4
 .348، مرجع سابق، ص كتو محمد الشریف.  د- 5
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رسات المقیدة للمنافسة المنصوص علیھا    بالإضافة إلى الغرامات المالیة المستوجبة في حق المما

، فقد أقر المشرع الجزائري عقوبات مالیة ضد أفعال أخرى 03 – 03 من أمر 14بموجب المادة 

  :)1(منافیة للمنافسة وتتمثل في
  

یملك مجلس : الممارسات المقیدة للمنافسة المنظمة والمنفذة من طرف شخص طبیعي -

د كل شخص طبیعي یقوم بدور المنظم والمھیأ المنافسة سلطة توقیع عقوبات مالیة ض

لظروف ارتكاب ممارسات من شأنھا تقیید المنافسة في السوق، وأقر بشأنھا غرامة مالیة 

  .)2() دج2.000.000(قدرھا ملیوني دینار 

یمكن لمجلس المنافسة تسلیط عقوبات تھدیدیة : )3(عدم احترام الأوامر والإجراءات المؤقتة -

عن كل یوم تأخیر عند عدم الامتثال )  دج100.000(ة ألف دینار في حدود مبلغ مائ

، إذا )4(للأوامر والتدابیر المؤقتة للكف من الممارسات المقیدة للمنافسة موضوع التحقیق

 .اقتضت ذلك الظروف المستعجلة لتفادي وقوع ضرر محدق غیر ممكن إصلاحھ

یمكن مجلس :  مراعاة آجالھاعدم تمكین المقرر من المعلومات المطلوبة عمدا أو دون -

بناء على ما )  دج500.000(المنافسة فرض غرامة لا تتجاوز مبلغ خمسمائة ألف دینار 

ورد في تقریر المقرر، ضد الأعوان الاقتصادیین المتعمدین تقدیم معلومات خاطئة أو غیر 

ل في كاملة بخصوص المعلومات المطلوبة من طرف المقرر في مرحلة التحقیق، أو التماط

 .تقدیمھا، أو تقدیمھا خارج الآجال المحددة من طرف المقرر

 50.000(كما یملك مجلس المنافسة سلطة توقیع غرامة تھدیدیة تقدر بخمسین ألف دینار 

  .)5(عن كل یوم تأخیر، نظرا لما تسببھ تلك الأفعال من تعطیل لمجریات التحقیق) دج

المنافسة كل مؤسسة طرف في التجمیع أو یعاقب مجلس : مخالفات التجمیعات الاقتصادیة -

 من رقم الأعمال % 7المؤسسة الناشئة عن عملیة التجمیع بغرامة مالیة یمكن أن تصل إلى 

، ویمكن لمجلس )6(دون احتساب الرسوم بالنسبة للتجمیعات المنجزة بدون ترخیص

                                                
1  - ZOUAIMIA (R.), Droit de la régulation économique, op.cit, P. 35. 

 .، مرجع سابق03 – 03 أمر رقم  من57 المادة  أنظر- 2
 .، مرجع سابق03 – 03 من أمر رقم 46 و45 المادتین  أنظر- 3
 .، مرجع سابق03 – 03 من أمر رقم 58 المادة  أنظر- 4
 .، مرجع سابق03 – 03 من أمر رقم 59 المادة  أنظر- 5
 .، مرجع سابق03 – 03 من أمر رقم 61 المادة  أنظر- 6
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ال عدم  في ح% 5المنافسة إقرار عقوبة مالیة ضد أطراف التجمیع یمكن أن تصل إلى 

احترام الشروط والالتزامات والتعھدات المشترطة من طرف المجلس لقبول عملیة 

 56، وفي حالة ما إذا كانت كل من السنوات المالیة المقفلة المذكورة في المواد )1(التجمیع

 من ھذا الأمر لا تغطي كل واحدة منھا مدة سنة، فإنھ یتم حساب العقوبات المالیة 62 و61و

ى مرتكبي المخالفة حسب قیمة رقم الأعمال من غیر الرسوم، المحقق في المطبقة عل

 .)2(الجزائر خلال مدة النشاط المنجز
 

   تبلغ القرارات التي یتخذھا المجلس  المتضمنة للأوامر والعقوبات المالیة إلى الأطراف المعنیة 

یر المكلف بالتجارة لتنفیذھا، بواسطة إرسال موصي علیھ مع وصل بالاستلام وترسل إلى الوز

یجب أن تبین ھذه القرارات، تحت طائلة البطلان، آجال الطعن وكذلك . )3(الذي یسھر على تنفیذھا

  .أسماء الجھات المرسل إلیھا، وصفاتھا وعناوینھا
  

   یتولى وزیر التجارة نشر ھذه القرارات أو تلك الصادرة عن مجلس قضاء الجزائر في النشرة 

كما یمكن أن ینشر مستخرج من القرارات عن طریق الصحف أو . (BOC)الرسمیة للمنافسة 

  .)4(بواسطة أي وسیلة إعلامیة أخرى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .، مرجع سابق03 – 03 أمر رقم  من62 المادة  أنظر- 1
 .، مرجع سابق10 – 08 من قانون رقم 29 أنظر المادة - 2
  .، مرجع سابق03 – 03 من أمر رقم 47 المادة  أنظر- 3
 .، مرجع سابق03 – 03 من أمر رقم 49 المادة  أنظر- 4
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  الفرع الثاني

  سلطات الضبط الاقتصادي القطاعیة
  

نتج عن انسحاب الدولة من تنظیم المجال الاقتصادي، ضرورة تواجد السلطة العامة في السوق،    

الإداریة المستقلة القطاعیة الضابطة لقطاعات متنوعة شكلا جدیدا لممارسة ویعتبر إنشاء السلطات 

، یمكن للدولة من خلالھا التدخل لتنظیم قطاع اقتصادي معین وقمع كل ممارسات )أولا(السلطة 

  ).ثانیا(تخل بالمنافسة الحرة بداخلھ 
  

  تحدید سلطات الضبط الاقتصادي: أولا
  
 وذلك تماشیا مع ما أقره 1990ریة المستقلة بالجزائر كان في سنة إن بدایة ظھور السلطات الإدا   

 من خلال تكریسھ للتعددیة الحزبیة ومبدأ الفصل بین السلطات والتوجھ الاقتصادي 1989دستور 

 مدعما لھذا التوجھ في النظام الاقتصادي للجزائر بإقراره 1996، ثم جاء دستور )1(اللیبرالي

 وھما مبدأین یشكلان الإطار الدستوري العام )2(ة الصناعة والتجارةلمبدأي حیاد الإدارة وحری

  .الذي یضفي الشرعیة على إنشاء ھذه السلطات
  

سلطة ضبط مستقلة تتولى تنظیم وضبط ) 12(   لقد بلغ عدد سلطات الضبط الاقتصادي بالجزائر 

 القطاعات قطاع اقتصادي معین، باستثناء مجلس المنافسة الذي تشمل سلطة ضبطھ مختلف

، لكن في إطار التنسیق والتعاون فیما )3(الأخرى، حتى وإن كان مخصص لھا سلطة ضبط قطاعیة

  .)4(بینھما
  

 تسارع المشرع الفرنسي في استحداث السلطات الإداریة المستقلة استجابة  أن   تجدر الإشارة إلى

التقلیدیة في الاستجابة منھ لمتطلبات جدیدة بخصوص دور الدولة ومحدودیة الھیاكل الإداریة 

                                                
1  - ZOUAIMIA (R.), "Le régime contentieux des autorités administratives indépendantes en droit 
algérien", op.cit, P. 08. 
2 - KHELLOUFI (R.), "Les institutions de régulation en droit algérien", op.cit, P. 02. 

 .، مرجع سابق03 – 03 من أمر رقم 50 و39 المادتین  أنظر- 3
4  -  ZOUAIMIA (R.),"De l’articulation des rapports entre le conseil de la concurrence et les 
autorités de régulation sectorielles en droit algérien", Idara, N° 33, 2007, P. 04. 
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، أثره البالغ في تسارع وتیرة إنشاء ھذه السلطات من طرف )1(لمشاكل المجتمع المعقدة والمتطورة

  :المشرع الجزائري، وتتمثل ھذه السلطات من خلال المرحلتین التالیتین
  
رع إلا  أین لم ینشئ المش2000 إلى سنة 1990 تمتد ھذه المرحلة من سنة : المرحلة الأولى– 1

  :أربعة سلطات تعنى بضبط المجال الاقتصادي وھي
  
، )2( المتعلق بالنقد والقرض10 – 90تم إنشاءه بموجب القانون رقم :  مجلس النقد والقرض–أ 

كلف المجلس بوظیفة إدارة البنك المركزي سابقا والسلطة النقدیة، كما سمح للخواص وطنیین 

ات المالیة بعدما كان إنشاؤھا من صلاحیات الدولة لا كانوا أم أجانب بإنشاء البنوك والمؤسس

ثم أصبح حالیا ینفرد بالسلطة النقدیة دون الوظیفة الإداریة التي خولت للبنك المركزي . )3(غیر

 المتعلق بالنقد 01 – 01 المعدلة بالأمر رقم 10 – 90 من قانون 19سابقا وذلك بموجب المادة 

  .)4(والقرض
  

 المتعلق بالنقد والقرض الذي ألغى كل الأحكام السابقة لھ 11 – 03 الأمر رقم    بعد ذلك تم إصدار

  : من ھذا الأمر من58أصبح یتشكل المجلس حسب المادة . المشار إلیھا

  .أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر -

 . شخصیتین تختاران بحكم كفاءتھما في المسائل الاقتصادیة والنقدیة -
 

سلطة إصدار الأنظمة والقرارات الفردیة، فھو یشرع في حدود    خول لمجلس النقد والقرض 

  .اختصاصھ
  

، )5( المتعلق بالنقد والقرض10 – 90 أنشئت اللجنة بموجب القانون رقم : اللجنة المصرفیة–ب 

تختص بمراقبة مدى احترام البنوك والمؤسسات المالیة للأحكام التشریعیة والتنظیمیة، وقواعد 

                                                
1 - KHELLOUFI (R.), "Les institutions de régulation en droit algérien", op.cit, P. 03.   

، 1990 أبریل 18 ، صادر بتاریخ16النقد والقرض، ج ر عدد ، المتعلق ب1990ریل  أف14 مؤرخ في 10 – 90 قانون رقم - 2
 .2003ت  أو27، صادر بتاریخ 52القرض، ج ر عدد ، یتعلق بالنقد و2003 أوت 11 مؤرخ في 11 -  03ملغى بموجب أمر رقم 

تقى الوطني حول سلطات آلیة للانتقال من الدولة المتدخلة إلى الدولة الضابطة،المل:  نزلیوي صلیحة، سلطات الضبط المستقلة- 3
 23عة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جام

  .05، ص 2007 ماي 24و
لق ، والمتع1990 أفریل سنة 14 مؤرخ في 10 – 90قانون رقم ال، یعدل ویتمم 2001  فیفري27 مؤرخ في 01 – 01 أمر رقم - 4

 .2001  فیفري28، صادر بتاریخ 14بالنقد والقرض، ج ر عدد 
5  - ZOUAIMIA (R.), "Les autorités administratives  indépendantes et la régulation économique", 
op.cit., P. 28. 
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بحث عن المخالفات التي یرتكبھا أشخاص غیر مرخص لھم بممارسة أعمال وال. حسن سیر المھنة

   .)1( البنوك والمؤسسات المالیة
  

لقد مھد نشاط البورصة إلى قیام المشرع الجزائري :  لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة–ج 

 10 – 93 وذلك في إطار المرسوم التشریعي رقم )2(بتأسیس سلطة خاصة بسوق القیم المنقولة

، والتي أصبحت فیما بعد سلطة ضبط مستقلة مكلفة بتنظیم )3(المتعلق ببورصة القیم المنقولة

 10 – 93 من المرسوم التشریعي رقم 420عملیات البورصة ومراقبتھا وذلك بعد تعدیل المادة 

  .)4( المتعلق ببورصة القیم المنقولة04 – 03بموجب القانون رقم 
  

 اللجنة ھو تزوید البورصة بكافة الآلیات والوسائل القانونیة لممارسة    فالھدف من إنشاء ھذه

  .مھامھا، بعیدا عن ضغوطات المتعاملین الاقتصادیین
  

  كما أوكلت لھذه اللجنة مھمة حمایة الادخار المستثمر في القیم المنقولة أو المنتوجات المالیة 

 تتكفل بالسیر الحسن لسوق القیم المنقولة الأخرى التي تتم في إطار اللجوء العلني للادخار، كما

  .)5(وشفافیتھا
  
 الملغى بموجب )6( المتعلق بالمنافسة06 – 95أنشئ بموجب الأمر رقم :  مجلس المنافسة–د 

 یتعلق بالمنافسة، الھدف من إنشائھ ھو المحافظة على حسن سیر الحیاة 03 – 03الأمر رقم 

حرّة، وتفادي كل ممارسات مقیدة للمنافسة ومراقبة الاقتصادیة التي تسود فیھا المنافسة ال

  . )7(التجمیعات الاقتصادیة، قصد زیادة الفعالیة الاقتصادیة وتحسین ظروف معیشة المستھلكین
                                                

 القانون، فرع تحولات الدولة، كلیة  جراي یمینة، ضبط السوق على ضوء قانون المنافسة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في- 1
 .45، ص 2007الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

2 - ZOUAIMIA (R.), "Les autorités administratives  indépendantes et la régulation 
économique",op.cit., P. 28. 

 23، صادر بتاریخ 34القیم المنقولة، ج ر عدد ة ، یتعلق ببورص1993  ماي23 مؤرخ في 10 – 93 مرسوم تشریعي رقم - 3
 ..2003 فیفري 19، صادر بتاریخ 11، ج ر عدد 2003 فیفري 17 مؤرخ في 04 – 03 بالقانون رقم ، معدل ومتمم1993 ماي

، 1993 ماي 23 مؤرخ في 10 – 93، یعدل ویتمم المرسوم التشریعي رقم 2003  فیفري07 مؤرخ في 04  – 03 قانون رقم - 4
 .2003  فیفري19، صادر بتاریخ 11ة القیم المنقولة، ج ر عدد لمتعلق ببورصا
 بن زیطة عبد الھادي، نطاق اختصاص السلطات الإداریة المستقلة، دراسة حالة لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة وسلطة - 5

ال الاقتصادي والمالي،  المستقلة في المجالضبط للبرید والمواصلات السلكیة والآسلكیة، الملتقى الوطني حول سلطات الضبط
 .12مرجع سابق، ص 

، الملغى 1995  فیفري22، صادر بتاریخ 09المنافسة، ج ر عدد ، یتعلق ب1995  جانفي25 مؤرخ في 06 – 95 أمر رقم - 6
 . 2003ویلیة  ج20، صادر بتاریخ 43 ج ر عدد یتعلق بالمنافسة،، 2003 جویلبة 19مؤرخ في ، 03 – 03بموجب الأمر رقم 

7 - ZOUAIMIA (R.), "Les autorités administratives  indépendantes et la régulation économique", 
op.cit., P. 28.  
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 وتتمیز ھذه المرحلة بتسارع إنشاء ھذه 2006 إلى 2000وتمتد من سنتي :  المرحلة الثانیة– 2

إضافة إلى تعدیل معظم النصوص . سنوات) 06(رف سلطات في ظ) 08(السلطات، أین تم إنشاء 

  :القانونیة المتعلقة بالسلطات المنشأة في المرحلة الأولى
  
أسندت لھذه السلطة مھمة منح الاعتماد :  سلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة والآسلكیة–أ 

 2000لقانون رقم للنشاطات المرتبطة بالبرید والمواصلات السلكیة والآسلكیة، استحدثت بموجب ا

  .)1( المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة والآسلكیة03 –
  

   أسندت لھذه السلطة مھمة منح الموافقة للاستثمار الخاص في مجال البرید والمواصلات بعد فتح 

  :)2(تأخذ ھذه الموافقة النماذج التالیة. 1998ھذا القطاع للاستثمار الخاص سنة 
  

  .نظام الرخصة والذي یمنح لكل متعامل رسى علیھ المزاد -

نظام الترخیص المسبق والذي یمنح لكل شخص طبیعي أو معنوي یلتزم باحترام الشروط  -

 .التي تحددھا سلطة الضبط

نظام التصریح البسیط وھو إجراء إلزامي وجوھري یقوم بھ كل متعامل یرغب في  -

 .واللاسلكیة السلكیة الاستغلال التجاري لخدمة المواصلات
 

وتتمثل ھذه الأجھزة في الوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة والوكالة :  وكالتا الضبط المنجمي–ب 

 10 – 01الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة، أنشئھا المشرع الجزائري بموجب القانون رقم 

ت الجیولوجیة والممتلكات المنجمیة ، ولقد أنشئتا قصد تسییر المنشآ)3(المتضمن قانون المناجم

، تسلیم السندات المنجمیة والرخص بما في ذلك تحضیر الاتفاقیات ودفاتر )4(ومراقبة المناجم

الأعباء، الإشراف على النشاطات المنجمیة والإشراف علیھا، منح رخص التنقیب، ورخص 

  .ارسة مھمة شرطة المناجمالاستغلال المنجمي، منح رخص استغلال مقالع الحجارة والمرامل، مم

                                                
المواصلات السلكیة والآسلكیة، ج ر ب، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید و2000  أوت05 مؤرخ في 03 – 02 قانون رقم - 1

 .05، ص 2000  أوت06ریخ  صادر بتا،48عدد 
 أوبایة ملیكة، اختصاص منح الاعتماد لدى السلطات الإداریة المستقلة، الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في - 2

 .المجال الاقتصادي والمالي، مرجع سابق
. 2001  جویلیة04بتاریخ ، صادر 35المناجم، ج ر عدد ، یتضمن قانون 2001  جویلیة03 مؤرخ في 10 – 01رقم  قانون - 3

 .معدل ومتمم
ال الاقتصادي  في المجسلطات الضبط المستقلة راشدي سعیدة، مفھوم السلطات الإداریة المستقلة، الملتقى الوطني حول - 4

 .04والمالي، مرجع سابق، ص 
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 المتعلق 01 – 02 اللجنة بموجب القانون رقم أنشئت ھذه:  لجنة ضبط الكھرباء والغاز–ج 

، أسندت لھذه اللجنة ضمان السیر التنافسي والشفاف )1(بالكھرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات

، التأكد من عدم وجود )2(لمتعاملینلسوق الكھرباء والسوق الوطنیة للغاز لفائدة المستھلكین ولفائدة ا

 وضعیة مھیمنة یمارسھا متدخلون آخرون على منظومة الكھرباء والغاز وتسویقھما، مراقبة تطبیق

 التنظیم التقني وشروط النظافة والأمن وحمایة البیئة، مراقبة وتقییم تنفیذ واجبات المرفق 

  .الخ...)3(العام
  
اطا للمرفق العام، ھذا الأخیر یسمح للأشخاص بالتنقل من یعتبر النقل نش:  سلطة ضبط النقل-د 

  .)4(منطقة إلى أخرى عبر الإقلیم الوطني، فھو یعد قطاع حساسا لتنمیة الاقتصاد الوطني
  

 من أجل السھر على )5(2003   لذلك تم استحداث سلطة ضبط النقل بموجب قانون المالیة لسنة 

لجودة واحترام السعر والتقید بالقواعد العامة الواردة احترام شروط ممارسة مھنة النقل وضمان ا

في قانون النقل، بغیة الوصول إلى تحقیق  جو تنافسي وشفاف في سوق النقل لفائدة مستعملي النقل 

  .والمتعاملین
  

استحدثھا المشرع :  سلطة ضبط المحروقات والوكالة الوطنیة لتثمین موارد المحروقات–ھـ 

 المتعلق 10 – 06 المعدل والمتمم بالأمر رقم 07 – 05ون رقم الجزائري بموجب القان

  .، مھمتھا منح تراخیص استغلال نشاطات المحروقات ومراقبتھا)6(بالمحروقات
  

یمتاز قطاع المیاه بالأھمیة البالغة، وللعمل على التسییر العقلاني لھذه :  سلطة ضبط المیاه–و 

   المتضمن12 – 05رع الجزائري بموجب القانون رقم المادة الحیویة ألا وھي الماء، أنشأ المش

  
                                                

، صادر 08وات، ج ر عدد القن، یتعلق بالكھرباء وتوزیع الغاز بواسطة 2002  فیفري05 مؤرخ في 01 – 02 قانون رقم - 1
 . 2002  فیفري06بتاریخ 

 في ني حول سلطات الضبط المستقلة فتحي وردیة، وقف تنفیذ القرارات الصادرة عن السلطات الإداریة المستقلة، الملتقى الوط- 2
 .15، ص المجال الاقتصادي والمالي، مرجع سابق

3  - BELMIHOUB (M.C.), "Nouvelles régulations économiques dans les services publics de 
réseaux : fonctions et institutions", Idara, N° 28, 2004, P.02. 
4 - Ibid.  

 25 ، صادر بتاریخ86، ج ر عدد 2003سنة ، یتضمن قانون المالیة ل2002  دیسمبر24 مؤرخ في 11 – 02 قانون رقم - 5
 .2002دیسمبر 

عدل ، م2005 جویلیة 19 صادر بتاریخ ،50، یتعلق بالمحروقات، ج ر عدد 2005  أفریل28  مؤرخ في07 – 05 قانون رقم - 6
 .2006  جویلیة30، صادر بتاریخ 48، ج ر عدد 2006 جویلیة 29 مؤرخ في 10 – 06ومتمم بأمر رقم 
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  .، سلطة لضبط مجال المیاه)1( قانون المیاه
  

لقد تدخل المشرع الجزائري من خلال القانون :  الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتھ–ز 

الخطیرة  من أجل وضع حد لظاھرة الفساد )2( المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ01 – 06رقم 

المضرة بالاقتصاد الوطني وذلك في إطار الجھود الدولیة تحت إشراف ھیئة الأمم المتحدة للحد من 

لمتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعیة العامة ھذه الآفة من خلال وضع اتفاقیة الأمم ا

 بتحفظ بموجب ئرا الجزا، والتي صادقت علیھ2003 أكتوبر 31للأمم المتحدة بنیویورك بتاریخ 

  .2004 أفریل 19 المؤرخ في 128 – 04المرسوم الرئاسي رقم 
  

   تتولى ھذه الھیئة تنفیذ الإستراتیجیة الوطنیة في مجال مكافحة الفساد، وتسعى إلى انتھاج سیاسة 

  .)3(العمل الوقائي أكثر من إتباع سیاسة العقاب والزجر
  

 تطویر رع لھذه اللجنة سلطات متابعة ومراقبةخول المش:  لجنة الإشراف على التأمینات-ح 

في مجال التأمین مع سلطة إصدار القرارات الفردیة في حالة الإخلال بالنصوص والقواعد السوق 

 المعدلة للمادة 26أنشأت اللجنة بموجب المادة . )4(والأحكام التشریعیة المنظمة لقطاع التأمینات

  .)5( المتعلق بالتأمین04 – 06تمم بالقانون رقم المعدل والم 07 – 95  من الأمر رقم 209
  

   تقوم اللجنة كھیئة ضبط على متابعة ومراقبة السوق في مجال التأمین، كما تقوم بفرض 

  .)6(العقوبات في حالة الإخلال بالنصوص القانونیة والأنظمة كسلطة عقاب

  

  

  
  

                                                
 .2005ر  سبتمب04 ، صادر بتاریخ60بالمیاه، ج ر عدد  ، یتعلق2005 أوت 04 في  مؤرخ12 – 05 قانون رقم - 1
 مارس 08 ، صادر بتاریخ14ومكافحتھ، ج ر عدد ، یتعلق بالوقایة من الفساد 2006  فیفري20 مؤرخ في 01 – 06 قانون رقم - 2

2006. 
 شیخ ناجیة، المركز القانوني للھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتھ، الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في - 3

 .02، ص ادي والمالي، مرجع سابقالمجال الاقتص
4  - ZOUAIMIA (R.), Droit de la régulation économique, op.cit., P. 97. 

، معدل 1995 مارس 08 ، صادر بتاریخ13ات، ج ر عدد ، یتعلق بالتأمین1995  جانفي25 مؤرخ في 07 – 95 أمر رقم - 5
 .2006 مارس 12، صادر بتاریخ 15 ر عدد ج، 2006  فیفري20 مؤرخ في 04 – 06ومتمم بالقانون رقم 

، الملتقى الوطني حول سلطات الضبط )لجنة الإشراف على التأمین( أودیع نادیة، صلاحیات سلطة الضبط في مجال التأمین - 6
 .04ال الاقتصادي والمالي، مرجع سابق، ص المستقلة في المج
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  اختصاصات سلطات الضبط الاقتصادي: ثانیا
  
، لذلك فإن نمط تدخل سلطات الضبط یكون من )1(تتعلق بمسار شامل ومتكاملإن وظیفة الضبط    

واختصاص ) 1(خلال  ممارسة اختصاص الرقابة المسبقة للسوق عن طریق الوظیفة التنظیمیة 

  ).2(الرقابة الآحقة عن طریق الوظیفة العقابیة 
  
  : التدخل الرقابي المسبق– 1
  
ص الرقابة المسبقة عن طریق سلطتھا في إصدار تمارس سلطات الضبط المستقلة اختصا   

، كما تتمتع بصلاحیات )ب(، كما تتمتع أغلبھا بسلطة إصدار القرار الفردي )أ(القواعد التنظیمیة 

  ).ج( القواعد التنظیمیة وضع استشاریة واسعة عند
  
رسومة في مبدئیا لا یمكن تصور سلطة تنظیمیة خارج الحدود الم:  إصدار القواعد التنظیمیة-أ 

 والتي تجعل من رئیس الجمھوریة المالك الوحید 1996 من دستور الجزائر لسنة 125المادة 

  .للسلطة التنظیمیة، إلى جانب السلطة التنظیمیة التنفیذیة للقوانین التي یضطلع بھا رئیس الحكومة
  

 أخرى على    لكن من الناحیة الواقعیة وخارج إجراء التفویض منح المشرع الجزائري لسلطات

  غرار السلطات الإداریة المستقلة السلطة التنظیمیة والتي اعترف المشرع لسلطتین منھا بالسلطة

  . ولجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتھا)2(مجلس النقد والقرض:  التنظیمیة وھما
  

مجموعة وتتمثل في . )3(   تعتبر الأنظمة الوسیلة الأكثر استعمالا وفعالیة لضبط وتنظیم السوق

القواعد التي تأتي تطبیقا لنصوص قانونیة، سواء كانت تشریعیة أو تنظیمیة، لكن دون إضافة 

  .قواعد جدیدة قد تتنافى والنص القانوني
  

   یختص مجلس النقد والقرض ولجنة متابعة عملیات البورصة ومراقبتھا بإصدار الأنظمة، وعلى 

  .)4(ھذا الأساس ھما یمارسان السلطة التنظیمیة
  

                                                
1  - KHELLOUFI (R.), "Les institutions de régulation en droit algérien", op.cit, P. 06. 

 أنظر إلى صلاحیات مجلس النقد والقرض بصفتھ سلطة نقدیة بإصدار قواعد عامة في شكل تنظیمات في مجالات محددة - 2
 .، مرجع سابق11 – 03 من أمر رقم 62المشار إلیھا في المادة 

3  -  ZOUAIMIA (R.), "Les autorités administratives  indépendantes et la régulation économique", 
op.cit., P. 45. 

 .63 جراي یمینة، مرجع سابق، ص - 4
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 )1(   یخول لمجلس النقد والقرض صلاحیات كسلطة نقدیة یمارسھا، إصدار أنظمة مصرفیة

إصدار النقد، أسس وشروط عملیات البنك :  نذكر منھا10 – 90 من الأمر رقم 44حددتھا المادة 

  .)2(المركزي سابقا، شروط البنوك والمؤسسات المالیة وشروط إقامة شبكات فروعھا

نة متابعة عملیات البورصة ومراقبتھا إصدار أنظمة متعلقة بالعملیات القائمة بین  كما تتولى لج  

المتعاملین داخل البورصة، وأخرى تخص كیفیة إصدار القیم المنقولة وشروط ذلك وقبول تداولھا 

متعلقة بالمستثمرین د كما تختص اللجنة بوضع قواعد خاصة بمصدري القیم، وقواع. )3(وشطبھا

 أنظمتھا من قبل أعوان السوق المالیة واحتراممن ثم تسھر اللجنة على تطبیق والوسطاء، و

  .)4(والمستثمرین فیھا وذلك عن طریق سلطة الرقابة والمراقبة
  

   تخضع الأنظمة الصادرة عن مجلس النقد والقرض لإمكانیة تعدیلھا من طرف وزیر المالیة 

مة لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتھا غیر أن أنظ.  من طرف المجلس)5(وذلك قبل إصدارھا

فإنھا تخضع لإجراء الموافقة عن طریق قرار صادر عن وزیر المالیة وتصدر مشفوعة بنص 

  . )6(الموافقة
  

   بمجرد نشر ھذه الأنظمة في الجریدة الرسمیة، وجب على الغیر احترامھا، فانتھاكھا یرتب 

قلة المعنیة إن كان یدخل في اختصاصھا وإلا كان إمكانیة توقیع عقوبات من سلطة الضبط المست

  . ، فالأنظمة تتمتع بقوة إلزامیة)7(الاختصاص للجھة القضائیة لتوقیع الجزاء
   

   تتمیز ھذه الأنظمة بشبھ حصانة قضائیة ولا یمكن مخاصمتھا إلا من طرف وزیر المالیة عن 

إذ لا یملك . بمصالح المعنیین مباشرةطریق دعوى الإلغاء رغم كونھا تدابیر ذات طابع عام وتمس 

  .)8(بمناسبة نزاع معین المتضررین منھا إلا طریق الدفع بعدم شرعیتھا أمام القاضي
  

                                                
، 2002، 24العدد ، مجلة إدارة، "وجھ جدید لدور الدولة: السلطات الإداریة المستقلة في المجال المصرفي" بن لطرش منى، -  1

 .07ص 
 .سابق، مرجع 10 – 90 من أمر رقم 44 أنظر إلى المادة - 2
 تواتي نصیرة، المركز القانوني للجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتھا، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع قانون - 3

 .90، ص 2005الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
، المجلة "صاص القاضي وسلطة ضبط السوق المالیةجنحة استغلال معلومات إمتیازیة في البورصة بین اخت" حملیل نوارة، -  4

 .113، ص 2007، 7م السیاسیة، عدد النقدیة للقانون والعلو
 .، مرجع سابق11 – 03 من أمر رقم 63 المادة  أنظر- 5
 .، مرجع سابق10 – 93 من مرسوم تشریعي رقم 32 المادة  أنظر- 6
 .رجع سابق، م10 – 93 من مرسوم تشریعي رقم 55 المادة نظر أ- 7
 .109، ص 2011، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، دار بلقیس، الجزائر،  ولیدبوجملین - 8
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ویأخذ تدخلھا الرقابي . تتدخل معظم سلطات الضبط بصفة مسبقة:  سلطة القرار الفردي–ب 

 بالدخول إلى السوق المسبق ھذا شكل قرارات فردیة تتضمن رخص وإعتمادات تسمح للمتعاملین

  . بناء على معاییر انتقاء تنافسیة
  

   یشكل نقل صلاحیة الترخیص بالنشاط في السوق لصالح سلطات ضبط مستقلة عاملا ھاما في 

  .التحریر الاقتصادي، یھدف إلى تشجیع المتعاملین للتنافس الحر وتثمین شروط الاستثمار والنمو
  

قانون الإداري امتیاز سلطة عامة، اعترف بھ المشرع لھذه    یعتبر ھذا الاختصاص من زاویة ال

وذلك بإخضاع ممارسة . السلطات قصد تأطیر مبدأ حریة التجارة والصناعة المكرس دستوریا

وھي كلھا . بعض الأنشطة لنظام الرخصة، الاعتماد أو مجرد التصریح حسب كل قطاع اقتصادي

  .)1(أشكال تسیر باتجاه ترقیة وتشجیع الاستثمار
  

   في المجال المصرفي، یخضع الدخول إلى المھنة وممارسة الأنشطة المصرفیة والمالیة عن 

 بصفتھ )2(طریق بنوك ومؤسسات مالیة إلى اعتماد مسبق یسلم من طرف مجلس النقد والقرض

  .سلطة ضبط تتدخل بشكل مسبق في تأطیر القطاع البنكي
  

لوسطاء في عملیة البورصة یخضع لرقابة لجنة    أما في مجال البورصة، فإن مزاولة نشاط ا

 من 09، فطبقا لنص المادة )3(تنظیم ومراقبة عملیات البورصة وذلك من خلال صیغة الاعتماد

 ویجب أن یكون )4( فإن اللجنة تعتمد الوسطاء في عملیات البورصة10 – 93المرسوم التشریعي 

 كما یستفید الطالب للاعتماد في حالة الرفض قرار اللجنة مبین الأسباب في حالة رفضھا الاعتماد،

  .من حق الطعن
  

                                                
 .113، ص  ولید، مرجع سابقبوجملین - 1
 .، مرجع سابق11 – 03 من أمر رقم 62 أنظر إلى المادة - 2

3  - ZOUAIMIA (R.), Droit de la responsabilité disciplinaire des agents  économiques, l’Exemple du 
secteur financier, OPU, op.cit., P. 45. 
4  - ZOUAIMIA (R.), "Les autorités administratives  indépendantes et la régulation économique", 
op.cit., P. 47. 
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   أما في قطاع البرید والمواصلات السلكیة والآسلكیة، المرفق العام الذي تم فتحھ فعلیا أمام 

المنافسة، فإن دخول متعاملي القطاع إلى سوق البرید والاتصالات یخضع بصفة مسبقة لترخیص 

  .)1(سلطة ضبط ھذا القطاع
  

قد عمد المشرع إلى فصل النظام لى ھذا القطاع والاستثمار فیھ، ففبخصوص طریقة الدخول إ   

  :)2(القانوني للبرید عن النظام القانوني للاتصالات كما یلي
  

   بالنسبة للنظام القانوني للبرید، فإن إنشاء واستغلال وتوفیر الخدمات والأداءات البریدیة یخضع 

  . )3(یص والترخیص والتصریح البسیطحسب الحالة إلى نظم التخص
  

   أما بالنسبة للنظام القانوني للاتصالات السلكیة والآسلكیة، فإنھ تم فتح ھذا القطاع أمام المبادرة 

أو استغلال شبكات عمومیة أو منشآت المواصلات السلكیة /الخاصة حیث یمكن استغلال، إنشاء و

  . )4(أو اعتماد أو ترخیص أو تصریح بسیطشكل رخصة والآسلكیة حسب نظام استغلال یأخذ 
  

إذا كانت السلطة التنظیمیة لا تمثل أداة التدخل الرئیسیة بالنسبة :  صلاحیات استشاریة واسعة–ج 

لنشاط جمیع سلطات الضبط، فإن ھذه الأخیرة تعرف مشاركة واسعة في عملیة إعداد القواعد 

فة الاستشاریة، فھي تعتبر بحق مستشار عن طریق الوظیلقانونیة الخاصة بقطاعات نشاطھا ا

  .الحكومة وشریكھا في عملیة إعداد النصوص التنظیمیة المنظمة لقطاعاتھا
  

   وفي ھذا المضمون، فإن مجلس المنافسة باعتباره سلطة الضبط العلیا، رغم عدم تمتعھ بسلطة 

لا أنھ یعرف سلطة تنظیمیة في المسائل المتعلقة بالمنافسة واضطلاع وزیر التجارة بذلك، إ

  استشاریة واسعة، بحیث یبدي رأیھ في كل مسألة ترتبط بالمنافسة إذا طلبت منھ الحكومة ذلك أو 

 طبقا ، أو في كل مشروع نص تنظیمي لھ صلة بالمنافسة)5(الھیئات ذات الصلة بموضوع المنافسة

  .)6(ضائیة، كما لھ صلاحیة إبداء الرأي للجھات الق03 – 03 من أمر رقم 36للمادة 

                                                
 .، مرجع سابق2000 – 03 من قانون رقم 6 الفقرة 13 المادة  أنظر- 1
 .118 و 115، مرجع سابق، ص  ولیدبوجملین - 2

3  - ZOUAIMIA (R.), "Les autorités administratives  indépendantes et la régulation économique", 
op.cit., P. 48. 
4  - BELMIHOUB (M.C.), "Nouvelles régulations économiques dans les services publics de 
réseaux : fonctions et institutions", op.cit, P. 05. 

 .، مرجع سابق03 – 03 من أمر رقم 35 المادة  أنظر- 5
 .، مرجع سابق03 – 03 من أمر رقم 38 المادة  أنظر- 6
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 لدى السلطات العمومیة فیما یخص    كما تضطلع لجنة ضبط الكھرباء والغاز بمھمة استشاریة

  .)1(تنظیم سوق الكھرباء والسوق الوطنیة للغاز وسیرھما
  

   كما أھل المشرع سلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة والآسلكیة مشاركة الحكومة في إعداد 

بحیث یتم استشارتھا من قبل وزیر القطاع عند إعداد كل . لقة بالقطاعالنصوص التنظیمیة المتع

  . نص تنظیمي خاص بالقطاع
  

   إن لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتھا، رغم تمتعھا بالسلطة التنظیمیة، إلا أن المشرع أھلھا 

ص إعلام للقیام بوظیفة استشاریة لدى الحكومة بتقدیم مقترحات نصوص تشریعیة وتنظیمیة تخ

  .)2(حاملي القیم المنقولة والجمھور وتنظیم بورصة القیم المنقولة وسیرھا
  
  :اللاحق التدخل الرقابي – 2
  
 ویعود )3(تتدخل سلطات الضبط بصفة لاحقة في رقابة السوق عن طریق الوظائف الردعیة   

صادیة إلى عوامل اعتراف المشرع بسلطات عقابیة لصالح ھیئات إداریة في مجال المخالفات الاقت

المرونة، السرعة والفعالیة التي یتمیز بھا تدخل سلطات الضبط مقابل تعقد وطول الإجراءات 

  .القضائیة
  

وعقوبات ) أ(بة للحقوق    تصنف العقوبات الإداریة لسلطات الضبط المستقلة إلى عقوبات سال

  ).ب(نیة المؤطرة لقطاع معین ق على المتعاملین الاقتصادیین المخلین بالقواعد القانومالیة تطب
  
ویختلف مضمونھا بحسب الطبیعة القانونیة للعون الاقتصادي كما :  العقوبات السالبة للحقوق–أ 

  :یلي

إن العقوبات السالبة للحقوق تنطبق في القطاع البنكي على مسیري البنوك :  الأشخاص الطبیعیین-

  .)4(وفي قطاع البورصة  على الوسطاء في عملیات البورصة
  

                                                
 .، مرجع سابق01 – 02  رقم من قانون14 المادة  أنظر- 1
 .، مرجع سابق10 – 93 من مرسوم تشریعي رقم 34 المادة  أنظر- 2

3  - ZOUAIMIA (R.), "Les autorités administratives  indépendantes et la régulation économique", 
op.cit., P. 55. 
4 - ZOUAIMIA (R.), "Les fonctions répressives des autorités administratives indépendantes statuent 
en matière économique", IDARA, N° 28, 2004, P. 141. 
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   تتعلق ھذه العقوبات بحضر النشاط كلھ أو جزء منھ بصفة مؤقتة أو نھائیة عن طریق الغرفة 

 ومنع واحد أو أكثر من مسیري. التأدیبیة التحكیمیة للجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة

اسطة  المؤسسة المعنیة من ممارسة صلاحیاتھ لمدة معینة أو إنھاء خدمات واحد أو أكثر منھم بو

  .)1(اللجنة المصرفیة
  

   تعتبر ھذه العقوبات تقیید عن ممارسة النشاط تلجأ إلیھا اللجنة المصرفیة عند مخالفة بنك أو 

  .مؤسسة مالیة لقواعد قانونیة أو تنظیمیة في مجال نشاط من أنشطتھا
  
ص أو وھم المتعاملون، فتخص العقوبات الصادرة في حقھم سحب الرخ:  الأشخاص الاعتباریة-

   .تماد حسب الحالةالاع
  

   یعتبر سحب الاعتماد في المجال البنكي، أخطر عقوبة یمكن أن تصیب بنكا أو مؤسسة مالیة، 

مؤسسة وفقا لقاعدة توازي  الأمر الذي یستتبعھ تصفیة ال،ویعني توقیعھ وضع حد لحیاة البنك

التنظیمیة المتعلقة م القانونیة أو الأشكال، وذلك في حالة مخالفة بنك أو مؤسسة مالیة إحدى الأحكا

 قانون النقد والقرض، أو لم یذعن لأمر، أو لم یأخذ بعین الاعتبار المتضمنة فيبممارسة نشاطھ 

    .)2(لما صدر عن اللجنة المصرفیة

 ذات طابع    في مجال البورصة، خول المشرع غرفة التأدیب والتحكیم سلطة إصدار عقوبات

ار والتوبیخ التي من شأنھا تحذیر المعني بالأمر إلى خطورة تصرفاتھ معنوي، تتمثل في الإنذ

 سالبة كما تتمتع بسلطة إصدار عقوبات. )3(وضرورة ضبطھا وفقا لما تملیھ أخلاقیات المھنة

، وذلك عند القیام بأي للحقوق تجاه الوسطاء في عملیات البورصة تصل إلى حد سحب الاعتماد

عیة والتنظیمیة، المتعلقة ببورصة القیم المنقولة، أو الإخلال عمل مخالف للإجراءات التشری

  .)4(بالواجبات المھنیة وأخلاقیات المھنة
  

                                                
1  - ZOUAIMIA (R.), "Les autorités administratives  indépendantes et la régulation économique", 
op.cit., P. 56. 

مرجع سابق، ص ، مجلة إدارة، "وجھ جدید لدور الدولة: السلطات الإداریة المستقلة في المجال المصرفي"بن لطرش منى،  - 2
74. 

 .145حملیل نوارة، مرجع سابق، ص   -  3
 .141 تواتي نصیرة، مرجع سابق، ص - 4
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   في مجال الاتصالات السلكیة والآسلكیة، فإن العقوبات تتمثل في التعلیق الكلي أو الجزئي 

 أشھر أو 03ى  یوما إلى التعلیق المؤقت للرخصة لمدة تتراوح ما بین شھر إل30للرخصة لمدة 

تخفیض مدتھا في حدود سنة، وفي حالة عدم امتثال المتعامل عند انقضاء ھذه الآجال یمكن أن 

  .)1(تتخذ ضده سلطة الضبط قرار السحب النھائي للرخصة وذلك في حالات معینة
  

   أما في مجال الطاقة، فیمكن للجنة ضبط الكھرباء والغاز في حالة التقصیر الخطیر أن تسحب 

كما یمكنھا سحب الرخصة كلیا، ویجب أن . قتا رخصة استغلال المنشأة لفترة لا تتجاوز سنةمؤ

  .تسجل صراحة في قرار السحب حالات التقصیر المعاین
  

لقد مكّن المشرع الجزائري جل سلطات الضبط المستقلة في توقیع عقوبات :  العقوبات المالیة–ب 

  :، أین نجد منھا)2(مالیة
  

 متناسبة مع طبیعة )3(منافسة، خول المشرع لمجلس المنافسة فرض عقوبات مالیة   في مجال ال

  . 03 - 03 من أمر رقم 2 الفقرة 45طبقا للمادة  وحجم المخالفة المقیدة للمنافسة
  

   أما في المجال البنكي، یمكن للجنة المصرفیة إصدار عقوبات مالیة تساوي الرأسمال الأدنى 

وك والمؤسسات المالیة وھذا دون تحدید لقیمة العقوبات المالیة التي ترجع الملتزم بھ من طرف البن

  .)4(للسلطة التقدیریة لھذه اللجنة
  

   كما یمكن لغرفة التأدیب والتحكیم في مجال البورصة فرض غرامات یحدد مبلغھا بعشرة ملایین 

  .)5(مخالفة المرتكبةأو بمبلغ یساوي المغنم المحتمل تحقیقھ بفعل ال)  دج10.000.000(دینار 

 معاقبة كل متعامل لا ،   أما في مجال الطاقة، فلقد خول المشرع لجنة ضبط الكھرباء والغاز

  :)6(یحترم
  

  القواعد التقنیة للإنتاج والتصمیم وتشغیل الربط، -
                                                

 .، مرجع سابق03 – 2000 من قانون رقم 37 المادة  أنظر- 1
2 - ZOUAIMIA (R.), "Les fonctions répressives des autorités administratives indépendantes statuent 
en matière économique", op.cit., P. 142. 
3 - Ibid, P 143. 

 .138، مرجع سابق، ص  ولیدجملینبو - 4
 .، مرجع سابق04 – 03 من قانون رقم 55 المادة  أنظر- 5

6  - ZOUAIMIA (R.), "Les autorités administratives  indépendantes et la régulation économique", 
op.cit., P. 57. 
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 القواعد التي تحدد الكیفیات التقنیة والتجاریة لتموین الزبائن والتي تحتویھا دفاتر الشروط، -

 . النظافة والأمن وحمایة البیئةقواعد -
 

 من رقم أعمال السنة  %3   یحدد مبلغ الغرامة المالیة المترتبة عن ھذه المخالفات في حدود 

ویرفع إلى )   دج5.000.000(الفارطة لمتعامل مرتكب المخالفة دون أن یفوق خمسة ملایین دج 

  .)1() دج10.000.000(في حالة العود دون أن یفوق عشرة ملایین دج  % 5
  

   بالنظر لخطورة النظام العقابي لسلطات الضبط، یمكن ملاحظة التقصیر الكبیر في تأطیر نظامھ 

، حقوق الإطلاع على الملف، تسبیب القرارات العقابیة )2(الإجرائي من إغفال لحقوق الدفاع

  .ابي لمجلس المنافسةوضمانة إمكانیة وقف التنفیذ والتي لم یكرسھا المشرع إلا بالنسبة للنظام العق
  

   إن ھذا التقصیر المذكور، وترك ھذا الاختصاص في بعض الأحیان للأنظمة الداخلیة لھذه 

السلطات، لا یقدم ضمانات كافیة بالنسبة للمتعاملین ومن شأنھ المساس بحقھم في نظام عقابي 

ون، خصوصا وأن نشاط یخضع للمبادئ العامة للقانون وللآلیات الحمائیة التي تكرسھا دولة القان

  .)3(سلطات الضبط وخاصة العقابي منھ یخضع لرقابة القاضي
                                                        

                                                
1  - Ibid, P 58. 
2 - ZOUAIMIA (R.), "Les fonctions répressives des autorités administratives indépendantes statuent 
en matière économique", op.cit., P. 149. 

 .139سابق، ص  ولید، مرجع بوجملین - 3
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  المبحث الثاني

   العون الاقتصاديسلطات القضائیة المختصة في متابعةال

   عن الممارسات المقیدة للمنافسة

  
أو من تلك الأفعال الماسة    یجوز لكل عون اقتصادي تضرر من الممارسات المقیدة للمنافسة 

بشفافیة ونزاھة الممارسات التجاریة والتي تضر بمصالحھ الاقتصادیة اللجوء إلى القضاء العادي 

، )المطلب الأول(من أجل إبطال تلك الممارسات وقمعھا وجبر الضرر الذي لحقھ نتیجة ارتكابھا 

نافسة أو عن الإدارة المتعلقة وقد تتضرر الأطراف المعنیة من القرارات الصادرة عن مجلس الم

بقمع الممارسات المنافیة للمنافسة الممنوعة بموجب قانون المنافسة، حیث منح لھا المشرع 

  ).المطلب الثاني(الجزائري إمكانیة الطعن في ھاتھ القرارات أمام القضاء المزدوج 
 

  المطلب الأول

  اختصاص القضاء العادي
  

ات القضائیة العادیة سلطة مواجھة الممارسات المقیدة للمنافسة    لقد منح المشرع الجزائري الجھ

والممارسات التجاریة وإبطالھا وكذا تعویض المتضررین منھا، فلكل عون اقتصادي متضرر من 

من ) الفرع الأول(ھذه الممارسات الحق في رفع دعوى أمام الجھات القضائیة المدنیة أو التجاریة 

ضد ) الفرع الثاني(ي لحقھ، أو أمام الجھات القضائیة الجزائیة أجل إبطالھا وجبر الضرر الذ

  .الأشخاص الطبیعیین الذین كانوا وراء تدبیر ھذه الممارسات
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  الفرع الأول

  دور الجھات القضائیة المدنیة أو التجاریة
  
ما تتمتع تختص الجھات القضائیة المدنیة أو التجاریة بإبطال الممارسات المنافیة للمنافسة ك   

، )أولا( المرتكبة من طرف الأعوان الاقتصادیین المخالفین رسات التجاریةبصلاحیة إبطال المما

  ).ثانیا(كما تتمتع بسلطة الحكم علیھم بالتعویض جبرا للضرر 
  

  :الاختصاص بالإبطال: أولا
  
لممارسات رغم الصلاحیات الواسعة التي منحھا المشرع الجزائري لمجلس المنافسة للحد من ا   

المنافیة للمنافسة باعتباره الجھة الأصیلة للفصل فیھا، إلا أنھ لم یعطیھ سلطة إبطالھا التي تبقى من 

، في مقابل ذلك منح المشرع الجزائري )1(اختصاص الھیئات القضائیة المدنیة أو التجاریة 

  ).2(فیة والنزاھة للقضاء العادي الاختصاص الأصیل لإبطال الممارسات التجاریة المخلة بالشفا
  
  :  إبطال التصرفات المتعلقة بالممارسات المنافیة للمنافسة– 1
  
 البطلان على والشروط المقیدة للمنافسة، فیقعالقاعدة العامة ھي بطلان كل العقود والاتفاقیات    

اتفاقیة أو فیبطل بقوة القانون كل التزام أو . )1(جمیع الممارسات المنافیة للمنافسة وذلك دون أي قید

 التي 03 – 03 من الأمر رقم 13شرط تعاقدي یصدر عن عون اقتصادي وھذا طبقا لنص المادة 

 من ھذا الأمر، یبطل كل التزام أو اتفاقیة أو شرط 9 و8دون الإخلال بأحكام المادتین "جاء فیھا 

  ." أعلاه12 و11 و10 و7 و6 المواد تعاقدي یتعلق بإحدى الممارسات المحظورة بموجب
  
نستنتج من ھذه المادة أن كل التزام أو اتفاق أو شرط تعاقدي تكون محلھ إحدى الممارسات    

 حظر الممارسات والأعمال  یقع باطلا، ومنھا12 و11، 10، 7، 6المحظورة بموجب المواد 

 وكذا التعسف الناتج عن وضعیة ھیمنة )2(المدبرة والاتفاقیات والاتفاقات الصریحة أو الضمنیة

ى السوق إلا إذا أوجدت من أجل تطبیق نص تشریعي أو تنظیمي أو كانت محل ترخیص من عل

                                                
 موساوي ظریفة، دور الھیئات القضائیة العادیة في تطبیق قانون المنافسة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع قانون - 1

 .10ؤولیة المھنیة، مدرسة الدكتوراه للعلوم القانونیة والسیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ص المس
2  - LARGUIER (J.), Droit pénal des affaires, 8 éme édition, Arrmand colin, Paris, 1992, P. 417. 
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 أو تعزز من )1(مجلس المنافسة بعد أن یثبت أصحابھا أنھا تؤدي إلى تطور اقتصادي أو تقني

 المتعلق 03 – 03 من الأمر رقم 9 و8وضعیتھم التنافسیة في السوق، وذلك طبقا لنص المادتین 

  .بالمنافسة
  

، أنھا جاءت عامة إذ لم تحدد الھیئات المختصة بإبطال تلك 13ظ على نص المادة    ما یلاح

الممارسات دون سواھا، وھو ما یعني أن الاختصاص بإبطال الالتزامات أو العقود أو الشروط 

المتعلقة بإحدى الممارسات المنافیة للمنافسة یكون من اختصاص جمیع المحاكم القضائیة المدنیة 

  .لتجاریةوا
  

   والجدیر بالذكر، أن إبطال مثل ھذا الالتزام أو الشرط التعاقدي لا یمكن أن یقوم بھ مجلس 

المنافسة أو مجلس قضاء الجزائر الفاصل في الطعون المقدمة ضد قرارات مجلس المنافسة، إذ 

لك الھیئات یكتفیان بتبیان الطابع المناھض للمنافسة في التصرف أو الشرط، وفي المقابل لا تم

القضائیة إصدار عقوبات مالیة ضد مرتكبي الممارسات المنافیة للمنافسة باعتبار ذلك من 

  .)2(اختصاصات مجلس المنافسة
  

   یقوم القاضي المدني أو التجاري عند النظر في دعاوى البطلان بتفحص البند المتنازع فیھ فیما 

محدد فیھ، فإذا كان ھذا البند المتنازع فیھ ھو إذا كان یؤدي إلى بطلان الاتفاق بكاملھ أو بشرط 

الشرط الأساسي، أي سبب لاتفاق الأطراف، ففي ھذه الحالة یترتب عن بطلانھ بطلان كل الاتفاق، 

  .أما إذا رأى القاضي أن ھذا البند لیس جوھریا، فلھ أن یقضي بالبطلان الجزئي
  

عدیل شروط العقد وجعلھا مطابقة للقانون،    في حالة ما إذا كان البطلان جزئیا، یمكن للقاضي ت

أما في الحالة التي یكون فیھا الاتفاق أو العقد باطلا بطلانا كلیا، فیمكن إبرام عقد جدید مطابق 

  .)3(للقانون لیحل محل العقد السابق
  

   تصدر المحكمة حكما یتضمن نص الحكم وسردا للوقائع وتحلیلا للممارسات وتأثیرھا في سیر 

ویتضمن الحكم بیان مدى مخالفة الممارسات . السوق وتوازنھا وكذلك درجة خطورتھاآلیات 

                                                
1  - DEKEUWER-DEFOSSEZ (F.), Droit commercial, 8 éme édition, Montchrestien, Paris, 2004, P. 
456. 

 .358 ص  مرجع سابق،، كتو محمد الشریف- 2
 .11 موساوي ظریفة، مرجع سابق، ص - 3
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المعروضة علیھا لأحكام قانون المنافسة، والأمر بإزالة ھذه الممارسة ضمن مدة تحددھا المحكمة 

أو فرض شروط خاصة على الممارسات المنافیة للمنافسة في ممارسة نشاط حسب مقتضى 

  .)1(الحال
  

كن أن یتضمن الحكم توقیع عقوبة على المخالفین كالأمر بنشر الحكم أو ملخص عنھ في    كما یم

  .صحیفتین یومیتین محلیتین على الأقل على نفقة المخالف
   

  :)2(   من أمثلة التصرفات أو العقود التي تبطل نجد
  

فض عقد یتفق بموجبھ أعوان اقتصادیون على التقسیم الجغرافي للسوق، أو اللجوء إلى خ -

  .إنتاجھم

 .بند البیع أو التموین الإستئثاري -

 .عقد شراء استئثاري یسمح لصاحبھ باحتكار التوزیع في السوق -
 

  : إبطال الممارسات التجاریة المتعلقة بالشفافیة والنزاھة– 2
  
إن الأعوان الاقتصادیون الممارسین لنشاطاتھم التجاریة وفق المبادئ والأعراف التجاریة    

لیھا في مجال التجارة دون ارتكاب أي غش أو تدلیس، تكون بالنتیجة معاملاتھم المتعارف ع

التجاریة شریفة ونزیھة، لكن الخروج عن ھذه المبادئ یعني ارتكاب خطأ یلحق ضررا بالأعوان 

الاقتصادیین المنافسین لھ، مما یسمح لھم تبعا لذلك برفع دعوى المنافسة غیر المشروعة، حیث 

تخضع مخالفات أحكام " على أنھ 02 – 04 من القانون رقم 60الأولى من المادة جاء في الفقرة 

  ."لقانون لاختصاص الجھات القضائیةھذا ا
  
 المتضمن المصادقة على اتفاقیة باریس بالإضافة إلى 02 – 75إن المادة العاشرة من الأمر رقم    

یر المشروعة كل ممارسة تتعارض ، اعتبرت من أعمال المنافسة غ)3(02 – 04أحكام القانون رقم 

  :)4(مع العادات الشریفة في الشؤون التجاریة والصناعیة تعد محظورة وبصفة خاصة
  

                                                
 .249، مرجع سابق، ص  الشناق معین فندي- 1
 .134 عیساوي محمد، مرجع سابق، ص - 2
 .، مرجع سابق02 – 04 من قانون رقم 28 إلى 4 من  أنظر المواد- 3
 مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع عقود  حمایة المحل التجاري، دعوى المنافسة غیر المشروعة،، إلھامزعموم - 4

 .63، ص 2004ومسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 



 142

كافة الأعمال التي من طبیعتھا أن توجد بأیة وسیلة لبسا مع منشأة أحد المنافسین أو منتجاتھ  -

  .أو نشاطھ الصناعي أو التجاري

 التجارة والتي من طبیعتھا نزع الثقة عن منشأة أحد الإدعاءات المخالفة للحقیقة في مزاولة -

 .المتنافسین ومنتجاتھ أو نشاطھ الصناعي أو التجاري

البیانات أو الإدعاءات التي یكون استعمالھا في التجارة من شأنھ تضلیل الجمھور بالنسبة  -

 . )1(لطبیعة السلع أو طریقة تصنیعھا أو خصائصھا أو صلاحیتھا للاستعمال أو كمیتھا
 

م والتي تقضي بأن كل . ق124   كما تجد المنافسة غیر المشروعة أساسھا القانوني في المادة 

فالمنافسة عمل أیا كان یرتكبھ المرء ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثھ بالتعویض، 

  :)2(المشروعة بناءا على ذلك قد تتخذ الصور التالیة

  .فس ونشر بیانات كاذبة عنھالاعتداء على سمعة التاجر المنا -

 .الاعتداء على الاسم التجاري أو التسمیة المبتكرة -

 .الاعتداء على العلامة التجاریة -

 .وضع بیانات تجاریة مغایرة للحقیقة -
 

   یعود اختصاص النظر في دعاوى الممارسات التجاریة المخلة بالشفافیة والنزاھة والمنافسة غیر 

 بما أن القانون الجزائري لا یعرف مبدأ الاختصاص في القضاء، بل ،المشروعة للمحاكم الابتدائیة

یعتمد مبدأ وحدة الجھاز القضائي، وإن كان تخصیص دوائر معینة للفصل في المنازعات التجاریة 

یعد بمثابة تنظیم للعمل فقط ولیس متعلقا بالاختصاص، فھو لا یصل إلى درجة التخصص 

  .المعروف في القانون الفرنسي
  
 الاختصاص، بل م فإذا ما عرض نزاع تجاري على قسم معین بالمحكمة فلا یجوز الدفع بعد  

یجوز لھا نظر الدعوى ویكون حكمھا صحیحا منتجا لكل آثاره، كما یمكن إحالة النزاع إلى الغرفة 

ة المحكمة ھي الجھ" )3( من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة32التجاریة، وھو ما تؤكده المادة 

تفصل المحكمة في جمیع القضایا، لا سیما ... القضائیة ذات الاختصاص العام وتتشكل من أقسام
                                                

 .1293، ص 1988  منشأة المعارف، الإسكندریة، الدیناصوري عز الدین، المسؤولیة المدنیة في ضوء الفقھ والقانون،- 1
2  - www.forum.law-dz.com 

بتاریخ  ، صادر21ر عدد  الإجراءات المدنیة والإداریة، ج ، یتضمن تقنین2008 فیفري 25، مؤرخ في 09 – 08 قانون رقم - 3
 .2008  أبریل23

http://www.forum.law-dz.com
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المدنیة والتجاریة والبحریة والاجتماعیة والعقاریة وقضایا شؤون الأسرة والتي تختص بھا 

  ."إقلیمیا
   

المنافسة غیر    تصدر المحكمة حكما تأمر بموجبھ العون الاقتصادي المخالف بالتوقف عن أعمال 

المشروعة وكذا إتیان تلك الممارسات المخلة بشفافیة ونزاھة الممارسات التجاریة، أو تلزم 

 )1(مرتكبھا باتخاذ إجراءات أو احتیاطات أخرى كونھا تصرفات تھدد الغیر أو تلحق بھم أضرارا

تبعا للظروف على أنھ یجوز للقاضي " من القانون المدني التي تنص 132وذلك طبقا لنص المادة 

  ."وبناءا على طلب المضرور، أن یأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت علیھ
  

   یمنح للمحكمة سلطة الأمر بنشر الحكم القضائي المتعلق بالدعوى، ویتم نشر الحكم بكاملھ أو 

یُكتفى بنشر ملخّص عنھ، وذلك في جریدة أو عدة جرائد یومیة ولمدة معینة، كما یتم نشره عن 

  .لصقھ وإعلانھ في أماكن معینة طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریةطریق 
  

  :الحكم بالتعویض: ثانیا
  

 إلى أن مخالفات أحكام ھذا القانون تخضع 02 – 04 من القانون رقم 60لقد أشارت المادة    

 بالمنافسة  المتعلق03 – 03 من الأمر رقم 48لاختصاص الجھات القضائیة، كما جاءت المادة 

شاملة للأشخاص الطبیعیة والمعنویة الذین یحق لھم طلب التعویض عن الممارسات المقیدة 

یمكن كل شخص طبیعي أو معنوي یعتبر نفسھ متضررا من "للمنافسة حیث تنص على أنھ 

ممارسة مقیدة للمنافسة، وفق مفھوم أحكام ھذا الأمر، أن یرفع دعوى أمام الجھة القضائیة 

لكن ھذا لا یؤثر على رفع دعوى التعویض حیث یمكن ". طبقا للتشریع المعمول بھالمختصة 

  .)2(تأسیسھا على قواعد المسؤولیة التقصیریة

 المشار إلیھا إلى التشریع المعمول بھ في ھذا 48 المشرع الجزائري في إحالتھ في المادة    لعلّ

كل فعل أیا " التي تنص على أنھ )3(ري الجزائ المدني من التقنین124المجال قصد أساسا المادة 

  ." من كان سببا في حدوثھ بالتعویضكان یرتكبھ الشخص بخطئھ ویسبب ضررا للغیر، یلزم
    

                                                
 .120، مرجع سابق، ص  إلھامزعموم - 1
 .360، مرجع سابق، ص  كتو محمد الشریف- 2
 .، مرجع سابق10 – 05 ن المدني، المعدلة بالقانون رقملتقنی، یتضمن ا58 – 75من أمر رقم  124 المادة - 3
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  : أطراف دعوى التعویض- 1
  

 المشار إلیھم نستنتج أن حق رفع 02 – 04 وأحكام القانون 48   بالرجوع إلى مضمون المادة 

 أي ممارسة مقیدة للمنافسة یكون إما من طرف أحد دعوى التعویض لجبر الضرر الناتج عن

الأعوان الاقتصادیین طرف في الاتفاق المنافي للمنافسة أو من المتضرر من جراء الاتفاق أو 

التعسف في الھیمنة أو من طرف المتضرر من الممارسات التجاریة غیر المشروعة، كما یمكن 

ت المنافیة للمنافسة طلب التعویض في طلب التعویض من طرف الغیر المتضرر من الممارسا

  .)1(مقابل الأضرار التي لحقتھ جراء ھذه الممارسات
  

   بالإضافة إلى ھؤلاء الأشخاص، یمكن لوزیر التجارة أو ممثلھ المؤھل قانونا رفع دعوى مستقلة 

ات ، أساسھا التقلبات التي تمس النظام العام الاقتصادي من جراء الممارس)2(عن دعوى المتضرر

غیر المشروعة، وھدف ھذه الدعوى وضع حد لھذه الممارسات ویمكن للوزیر أن یطلب الحكم 

، كما یمكن لجمعیات حمایة )3(بالتعویض لصالح المتضرر دون أن یتدخل ھذا الأخیر في الدعوى

المستھلك أن تطلب التعویض في مقابل الضرر الذي لحق بمصالحھا الجماعیة، وھذا بالاستناد إلى 

  . بالإضافة إلى أحكام المسؤولیة التقصیریة03 – 03 من الأمر رقم 48ام المادة أحك
  
  : شروط قیام دعوى التعویض– 2
  

   تقوم دعوى التعویض بتوفر شروط المسؤولیة حسب القواعد العامة، المتمثلة في وجود خطأ 

شروط وضرر، وعلاقة سببیة مباشرة بین الخطأ والضرر، والتي یجب أن ترفع طبقا لل

  . والإداریةالمنصوص علیھا في قانون الإجراءات المدنیة
  

   فدعوى تعویض الضرر الناشئ عن الممارسات المقیدة للمنافسة والممارسات التجاریة غیر 

المشروعة، تستلزم إثبات شرط الخطأ، فالخطأ مفترض في مسائل المنافسة بل یكفي إثبات وجود 

فعلى . مارسة التجاریة غیر المشروعة من طرف طالب التعویضالممارسة المقیدة للمنافسة أو الم

المدعي شخصا طبیعیا كان أو معنویا، جمعیة لحمایة المستھلكین، أو جمعیة مھنیة أن یثبت إدعاءه 

                                                
1  - ZOUAIMIA (R.), Droit de la responsabilité disciplinaire des agents  économiques, l’Exemple 
du secteur financier, OPU, Alger, 2010, P. 07.  

   .، مرجع سابق02 – 04قم  من قانون ر63 المادة  أنظر- 2
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وذلك بإثبات الطابع المنافي أو المقید للمنافسة أو الإخلال بھا أو التعسف في وضعیة الھیمنة أو 

ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا أو وجود ممارسات تجاریة غیر التبعیة الاقتصادیة أو 

  .مشروعة، فھذه التصرفات كلھا تشكل خطأ مدنیا
  

 حیث )1(   الشرط الثاني یتمثل في أن ینتج عن ھذا الخطأ ضرر، وھو ما یعرف بالضرر التنافسي

تحدید الأسعار وفق یتمثل في إعاقة حركة السوق وعرقلة آلیاتھ الطبیعیة بصفة تؤدي إلى عرقلة 

قواعد المنافسة الحرة، أي وفقا للعرض والطلب الطبیعیین، وإنما بشكل مفتعل، كما قد یتمثل 

الضرر في مواد المنافسة أساسا في فقدان المتضرر القدرة التجاریة وھو أمر صعب التحدید 

رصة اكتساب والتقدیر وقد ركنت محكمة استئناف فرساي إلى أن ھذا الضرر یتحدد في تضییع ف

  .)2(سوق
  

   وما تجدر الإشارة إلیھ، أن تحدید الضرر في دعوى المنافسة غیر المشروعة یعد من الأمور 

الصعبة والدقیقة، فرغم اجتھاد الفقھاء في وضع بعض العناصر التي على أساسھا یمكن ویسھل 

ند محاولتھ تقدیر على القاضي تقدیر التعویض إلا أنھ رغم ذلك فلا یزال القاضي یجد صعوبة ع

فالضرر موجود بكل تأكید لكن ما ھو مقداره لیحدد على أساسھ قیمة . التعویض المقابل لھ

  .  )3(التعویض
  

   یلجأ القاضي في سبیل تحدید الضرر ومقدار التعویض إلى تعیین خبیر لدراسة القضیة، حیث 

اھا ضروریة، كما یقوم بجمع یقوم ھذا الأخیر بفحص الدفاتر التجاریة وكل المستندات التي یر

المعلومات التي تساعده في تكوین فكرة عن مقدار الضرر، ثم یضع تقریره بید المحكمة لتحكم بما 

  .تراه مناسبا حسب قناعاتھا
  

   كما یمكن أن تتشكل عند القاضي قناعة بوجود الضرر باستعمالھ لسلطتھ التقدیریة في تقدیره 

ضیة ومن أدلتھا، فمتى تأكد من وجود الضرر فما علیھ إلا أن یحكم تبعا لما استنبطھ من ظروف الق

وفي ھذه الحالة یمكنھ الاستغناء عن اللجوء إلى . بالتعویض مع مراعاة سلطتھ التقدیریة في تقدیره

تعیین خبیر، بل و قد ترفض حتى الاستعانة بھ متى طلب منھا ندب خبیر، ویسمى ھذا التعویض 
                                                

 .29 موساوي ظریفة، مرجع سابق، ص - 1
 .362، مرجع سابق، ص  كتو محمد الشریف- 2
 .117، مرجع سابق، ص  إلھامزعموم - 3
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لتعویض المبدئي، ویلاحظ أنھ حتى ھذا النوع من  التعویض یشترط للحكم بالتعویض الجزافي أو ا

  .)1(بھ أن یكون الضرر قد وقع فعلا
  

الجدیر بالذكر، أن الفقھ والقضاء قد توسعا كثیر ا في مفھوم الضرر الموجب للمسؤولیة في    

لم یصبھ ضرر دعوى المنافسة غیر المشروعة، فمنح الحق للمدعي المطالبة بالتعویض حتى ولو 

، فإنھ یمكن مع ذلك الحكم على المدعى علیھ بدفع تعویض رمزي )2(یقدر نقدا وقت صدور الحكم

مقداره فرنك أو دینار، وطلب التعویض ھو الذي یتضمن ھذا المقدار الرمزي فیكون بالتالي 

  .)3(التعویض ھنا عن الضرر المعنوي
  

 مسؤولیة العون الاقتصادي المرتكب إلى جانب الخطأ والضرر، ھناك شرط أخر لقیام   

للممارسات المقیدة للمنافسة والممارسات التجاریة غیر المشروعة، حیث یستلزم جبر الأضرار 

  .الناتجة عن الاعتداء على المنافسة وجود علاقة سببیة مباشرة بین الخطأ والضرر الناتج
  

 الحصول على تعویض یلتزم    باجتماع شروط المسؤولیة المدنیة، فإن المتضرر یتمتع بحق

القاضي بتحدید مقداره، إضافة إلى سلطة تعویض الضرر، یتمتع القاضي المختص بإمكانیة وضع 

موانع والتزامات لوضع حد للممارسات المقیدة للمنافیة والممارسات التجاریة یكون تنفیذھا 

  . )4(مصحوبا بغرامة تھدیدیة
  

 في حمایة قواعد المنافسة والممارسات التجاریة في    إن الجزاءات المدنیة لھا دور إیجابي

السوق، وذلك لكونھا تتنوع بین البطلان والتعویض عن الأضرار الناتجة عن الإخلال بالمنافسة 

  .الحرة وشفافیتھا ونزاھتھا

   فالحكم بالبطلان یؤدي إلى محو آثار الاتفاقات والشروط التعاقدیة المتعلقة بالممارسات المقیدة 

نافسة والتعاملات التجاریة غیر النزیھة والشفافة مما یساھم في حمایة النظام العام الاقتصادي للم

كما أن تعویض المتضررین من ھاتھ . من خلال ضمان حریة المنافسة وتنظیم سیر السوق

 بمصالحھم الاقتصادیة، كما یمكن أن یمثل دور منظم اللاحقالممارسات یساھم في جبر الضرر 

                                                
 .118، ص  إلھام، مرجع سابقزعموم - 1
  .1296، ص ، مرجع سابقالدیناصوري عز الدین - 2
 .118، ص مرجع سابق،  إلھامزعموم - 3
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لك بمعاقبة والضغط على مرتكبي الممارسات غیر المشروعة، فالقاضي عند تطبیقھ للسوق وذ

لقواعد المسؤولیة المدنیة لا یكون محكوما بسقف معین عند الحكم بالتعویض فقط أن یكون 

  . )1(التعویض متناسبا مع حجم الضرر الذي لحق المضرور
  

ثر فعالیة لقوانین حمایة المنافسة    وعلیھ، فاللجوء إلى القاضي یمكن أن یسمح بتطبیق أك

والممارسات التجاریة في حال وجودھا، أو بحمایة المنافسة ونزاھة الممارسات التجاریة وشفافیتھا 

  . في حال نقص التشریع أو انعدامھ
  

  الفرع الثاني

  دور جھة القضاء الجزائي
  

اءات د قانون الإجرفعل مجرم قانونا بتطبیق قواع  یختص القاضي الجزائي عند الفصل في  

 بالتحقیق وإنتھاءا بصدور الحكم، غیر أنھ في ا، وذلك انطلاقا من المطالبة القضائیة مرورالجزائیة

، )أولا(مجال المنافسة نمیز بین مدى اختصاصھ في قمع الممارسات المقیدة للمنافسة من جھة 

  ).ثانیا(واختصاصھ في ردع الممارسات التجاریة غیر المشروعة 
  

  :مدى اختصاص القضاء الجزائي في قمع الممارسات المقیدة للمنافسة: أولا
    

إن تبیان مدى اختصاص القضاء الجزائي في قمع الممارسات المقیدة للمنافسة وإزالتھا، یتضح    

ومن لھم الحق في تحریك ) 1(من خلال بیان مدى اختصاص القضاء الجزائي في مواد المنافسة 

  ).3(جراءات سیر الدعوى وإ) 2(الدعوى العمومیة 
  
  : مدى اختصاص القضاء الجزائي في مواد المنافسة– 1
  
یعاقب بغرامة قدرھا " التي جاء فیھا 03 – 03 من الأمر رقم 57استنادا إلى نص المادة    

كل شخص طبیعي ساھم شخصیا بصفة احتیالیة في تنظیم )  دج2.000.000(ملیوني دینار 

، نجد  أن المشرع "ة وفي تنفیذھا كما ھي محددة في ھذا الأمرالممارسات المقیدة للمنافس

 7 و6 عن الممارسات المنافیة للمنافسة المذكورة في المواد  قد أزال التجریم والعقابالجزائري

                                                
 .33 موساوي ظریفة، مرجع سابق، ص- 1
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 وأبقى فقط على الغرامات المالیة التي یتولى مجلس )1(03 -  03 رقم  من الأمر12 و11 و10و

م یعد ھناك ما یستدعي الإحالة على وكیل الجمھوریة، إلا عندما یقرر المنافسة تطبیقھا، وبالتالي ل

  .)2(مجلس المنافسة عدم الاختصاص
  

 المتعلق بالمنافسة الملغى، أین 06 – 95   وھذا خلافا لما كان علیھ الحال في ظل الأمر رقم 

ي اختصاص أعطى المشرع الطابع الجنائي للممارسات المنافیة للمنافسة وخول للقضاء الجزائ

 )3(الفصل في القضایا المرفوعة إلیھ وتوقیع عقوبات جزائیة سالبة للحریة وأخرى عقوبات مالیة

 من 15، حیث جاء في المادة )4(ضد كل عون اقتصادي ثبت بأنھ ارتكب تلك المخالفات الممنوعة

 إقلیمیا یحیل مجلس المنافسة الدعوى على وكیل الجمھوریة المختص"ھذا الأمر الملغى ما یلي 

قصد المتابعات القضائیة إذا كان تنظیم وتنفیذ الممارسات المنافیة للمنافسة أو التعسف الناتج 

 من ھذا الأمر یتحمل فیھا أي 12 و11 و10 و7 و6عن الھیمنة المنصوص علیھا في المواد 

  .شخص مسؤولیة شخصیة
  

 ھذا الأمر، یمكن القاضي  من14 و13   دون المساس بالعقوبات المنصوص علیھا في المادتین 

أن یحكم في ھذه الحالة بالحبس من شھر واحد إلى سنة واحدة ضد أشخاص طبیعیین تسببوا في 

  ."الممارسات المذكورة أعلاه أو شاركوا فیھا
  

   نلاحظ من خلال ھذه المادة، أنھا لم تقتصر المتابعة والعقوبة الجزائیة على الأعوان الاقتصادیین 

خالفین فحسب، بل حتى ضد من شاركوا في إتیان ھذه الممارسات الممنوعة وذلك الطبیعیین الم

على قدم المساواة، وھو ما یعني أن المشرع الجنائي یضع المشارك في الجریمة في نفس مرتبة 

  .الفاعل ومنفذ ھذه الجریمة
  

                                                
 .، مرجع سابق03 – 03 من أمر رقم 14 المادة  أنظر- 1
 .128 عیساوي محمد، مرجع سابق، ص - 2

3  - ZOUAIMIA (R.), Droit de la responsabilité disciplinaire des agents  économiques, l’Exemple 
du secteur financier, OPU, op.cit., P. 08. 
4 - BURST (J.) et KOVAR (R.), Droit de la concurrence, op.cit, P. 344. 
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 الاختصاص في    إذن، فبعد أن كانت المحاكم الجنائیة من بین الھیئات القضائیة العادیة صاحبة

 المتعلق بالمنافسة، إذ بإزالة 03 – 03تطبیق قانون المنافسة، تغیر الوضع بصدور الأمر رقم 

  .)1(العقاب الجنائي عن الممارسات المقیدة للمنافسة، لم یعد لھذه المحاكم أي اختصاص
  

ذلك بمناسبة    إن المشرع الجزائري بإزالتھ للعقاب الجنائي عن الممارسات المقیدة للمنافسة و

، لم یقم 03 – 03 وتعویضھ بالأحكام الجدیدة المتضمنة بالأمر رقم 06 – 95إلغاء الأمر رقم 

بإلغاء النصوص القانونیة المتعارضة مع ھذا النص الحدیث للمنافسة والوصف الجدید لمخالفة 

 على لاتفاقاتا التي تنظر إلى )2(ع. ت172أحكامھ والعقوبة المقررة لھا، حیث أبقى على المادة 

  .أنھا جنحة الاحتكار أو جنحة المضاربة غیر المشروعة
  

 إذن، ما زال یحتفظ بالإطار التشریعي الجزائي، ویمكن اللجوء إلیھ عند ،   فالمشرع الجزائري

ستناد إلى ، فیمكن الا)3(الاقتضاء، وتطبیق الأحكام العامة الواردة في تقنین الإجراءات الجزائیة

 لتمكین وكیل الجمھوریة من تحریك الدعوى العمومیة إذا كانت الممارسة ع. ت172المادة 

یعد مرتكب لجریمة "، حیث تنص على أنھ )4(المشتكى منھا تصنف ضمن ما ورد في ھذه المادة

المضاربة غیر المشروعة أو عن طریق وسیط رفعا أو خفضا مصطنعا في أسعار السلع أو 

  ...."اصة أو شرع في ذلكالبضائع أو الأوراق المالیة أو الخ
  

عقدة  السلطة القضائیة، عند تواجد مشاكل وقضایا اقتصادیة م   إن الاعتراف الضمني بتراجع

 ظھور قانون عقوبات إداري حدیث تتولى فیھ توقیع الجزاءات سلطات غیر وخطیرة، یتجلى في

 والنصوص 1989قضائیة كمجلس المنافسة وسلطات الضبط المستقلة، وذلك إبتداءا من دستور 

التشریعیة الصادرة بعده، الذي اعتمدت الجزائر بموجبھ سیاسة اقتصادیة جدیدة ترتكز على بناء 

  . )5(اقتصاد تتحكم فیھ أساسا میكانیزمات اقتصاد السوق

  
  

                                                
 .35 موساوي ظریفة، مرجع سابق، ص - 1
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   : تحریك الدعوى العمومیة– 2
  

الجزائیة یكون من جراءات   الدعوى العمومیة وفق القواعد العامة لقانون الإ ومباشرة   إن تحریك

طبقا لما جاءت بھ المادة ، وھذا )1( النیابة العامة، كما یجوز تحریكھا من طرف المتضررطرف

الدعوى العمومیة لتطبیق العقوبات یحركھا " حیث تنص على ما یلي )2(ج.ج.إ.الأولى ت

وز أیضا ویباشرھا رجال القضاء أو الموظفون المعھود إلیھم بھا بمقتضى ھذا القانون، كما یج

  ." للشروط المحددة في ھذا القانونبقاطللطرف المضرور أن یحرك ھذه الدعوى 
  

 لمجلس المنافسة إحالة ملف الدعوى على وكیل الجمھوریة المختص إقلیمیا قصد كما كان   

الذي كان   الملغى06 – 95 من الأمر رقم 15المتابعات القضائیة، وذلك استنادا إلى نص المادة 

یحیل "ارسات المنافیة للمنافسة ویعاقب علیھا جزائیا، حیث تنص ھذه المادة على أنھ یجرم المم

..." مجلس المنافسة الدعوى على وكیل الجمھوریة المختص إقلیمیا قصد المتابعات القضائیة

 من نفس الأمر على أن یتخذ مجلس المنافسة مقرر یتضمن 24كما تنص الفقرة الأخیرة من المادة 

لف، عند الاقتضاء، إلى وكیل الجمھوریة المختص إقلیمیا قصد المتابعات تحویل الم"

  ."القضائیة
  

   إن إمكانیة تحریك الدعوى العمومیة من طرف المتضرر، نجد أنھا غیر ممكنة في ظل الأمر 

یمكن كل " منھ التي تنص على أنھ 27 الملغى وذلك استنتاجا من نص المادة 06 – 95رقم 

وي اعتبر نفسھ متضررا من ممارسة منافیة للمنافسة، وفق مفھوم أحكام شخص طبیعي أو معن

ھذا الأمر، أن یرفع دعوى أمام الھیئات القضائیة المختصة طبقا لقانون الإجراءات المدنیة لطلب 

  ...."التعویض عن الضرر الذي أصابھ
  

لق بالمنافسة  المتع03 – 03 الملغى، نجد أن الأمر رقم 06 – 95   لكن خلافا للأمر رقم 

 منھ التي یمكن أن تحمل عدة تأویلات بخصوص الأشخاص الذین یحق لھم 48والمتضمن للمادة 

رفع دعاوى قضائیة أمام الجھات القضائیة المختصة، ومنھا الدعوى الجزائیة باعتبار ھذه النص 

قمع ص في القانوني جاء عاما وشاملا لجمیع الھیئات القضائیة، بحیث جعل منھا صاحبة الاختصا
                                                

1  - BURST (J.) et KOVAR (R.), Droit de la concurrence, op.cit, P. 353. 
، صادر 48، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج ر عدد ، معدل ومتمم1966 جوان 08 مؤرخ في 155 – 66 أمر رقم - 2

 .1966 جوان 10بتاریخ 
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یمكن كل شخص طبیعي أو معنوي " على أنھ الممارسات المنافیة للمنافسة، فتنص ھذه المادة

یعتبر نفسھ متضررا من ممارسة مقیدة للمنافسة، وفق مفھوم أحكام ھذا الأمر، أن یرفع دعوى 

وى التي ، فھذه المادة لم تحدد نوع الدع"أمام الجھة القضائیة المختصة طبقا للتشریع المعمول بھ

ام تأویلھا، فعلى یمكن أن یرفعھا الطرف المتضرر ولم تشر إلى طلب التعویض مما یفتح المجال أم

 أن یحرك الدعوى ، وطبقا للتشریع المعمول بھ یمكن للطرف المتضررأساس وجود جریمة

  .ج.ج.إ. ت72ادة ، وذلك طبقا لنص الم)1(العمومیة بواسطة شكوى مرفقة بإدعاء مدني
  
  :اءات سیر الدعوى إجر– 3
  
ویناط بالضبط القضائي مھمة البحث "ج على أنھ .إ. ت12نص الفقرة الثالثة من المادة ت   

والتحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات وجمع الأدلة عنھا والبحث عن مرتكبیھا ما 

  ."دام لم یبدأ فیھا تحقیق قضائي
  

 – 2 ضباط الشرطة القضائیة، – 1: لضبط القضائيیشمل ا"على أنھ منھ  14   كما تنص المادة 

 الموظفون والأعوان المنوط بھم قانونا بعض مھام الضبط – 3أعوان الضبط القضائي، 

، من خلال ھاتین المادتین نجد أشخاص آخرین مؤھلین للقیام بالتحقیق في القضایا "القضائي

رر العام والمقررون التابعون لمجلس المتعلقة بالمنافسة لم تحددھم ھاتین المادتین، وھم المق

  .المنافسة
  

   بمعنى أنھ یمكن لمقرري مجلس المنافسة التحقیق في الممارسة المنافیة للمنافسة المتمثلة في 

المضاربة غیر المشروعة أو الرفع أو الخفض المصطنع لأسعار السلع والبضائع، وفي نفس 

ا من طرف أشخاص الضبطیة القضائیة، باعتبارھا الوقت یمكن أن یقوم بمھمة البحث والتحقیق فیھ

فالتحقیق في القضایا المتعلقة بالمنافسة یمكن أن یسند إلى . )2(جریمة مقررة في قانون العقوبات

  .)3(ج وھو ما یمثل خروجا عن أحكام ھذا الأخیر.إ.أشخاص غیر مؤھلین في ق
   

عوان المكلفین بالبحث والتحقیق، على    یمكن تفسیر قیام المشرع الجزائري من توسیع دائرة الأ

أساس رغبتھ في السعي بكل ثقلھ وقواه في اتجاه محاربة ھذه الممارسات المنافیة للمنافسة 
                                                

 .129 عیساوي محمد، مرجع سابق، ص - 1
 . العقوبات الجزائري، مرجع سابق من تقنین172 أنظر المادة - 2
 . 131سابق، ص   عیساوي محمد، مرجع - 3
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ومحاصرة المرتكبین لھا وزجرھم بوسائل ردعیة، وھو الأمر المفترض من سلطة القانون 

  .)1(وصرامتھ
  

  :تجاریة غیر المشروعةاختصاص القضاء الجزائي في ردع الممارسات ال: ثانیا
  

   نتطرق إلى تبیان مدى اختصاص القضاء الجزائي في ردع الممارسات التجاریة غیر المشروعة 

  ).2( الممارسات فیة تحریك الدعوى العمومیة ضد مرتكب، ثم كی)1(
  
  :مخالفات قواعد الممارسات التجاریة اختصاص القضاء الجزائي في ردع  مدى– 1
  
الإداریة ممثلة في مصالح وزارة التجارة بصلاحیات إیقاف بعض الممارسات تتمتع السلطات    

التجاوزات المرتكبة من طرف الأعوان الاقتصادیین، من خلال سلطاتھا في فرض الغرامات و

وإجراء المصالحة واقتراح إجراء الغلق المؤقت للمحلات التجاریة، إلا أنھا لا تتمكن من تحقیق 

  .یة ونزاھة الممارسة التجاریةوقایة تامة وضمان شفاف
  

   من أجل ذلك، عمد المشرع الجزائري إلى تدعیم دور القضاء في مجال حمایة شفافیة 

  .الممارسات التجاریة ونزاھتھا ومتابعة المخالفات الماسة بھا وتوقیع الجزاء لردعھا وإزالتھا
  

ت التجاریة المخلة     یختص القضاء الجزائي بشكل أصیل في الفصل في قضایا الممارسا

بالشفافیة والنزاھة ومسائل المنافسة غیر المشروعة، وتتمثل في مخالفات الإعلام بالأسعار 

والتعریفات وشروط البیع، الفوترة، الممارسات التجاریة غیر الشرعیة، ممارسة أسعار غیر 

مارسات التعاقدیة شرعیة، الممارسات التجاریة التدلیسیة، الممارسات التجاریة غیر النزیھة، الم

  .)2(التعسفیة
  
تخضع " المشار إلیھ في فقرتھا الأولى على أنھ 02 – 04 من قانون رقم 60تنص المادة    

، وتشیر صراحة الفقرة الأخیرة من "مخالفات أحكام ھذا القانون لاختصاص الجھات القضائیة

تفوق ثلاثة ملایین دینار عندما تكون المخالفة المسجلة في حدود غرامة "نفس المادة على أنھ 

، فإن المحضر المعد من طرف الموظفین المؤھلین یرسل مباشرة من طرف ) دج3.000.000(

                                                
 .47 لخضاري أعمر، مرجع سابق، ص - 1
 .، مرجع سابق02 – 04 من قانون رقم 30 إلى 4 المواد من  أنظر- 2
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المدیر الولائي المكلف بالتجارة إلى وكیل الجمھوریة المختص إقلیمیا قصد المتابعات 

  ."القضائیة
  

ات أحكام القانون    من خلال ھذین النصین، نستنتج أن الاختصاص الأصیل للفصل في مخالف

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، یعود للقضاء العادي بمختلف أقسامھ، كما ھو 

 أعلاه، ومنھا اختصاص القضاء الجزائي بعد إرسال 60مشار إلیھ في الفقرة الأولى من المادة 

ختص إقلیمیا، عندما المحضر مباشرة من طرف المدیر الولائي للتجارة إلى وكیل الجمھوریة الم

كما ھو وارد )  دج3.000.000(تكون المخالفة المسجلة في حدود غرامة تفوق ثلاثة ملایین دینار 

 . أعلاه60 من المادة ةفي الفقرة الأخیر
  
  : تحریك الدعوى العمومیة– 2
  
نیابة اءات الجزائیة، وتعد الة ھي ھیئة عمومیة قضائیة، نص علیھا قانون الإجرالنیابة العام   

  . المجتمعالعامة ممثلة
  

   اختصاصات النیابة العامة في المجال القضائي متعددة، خاصة في إطار ممارسة الدعوى 

العمومیة، ویزداد دورھا یوما بعد یوم نظرا لتراجع تدخل الدولة في الحیاة الاقتصادیة 

 باسمابة العامة تتحرك في ھذا المجال، فالنی، ومحدودیة الدور التقلیدي للإدارة )1(والتجاریة

 لمواجھة مثل ھذه التحدیات التي تواجھ الحیاة الاقتصادیة عموما وحریة ممارسة المجتمع

  .النشاطات التجاریة خصوصا
  

   تدخل النیابة العامة في المجال الاقتصادي لا یتنافى ولا یتعارض مع دورھا التقلیدي المعروف، 

ي ضمان التطبیق السلیم للقواعد المطبقة على الممارسات إذ یتجلى دورھا في النطاق الاقتصادي ف

التجاریة ومحاربة كل أنواع المنافسة غیر المشروعة وحمایة حریة المنافسة في السوق، وبالتالي 

یتمثل دور النیابة العامة في ھذه الحالات، في كون أنھا تتدخل . ضمان توازن النظام الاقتصادي

بمعنى كصاحبة سلطة اتھام كأصل أو سلطة تحقیق . ابع لاختصاصھاكصاحبة السلطة في الإقلیم الت

  .)2(وھو الاستثناء

                                                
 .185 زوبیر أرزقي، مرجع سابق، ص - 1
 .187 زوبیر أرزقي، المرجع نفسھ، ص - 2
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   یأتي بعد ذلك توقیع الجزاء المادي الملموس على العون الاقتصادي المخالف، والذي یحتكر 

اختصاص توقیعھ القاضي الجزائي، فالسلطة القضائیة تمثل السلطة الوحیدة التي لھا صلاحیة 

 المخالفون متى شكلت تصرفاتھم أفعال تنتمي إلى الجرائم المعاقب علیھا جنائیا، ومنھا متابعة وقمع

الجرائم الماسة بشفافیة ونزاھة الممارسات التجاریة، وھذا النوع من الجرائم ینظر فیھ أمام 

  .المحاكم الجزائیة
  

صلاحیات تحریك ، یتمتع بى مستوى المحكمة   یعتبر وكیل الجمھوریة ممثل النیابة العامة عل

الدعوى العمومیة والسیر فیھا وكذا سلطة التصرف في المحاضر وجمع الاستدلالات وذلك في 

نوحة لھ بموجب قانون الإجراءات الجزائیة، كما یشرف على مراقبة محدود الاختصاصات الم

  .أعمال الضبطیة القضائیة وتلقي المحاضر والشكاوي والبلاغات المرفوعة من طرف المواطنین
        

 للبحث والتحري، كما قد یقوم بالتنسیق مع مختلف الھیئات اللازمة   فیأمر باتخاذ الإجراءات 

الإداریة المكلفة بتنظیم ممارسة التجارة وحمایة المنافسة الحرة ممثلة في مصالح وزارة التجارة 

ین للقیام بالتحقیقات وذلك عند تلقیھ المحاضر المثبتة للمخالفات المعدة من طرف الموظفین المؤھل

  .الاقتصادیة والمرسلة إلیھ من طرف المدیر الولائي المكلف بالتجارة
  

 تحریك الدعوى العمومیة من تلقاء نفسھ، نقطة، مدى قدرة وكیل الجمھوریة على   یثار في ھذه ال

كون وذلك عندما یقوم بالتحقیق الموظفون الإداریون المؤھلون ولیس ضباط الشرطة القضائیة، فی

في ھذه الحالة التحقیق تحت إشراف السلطة الإداریة ولیس تحت الإشراف المباشر لوكیل 

الجمھوریة، ثم تقوم ھذه السلطة بإحالة الملف إلى وكیل الجمھوریة من أجل تحریك الدعوى 

  .)2( وھو ما یعني استثناء، عدم قدرتھ على تحریك الدعوى العمومیة من تلقاء نفسھ)1(العمومیة
  

إضافة إلى ذلك، إذا وافق الأعوان الاقتصادیون المتابعون على المصالحة المقترحة علیھم من    

طرف الإدارة المكلفة بالتجارة، فإن ھذه المصالحة تنھي كل المتابعات القضائیة، وذلك طبقا للفقرة 

عات تنھي المصالحة المتاب" التي جاء فیھا 02 – 04 من القانون رقم 61الخامسة من المادة 

  ."القضائیة

                                                
 .، مرجع سابق02 – 04 من قانون رقم 60 الفقرة الأخیرة من المادة  أنظر- 1
 .130 عیساوي محمد، مرجع سابق، ص - 2
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   كما یحق لكل شخص تضرر من الممارسات التجاریة غیر المشروعة، اللجوء إلى القضاء قصد 

دفع عنھ ھذه الممارسات التي تمس بمصالحھ الاقتصادیة والحصول على حقوقھ أو المطالبة 

  .)1(بحمایتھا، بشرط أن تكون لھذا الشخص أو العون الاقتصادي الصفة والمصلحة في ذلك
  

   یتم ذلك عن طریق عریضة مكتوبة موقعة ومؤرخة، ولمّا كان العون الاقتصادي فردا من أفراد 

المجتمع فإنھ یحق لھ اللجوء إلى القضاء لحمایة مصالحھ المادیة والاقتصادیة، فضلا عن طلب 

  .التعویض عما أصابھ من ضرر ناتج عن الممارسات التجاریة غیر المشروعة
  

الوقائع والضرر الذي أصاب العون الاقتصادي جراء الممارسات التجاریة غیر    أما إذا كانت 

المشروعة، بحیث تشكل جریمة، فإن لھ الحق في المطالبة بالتعویض عن طریق دعوى مدنیة 

أما إذا كانت . )2(تبعیة إما أمام القضاء الجزائي وھو الاستثناء أو أمام القضاء المدني وھو الأصل

 جریمة، فإنھ یتعین على العون الاقتصادي رفع دعوى مدنیة للمطالبة بالتعویض الوقائع لا تشكل

 التي 02 – 04 من القانون 60، وھذا طبقا للفقرة الأولى من المادة )3(عن الضرر الذي لحق بھ

  ."تخضع مخالفات أحكام ھذا القانون لاختصاص الجھات القضائیة"تنص على أنھ 
  
  : إجراءات سیر الدعوى– 3
  
ج اللتان تحددان الأشخاص المؤھلین وفق ھذا .إ. من ت14 و12رجوع إلى نص المادتین بال   

القانون للقیام بمھمة البحث والتحري في الجرائم التي یختص القضاء الجزائي بالفصل فیھا، نجد 

 مھمتھم التحقیق ومعاینة ، للقیام بالتحقیقات الاقتصادیة قد أھل موظفون02 – 04أن القانون 

الفات أحكامھ وإعداد محاضر بشأنھا وإرسالھا إلى وكیل الجمھوریة عن طریق المدیر الولائي مخ

 من نفس 49للتجارة قصد المتابعات القضائیة، ھؤلاء الموظفون المؤھلون مذكورون بالمادة 

  :القانون وھم
  

  ضباط وأعوان الشرطة القضائیة المنصوص علیھم في قانون الإجراءات الجزائیة، -

 خدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة بالتجارة،المست -
                                                

 .ن الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابقتضمن تقنی، الم09 – 08ن قانون رقم  م13 الفقرة الأولى من المادة  أنظر- 1
یتعلق الحق في الدعوى المدنیة للمطالبة بتعویض الضرر الناجم عن "ج على أنھ .إ. من ت2ص الفقرة الأولى من المادة  تن- 2

 ."جنایة أو جنحة أو مخالفة بكل من أصابھم شخصیا ضرر مباشر تسبب عن جریمة
 .190 زوبیر أرزقي، مرجع سابق، ص - 3
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 الأعوان المعنیون التابعون لمصالح الإدارة الجبائیة، -

 . على الأقل المعینون لھذا الغرض14أعوان الإدارة المكلفة بالتجارة المرتبون في الصنف  -
 

 یمكن أن یتولاه أشخاص غیر مارسات التجاریة   نلاحظ أن التحقیق في قضایا المنافسة والم

، یقومون بمعاینة والتحقیق في الجریمة ثم إرسال المحاضر إلى وكیل ج.إ. في تمذكورین

، ویستند القضاء الجزائي على تحقیقاتھم للفصل الجمھوریة الذي یتولى تحریك الدعوى العمومیة

  .وجا عن أحكام ھذا القانونفي المخالفات المتضمنة في ھذه المحاضر وھو ما یعد خر
  

 من قانون رقم 63لوزیر المكلف بالتجارة طبقا لنص المادة  إلیھ، أنھ یمكن ل   وما تجدر الإشارة

 بأن یقدم أمام الجھات القضائیة المعنیة طلبات كتابیة أو شفویة في إطار المتابعات 02 – 04

ساس مسؤولیتھ في حفظ النظام العام الناشئة عن مخالفة تطبیق أحكام ھذا القانون، ربما على أ

  .الاقتصادي وانسیاب ممارسة التجارة
  

   الجدیر بالذكر، أنھ یحق لجمعیات حمایة المستھلك، والجمعیات المھنیة التي أنشئت طبقا للقانون، 

القیام برفع دعوى أمام العدالة ضد كل عون اقتصادي قام بمخالفة أحكام ھذا القانون، كما یمكنھم 

  .  )1(یس كطرف مدني في الدعاوى للحصول على تعویض الضرر الذي لحقھمالتأس
  

   كما یمكن للقاضي أن یأمر على نفقة مرتكب المخالفة أو المحكوم علیھ نھائیا، إضافة إلى 

 كاملة أو خلاصة منھا في الصحافة الوطنیة أو لصقھا العقوبات الأصلیة، بنشر القرارات والأحكام

 .)2(ماكن التي یحددانھابأحرف بارزة في الأ

 

 

 

 

  

  
  

                                                
 .، مرجع سابق02 – 04 من قانون رقم 65 المادة  أنظر- 1
 .، مرجع سابق02 – 04 من قانون رقم 48 المادة  أنظر- 2
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  المطلب الثاني

  ازدواجیة أجھزة الطعن في قرارات مجلس المنافسة
  

   لقد منح المشرع الجزائري الاختصاص للقضاء المزدوج العادي والإداري، في موضوع الطعن 

نا في القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة، وقرارات السلطات الإداریة المكلفة بتطبیق قانو

المنافسة والممارسات التجاریة، فمنح للقضاء العادي ممثلا في الغرفة التجاریة لمجلس قضاء 

 المتعلقة بالممارسات الجزائر اختصاص الفصل في الطعون المقدمة ضد قرارات مجلس المنافسة

ضد ، كما أوكل للقضاء الإداري مھمة الفصل في الطعون المقدمة )الفرع الأول (المقیدة للمنافسة

قرارات رفض التجمیع الاقتصادي والدعاوى المرفوعة ضد القرارات الصادرة عن السلطات 

 ).الفرع الثاني(الإداریة الأخرى 
  

  الفرع الأول

  اختصاص الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر

  12 - 08بالطعون المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة طبقا للقانون رقم 
  

 الجزائري للغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر، صلاحیات الفصل في    لقد خول المشرع

، كما منح لھا )أولا(ة الطعون المرفوعة ضد الأوامر المعللة والتدابیر المؤقتة لمجلس المنافس

  ). ثانیا( قراراتھ سلطة الفصل في
  

  :وقف تنفیذ قرارات مجلس المنافسة: أولا
  
ة، فإن الأوامر والقرارات الإداریة، تكون قابلة للتنفیذ حتى وإن استنادا لامتیازات السلطة العام   

كانت محلا للطعن القضائي، لكونھا تتمتع بقرینة المشروعیة وامتیاز الأولویة اللذان یسمحان 

  .)1(بالتنفیذ الفوري لھذه الأوامر والقرارات الإداریة
  

 – 03 من الأمر رقم 46 و45دتین    یمكن لمجلس المنافسة بموجب الصلاحیات الممنوحة في الما

، اتخاذ وتنفیذ أوامر معللة ترمي إلى وضع حد للممارسات المعاینة المقیدة للمنافسة، أو تقریر 03

. عقوبات مالیة عند عدم تطبیق الأوامر، أو یأمر بنشر قراره أو مستخرجا منھ أو توزیعھ أو تعلیقھ
                                                

 .141 جراي یمینة، مرجع سابق، ص - 1
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 الوزیر المكلف بالتجارة اتخاذ تدابیر مؤقتة كما یمكن لمجلس المنافسة بطلب من المدعي أو من

للحد من تلك الممارسات، إذا اقتضت ذلك الظروف المستعجلة والخطیرة لتفادي وقوع ضرر 

   . محدق غیر ممكن إصلاحھ فیما بعد
  
غیر أن المشرع الجزائري منح للوزیر المكلف بالتجارة وللأطراف المعنیة، المتضررة من    

 والتدابیر، بأن تلحق بھا أضرارا خطیرة لا یمكن تداركھا فیما بعد، حق الطعن اتخاذ تلك الأوامر

وجعل من الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر صاحبة . یوما) 20 ( عشرونفیھا في أجل

 – 03 من الأمر رقم 63الاختصاص في وقف تنفیذھا، وذلك طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة 

الطعن أمام مجلس "... التي جاء فیھا  12 – 08 من القانون رقم 31دة المعدلة بموجب الما 03

قضاء الجزائر الذي یفصل في المواد التجاریة، من الأطراف المعنیة أو من الوزیر المكلف 

 أعلاه في أجل 46بالتجارة، ویرفع الطعن في الإجراءات المؤقتة المنصوص علیھا في المادة 

  ."یوما) 20 (عشرون
  

ضرار الناجمة عن تنفیذ تلك الأوامر والتدابیر المؤقتة، تعتبر حالة من حالات الاستعجال إن الأ   

المنصوص علیھا قانونا، تستدعي اللجوء إلى القضاء الإستعجالي، وتقدیر وجود الاستعجال مسألة 

واقع یستخلصھا قاضي الموضوع من ظروف الدعوى ولا رقابة علیھ في ذلك من المحكمة العلیا 

  .)1( أسس قضاءه على أسباب سائغة تحملھا أوراق الدعوىإذا
  

   یتمیز الاستعجال بالطابع المؤقت، وعدم المساس بأصل الحق المتنازع علیھ، والطابع الوجاھي، 

لا یترتب " على أنھ 03 – 03 من الأمر رقم 63وفي ھذا الصدد، جاء في الفقرة الثانیة من المادة 

غیر أنھ یمكن . جزائر أي أثر موقف لقرارات مجلس المنافسةعلى الطعن لدى مجلس قضاء ال

یوما، أن یوقف تنفیذ التدابیر ) 15(رئیس مجلس قضاء الجزائر، في أجل لا یتجاوز خمسة عشر 

 أعلاه، الصادرة عن مجلس المنافسة عندما تقتضي ذلك 46 و45المنصوص علیھا في المادتین 

  ."الظروف أو الوقائع الخطیرة
  

ج أنھ إذا تقدم أحد الأطراف المعنیة المتضررة أو الوزیر المكلف بالتجارة بطلب إلى رئیس    نستنت

مجلس قضاء الجزائر، یبرر فیھ ضرورة اتخاذ إجراءات إستعجالیة لوقف تنفیذ قرارات مجلس 
                                                

 .137 عیساوي محمد، مرجع سابق، ص - 1
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المنافسة، بشرط أن یكون قد قدم استئنافا في القرار الأصلي، فإن رئیس المجلس بناء على سلطتھ 

قدیریة، یستطیع أن یتخذ أمرا إستعجالیا بوقف تنفیذ الأمر أو التدبیر المتخذ من طرف مجلس الت

  .)1(المنافسة
  

   من ھذا المنطلق، تظھر خصوصیة قرارات مجلس المنافسة من خلال تأسیس حق طلب وقف 

طات والإغفال عن تكریسھ في القرارات التي تصدر عن السل. تنفیذھا أمام مجلس قضاء الجزائر

الإداریة المستقلة الأخرى، بالرغم من أن ھذا الطلب أو الحق من المفروض أن یكون مضمونا 

  .أمام القضاء الإداري وبالأخص أمام مجلس الدولة
  

   فبالرجوع إلى القواعد المتعلقة بالطعن في قرارات بعض السلطات الإداریة المستقلة، نجد أن 

  طعون المرفوعة ضد قرارات اللجنة المصرفیة لیست موقفة فال. المشرع یكاد یتجاھل ھذا المبدأ

 – 2000 من قانون 17حیث تنص المادة  ، وكذا قرارات لجنة ضبط البرید والمواصلات)2(التنفیذ

 والأمر نفسھ بالنسبة لقرارات مجلس إدارة ،"ولیس لھذا الطعن أثر موقف" ...  على أنھ 03

  .)3(الوكالتین المتعلقة بالمجال المنجمي
  

   ویعد تجاھل مبدأ وقف التنفیذ إنقاصا لضمانات حقوق الدفاع لدى الأطراف المتقاضیة، ومساسا 

بالمصالح الاقتصادیة والمالیة للأعوان الاقتصادیین، نتیجة للأضرار التي یمكن أن تنجر عن تنفیذ 

  . )4(شروعیتھاالقرارات الردعیة التي تتخذھا ھذه السلطات، لا سیما إذا تبین فیما بعد عدم م
     

   إن إجراء وقف التنفیذ یكون في حالة الاستعجال، ویخص التدابیر المنصوص علیھا في المادتین 

 المتعلق بالمنافسة، كما أن وقف التنفیذ یكون خاضعا للسلطة 03 – 03 من الأمر رقم 46 و45

غیر أنھ " )5(المشرعالتقدیریة لرئیس مجلس قضاء الجزائر وذلك طبقا للعبارة التي استعملھا 

 ذلك الظروف أو الوقائع عندما تقتضي...أن یوقف التنفیذ... یمكن رئیس مجلس قضاء الجزائر

  ."الخطیرة
  

                                                
 .138، ص  عیساوي محمد، مرجع سابق- 1
 ".تكون الطعون من اختصاص مجلس الدولة وھي غیر موقفة التنفیذ" على أنھ ،11 – 03 من أمر رقم 107ادة  تنص الم- 2
، صادر بتاریخ 35ج ر عدد  یتضمن قانون المناجم، ،2001 جویلیة 03 مؤرخ في ،10 – 01  رقم من قانون48 تنص المادة - 3

 ."اراتولا یوقف الطعن مجرى القر"...على أنھ ، 2001 جویلیة 04
 .120 عمورة عیسى، مرجع سابق، ص - 4
 .، مرجع سابق03 – 03 من أمر رقم 63 الفقرة الثانیة من المادة  أنظر- 5
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 تجدر الإشارة، إلى أن طلب وقف التنفیذ یكون طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنیة   

   :)2(ط منھا، فللقاضي سلطة تقدیریة في الأمر بوقف التنفیذ وبشرو)1(والإداریة
  

  .أن تكون دعوى الإلغاء مرفوعة ضمن الآجال القانونیة المسموح بھا قانونا للطعن -

 . أن یكون المدعي قد تظلم طبقا للقانون في الحالات التي ینص القانون على ھذا الإجراء -

   یودع طلب وقف التنفیذ، صاحب الطعن الرئیسي أو الوزیر المكلف بالتجارة، ولا یقبل الطلب 

 .)3(إلا بعد تقدیم الطعن الذي یجب أن یرفق بقرار مجلس المنافسة
  

   یطلب رئیس مجلس قضاء الجزائر رأي الوزیر المكلف بالتجارة في طلب وقف التنفیذ، عندما 

  .  )4(لا یكون ھذا الأخیر طرفا في القضیة
  

س المنافسة، فإنھا    وبخصوص آجال رفع الطعن في الأوامر والتدابیر التحفظیة الصادرة عن مجل

 من تاریخ التبلیغ مقارنة بآجال رفع الطعن في قرارات یوما) 20(عشرون بل قصیرة، محددة آجا

مجلس المنافسة المتعلقة بالمضمون، المحددة بشھر واحد من تاریخ تبلیغ قرار المجلس في 

  .)5(المضمون
  

فوعة ضد التدابیر    كما یجب على رئیس مجلس قضاء الجزائر، الفصل في الطعون المر

 في أجل خمسة عشر 46 و45التحفظیة، بأن یوقف تنفیذ التدابیر المنصوص علیھا في المادتین 

 65یوما من تاریخ تقدیم الطعن، وھي آجال قانونیة لم تتضمنھا الفقرة الثانیة من المادة ) 15(

  .السالفة الذكر
   

ضد قرارات المجلس المتعلقة    یفسر موضوع قصر آجال الطعن، على أساس تعلقھ بطعون 

، فالأمر یتعلق حقیقة بتقلیص الأجل الممنوح لرئیس مجلس )6(بالإجراءات التحفظیة الوقائیة الوقتیة

قضاء الجزائر لاتخاذ قراره حول ھذه الإجراءات التحفظیة، لكونھا لا تتناول أصل الحق وإنما 

  .ھتتعلق بحالات الاستعجال المحیطة بأصل الحق المتنازع فی

                                                
 .، مرجع سابق03 – 03 من أمر رقم 69 المادة  أنظر- 1
 .143 جراي یمینة، مرجع سابق، ص - 2
 .، مرجع سابق03 – 03 من أمر رقم 69 من المادة 1 أنظر الفقرة - 3
 . ، مرجع سابق03 – 03 من أمر رقم 69 الفقرة الأخیرة من المادة  أنظر- 4
 .، مرجع سابق02 – 04 من قانون رقم 65 من المادة 1 أنظر الفقرة - 5
 .130 لخضاري أعمر، مرجع سابق، ص - 6
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   أما بالنسبة للقرارات الصادرة عن رئیس المجلس القضائي المتعلقة بوقف الأوامر والتدابیر 

التحفظیة، لا یمكنھ النطق بھا لمجرد احتمال حصول ضرر، فھذا غیر كافي للسماح بوقف تنفیذھا، 

  .ویستلزم طلب وقف التنفیذ وجود طعن رئیسي وأصلي في المضمون یتمثل في دعوى الإبطال
  

، إلا إذا )1(   كما یمكن لرئیس المجلس القضائي إجراء تحقیق أو القیام بخبرة قبل اتخاذه لأي قرار

كان التطبیق الفوري لقرار المجلس من شأنھ ترتیب آثار وخیمة وعواقب مبالغ فیھا جدا بشكل 

 تقتضي ذلك واضح، أو إذا طرأت، بعد تبلیغ القرار، أفعال جدیدة ذات خطورة استثنائیة أو عندما

، كالأمر بوقف النشاط الاقتصادي أو تدبیر الغلق المؤقت للمحل )2(الظروف أو الوقائع الخطیرة

  .التجاري
    

   یكون طلب التأجیل مبررا، إذا كان مؤقتا ویسمح للمقاولة الطالبة لھ بأن تنظم سیاستھا التجاریة 

  .ةبشكل جدید ومغایر، وأكثر تطابقا مع أحكام قانون المنافس
  

   ویستحیل وقف التنفیذ عندما یكون قرار مجلس المنافسة یفرض إشھارا ونشرا إجباریا في ثلاثة 

وسائل إعلام وتم إشھاره في النشرة الرسمیة للمنافسة، ولا یحتوي على أیة إدانة أو جزاء متخذ من 

لى ویستلزم أن یحتوي ھذا القرار المنشور، خدمة للإعلام الموضوعي، ع. طرف المجلس

  . )3(ملاحظة ظاھرة تدل على أنھ محل طعن أمام ھیئة الاستئناف المختصة
   

   ویبقى طلب وقف تنفیذ إجراء نشر قرار مجلس المنافسة، كثیرا ما یرفض قبولھ، عملا بالمبدأ 

  .)4(الأساسي القاضي بالنشر الوجوبي لقرارات مجلس المنافسة
  

 من 2 الملغى وكذلك الفقرة 06 – 95 من أمر رقم 26 من المادة 2   إن التمعن في صیاغة الفقرة 

،  یستطیع رئیس المجلس القضائي أن یأمر بوقف تنفیذ الأوامر 03 – 03 من أمر رقم 63المادة 

  . والتدابیر التحفظیة المؤقتة من تلقاء نفسھ
  

                                                
 .134، ص  لخضاري أعمر، مرجع سابق- 1
 .، مرجع سابق03 – 03 من أمر رقم 63غى، والفقرة الثانیة من المادة  المل06 – 95 من أمر رقم 26 من المادة 2 الفقرة  أنظر- 2
 .134 لخضاري أعمر، مرجع سابق، ص - 3
 .122 عمورة عیسى، مرجع سابق، ص - 4
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بطلب وقف    یعني ذلك في الحالة التي لا یتقدم فیھا أيّ من الأطراف المعنیة أو وزیر التجارة 

التنفیذ، وبخاصة بدون طلب الشخص الذي رفع طعنا في قرار المجلس المتعلق بالموضوع، فتنص 

إلا أنھ یمكن لرئیس المجلس " الملغى على أنھ 06 – 95 من أمر رقم 26 من المادة 2الفقرة 

القضائي لمدینة الجزائر عن طریق الاستعجال وقف تنفیذ الإجراءات المذكورة في المادة 

یمكن رئیس مجلس قضاء الجزائر، في " بأنھ 63 من المادة 2، كما جاء في نص الفقرة ..."26

یوما، أن یوقف تنفیذ التدابیر المنصوص علیھا في المادتین ) 15(أجل لا یتجاوز خمسة عشر 

، لكن بالرجوع إلى القواعد العامة نجد أن ھذه الفرضیة مستبعدة لكون القاضي لا ..."46 و45

  . بما یطلبھ الخصومیحكم إلا
  

  : القرارات القمعیةالفصل في: ثانیا
  

 من 31المعدلة بموجب المادة  03 – 03 من الأمر رقم 63   جاء في الفقرة الأولى من المادة 

المتعلقة بالممارسات المقیدة تكون قرارات مجلس المنافسة "على أن  12 – 08قانون رقم 

قبل  الجزائر الذي یفصل في المواد التجاریة، من قابلة للطعن أمام مجلس قضاءللمنافسة 

 من تاریخ ابتداءأجل لا یتجاوز شھرا واحدا  في و من الوزیر المكلف بالتجارةالأطراف المعنیة أ

 ات القمعیة ضد الممارسات المقیدة، نستنتج من ھذه الفقرة من المادة، أن القرار..."استلام القرار

افسة، قابلة للطعن بإلغائھا أمام الغرفة التجاریة لمجلس قضاء للمنافسة الصادرة عن مجلس المن

، في أجل شھر من تاریخ تبلیغ قرار  من الأطراف المعنیة أو من الوزیر المكلف بالتجارةالجزائر

  .المجلس
  

   ونقصد بالأشخاص المعنیین بھا، تلك الأطراف التي تم تبلیغھا بقرار مجلس المنافسة، أي تلك 

 تسلمت القرار من أجل تنفیذه، فیحق لھا الطعن أمام مجلس قضاء الجزائر، بصفتھا الأطراف التي

مخطرة لمجلس المنافسة، أنھا معنیة بالإجراءات أمامھ، كذلك الوزیر المكلف بالتجارة، لھ الحق 

  .في الطعن ضد قرار المجلس، حتى وإن كان لیس ھو المخطر لھ
  

المنافسة تصدر عن سلطة إداریة مركزیة، وبالتالي تعتبر    لكن الجدیر بالذكر، أن قرارات مجلس 

قراراتھ ذات طابع إداري، یتولى اختصاص الفصل في الطعون ضدھا مجلس الدولة باعتباره جھة 
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 الوطنیة المركزیة، ولیس من اختصاص مجلس قضاء ات والھیئاتالطعن في قرارات السلط

  .الجزائر
  

 الاختصاص للقضاء العادي، ھو توحید تفسیر وتطبیق    ولعل ھدف المشرع الجزائري في منحھ

قواعد قانون المنافسة، كما أن قضایا المنافسة تتطلب حوصلة اقتصادیة شاملة، ترتبط بمؤسسات  

وأعوان اقتصادیین من الخواص، لذلك فھي تتطلب قضاءا منسجما مع طبیعتھا، كما أن 

متضررین منھا أمام القضاء العادي، وبقاء الممارسات المنافیة للمنافسة یمكن رفع دعوى من ال

مجلس الدولة مختصا بھا، یمكن أن یؤدي إلى صدور أحكام قضائیة متناقضة تخص نفس 

  .)1(الوقائع
  

   الملاحظ أن ھذه المادة لم تبین كیفیة رفع ھذا الطعن، لذا یجب الرجوع إلى قانون الإجراءات 

یضة معللة وموقعة من طرف الطاعن أو محامیھ المدنیة والإداریة، فنجد أن الطعن یرفع بعر

، وتودع لدى كتابة ضبط مجلس قضاء الجزائر، بشرط أن )2(متضمنة للبیانات الشكلیة المطلوبة

، ویجب أن تكون العریضة )3(تكون للطاعن صفة، ولھ مصلحة قائمة أو محتملة یقرھا القانون

، وتقید العریضة )4(غ للأطراف المعنیةمصحوبة بعدد من النسخ بقدر عدد المستأنف علیھم وتبل

حالا في سجل خاص تبعا لترتیب ورودھا، مع بیان أسماء وألقاب الخصوم ورقم القضیة وتاریخ 

  .أول جلسة، وتبلیغھا للأطراف المعنیة
  

   بمجرد إیداع الطعن، ترسل نسخة منھ إلى رئیس مجلس المنافسة وإلى الوزیر المكلف بالتجارة 

 ھذا الأخیر طرفا في الدعوى، ویرسل رئیس مجلس المنافسة ملف القضیة، عندما لا یكون

  .)5(موضوع الطعن، إلى رئیس مجلس قضاء الجزائر في الآجال التي یحددھا ھذا الأخیر
  

   في نفس الوقت، یرسل المستشار المقرر بمجلس قضاء الجزائر المعین من طرف رئیس 

ة المتبادلة بین أطراف القضیة المودعة أمام كتابة ضبط المجلس، نسخة من جمیع المستندات الجدید

                                                
 .336، مرجع سابق، ص تو محمد الشریفك - 1
 .، مرجع سابق09 – 08 من قانون رقم 15 المادة  أنظر- 2
 .، مرجع سابق09 – 08 من قانون رقم 13 المادة  أنظر- 3
 .، مرجع سابق09 – 08 من قانون رقم 14 المادة  أنظر- 4
 .، مرجع سابق03 – 03 من أمر رقم 65 المادة  أنظر- 5
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مجلس قضاء الجزائر، إلى الوزیر المكلف بالتجارة وإلى رئیس مجلس المنافسة قصد الحصول 

  .)1(على الملاحظات المحتملة
  

   یمكن الوزیر المكلف بالتجارة ورئیس مجلس المنافسة تقدیم ملاحظات مكتوبة في آجال یحددھا 

 المقرر، ویتم إیداعھا ھي الأخرى أمام كتابة الضبط، وتبلغ ھذه الملاحظات إلى أطراف المستشار

  .القضیة حتى یتسنى لھم الإطلاع علیھا، وإبداء ملاحظاتھم بشأنھا
  

فلكل .    یتم في جلسات مجلس قضاء الجزائر، دراسة جمیع الملاحظات التي یقدمھا أصحابھا

  .لشفھیة بصفة علنیةطرف لھ الحق بالإدلاء بملاحظاتھ ا
  

   لكن نظرا لما تتمیز بھ منازعات قرارات مجلس المنافسة، یجب قید جلسات المجلس ببعض 

الأحكام، خاصة تلك المتعلقة بضمان حقوق الدفاع المتمثلة في الحق في التمثیل القانوني، والأخذ 

 المتعلق 03 – 03مر رقم بعین الاعتبار مبدأ حمایة السر المھني، وھو ما لم یتم تكریسھ في الأ

  . )2(بالمنافسة بالرغم من أھمیتھما
  

 على إمكانیة تدخل أطراف أخرى غیر معنیة 03 – 03 من الأمر رقم 68   كما نصت المادة 

یمكن "بالقضیة أو الالتحاق بھا، لكن كانوا معنیین بھا أمام مجلس المنافسة، فجاء فیھا على أنھ 

مام مجلس المنافسة والذین لیسوا أطرافا في الطعن، التدخل في الأطراف الذین كانوا معنیین أ

الدعوى، أو أن یلحقوا بھا في أیة مرحلة من مراحل الإجراء الجاري، طبقا لأحكام قانون 

  ."الإجراءات المدنیة
  

   مما سبق ذكره، نجد أن ھناك نوعین من الطعون، التدخل الإرادي في الدعوى والإلحاق 

بة للإجراء الأخیر فإنھ یمكن أن یصدر من رئیس محكمة الاستئناف أو نائبھ التلقائي، وبالنس

ویخص الأشخاص الآخرین المعنیین أمام مجلس المنافسة، وذلك في الحالة التي یكون الطعن 

الرئیسي المقدم ضد قرارات مجلس المنافسة قد یمس بمصالحھا، بشرط أن لا یكونوا قد تقدموا بأي 

  .)3(طعن بصورة إرادیة
  

                                                
 .، مرجع سابق03 – 03 من أمر رقم 66 أنظر إلى المادة - 1
 .136 عمورة عیسى، مرجع سابق، ص - 2
 .341، مرجع سابق، ص  كتو محمد الشریف- 3
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  :)1(   وقد تتمثل الأطراف المعنیة بالإلحاق التلقائي في
  

صاحب الإخطار غیر الوزیر المكلف بالاقتصاد وذلك عندما یكون مقرر مجلس المنافسة  -

  .قد استجاب إلى طلباتھ على حساب الطرف الذي قدم الطعن الرئیسي

 .ئیسیا ولا فرعیاالأشخاص الذین تمت معاقبتھم من طرف المجلس لكن لم یقدموا طعنا ر -

الأشخاص الذین وجھت إلیھم مآخذ لكن لم یتمسك بھا مجلس المنافسة أو لم تكن موضوع  -

 .معاقبة من طرف مجلس المنافسة
 

یلاحظ أن الشخص الذي وجھ إلیھ الإلحاق التلقائي، قادر على ممارسة طعن فرعي، غیر أنھ في    

 كمتدخل على أساس الإلحاق التلقائي، وھذا حالة عدم ممارستھ لھ، فإنھ لا یستطیع التصرف إلا

یحد من حریة تصرفھ، فلا یمكن لھ إلا أن یساند مزاعم ھذا الطرف أو ذاك دون أن یكون لھ الحق 

  .في عرض إدعاءاتھ الخاصة
  

   إن التدخل الإرادي تماما مثل الإلحاق التلقائي، فھو یسمح بھ للأطراف المعنیة أمام مجلس 

  . تقدم طعنا أمام مجلس قضاء الجزائر وھم الأشخاص المذكورون أعلاهالمنافسة التي لم
  

   تعتبر جلسة مجلس قضاء الجزائر الفاصل في المواد التجاریة، للطعن في قرارات مجلس 

المنافسة بأنھا المرحلة الأخیرة في فصلھ في موضوع الطعن، بعد دراسة جمیع مقتضیات القضیة، 

  . قرار مجلس المنافسة إما بتأییده أو تعدیلھ أو إلغائھإذ فیھا یصدر قراره في مصیر
  
  :  إلغاء قرار مجلس المنافسة– 1

    
   إن قرارات مجلس المنافسة ھي قرارات ذات طابع إداري، أصدرھا المجلس في إطار ممارستھ 

لامتیازات السلطة العامة، لذلك فإن قاضي مجلس قضاء الجزائر مكلف بفحص مدى مشروعیتھا 

، ویستعمل سلطاتھ الرقابیة مثلھ مثل )2(الرقابة لا تختلف عن الرقابة الخاصة بتجاوز السلطةوھذه 

  .القاضي الإداري
  

                                                
 .341، ص  محمد الشریف، مرجع سابق كتو- 1
 .344، ص المرجع نفسھ، تو محمد الشریفك - 2
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   یقوم قاضي المجلس بتفحص القرار المرفوع أمامھ من كل الجوانب القانونیة، وذلك بالتأكد من 

، ومدى احترام 03 – 03أن المجلس قد احترم قواعد الاختصاص المنظمة بموجب الأمر رقم 

الإجراءات القانونیة الواجب إتباعھا لحل النزاع أمامھ، كذلك التأكد من الإجراءات المتبعة أمام 

 المحدد للنظام الداخلي لمجلس 44 – 96مجلس المنافسة المحددة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

  .)1(سس علیھا قرارهالمنافسة، من حیث التطبیق السلیم للقواعد والإجراءات التنازعیة التي أ
  

   كذلك یتأكد القاضي من مدى احترام مجلس المنافسة لقواعد العدالة وحقوق الدفاع، كما ینظر في 

  .الإجراءات الشكلیة المتعلقة بالقرار خاصة ما تعلق بالتسبیب
  

   یقوم قاضي مجلس قضاء الجزائر أیضا بصفتھ قاضي الموضوع، أي باعتباره قاضي استئناف، 

بة مدى تطبیق مجلس المنافسة للقواعد الموضوعیة المنصوص علیھا في قانون المنافسة، بمراق

عملا بالأوجھ المتمسك بھا في الطعون، كما یراقب مدى صحة تكییف الوقائع طبقا للقانون ومدى 

  .تناسب العقوبة المقررة مع حجم المخالفة المرتكبة من طرف العون الاقتصادي
  

 حظ قاضي مجلس قضاء الجزائر أن قرار مجلس المنافسة مشوب بإحدى    وعلیھ، فإذا ما لا

عیوب المشروعیة، سواء في الجانب الإجرائي أو الموضوعي والتي لا یتسنى لھ إصلاحھا أو 

  .تعدیلھا، أن یقرر إلغائھ، وبالتالي وقف المتابعة
  
  : تعدیل قرار مجلس المنافسة– 2
  

لصادرة عن مجلس المنافسة، الطعن بتعدیلھا، ویتمتع    یمكن للأطراف المعنیة بالقرارات ا

القاضي بسلطة أوسع مقارنة بما یتمتع بھ في حالة منازعات المشروعیة، فبإمكانھ تعدیل العقوبة 

المقررة، وذلك بعد دراسة خطورة الأفعال المنسوبة إلى الأطراف المعنیة، لیتخذ عقوبة أشد أو 

  .)2(منافسةأخف من العقوبة التي قررھا مجلس ال
  

   تستعمل ھیئة الطعن المختصة ھذه السلطة المخولة لھا قانونا والمتمثلة في تعدیل قرارات 

المجلس أو مراجعتھا أو تغییرھا، فإنھا تقوم بواسطة مراقبة القضاء الكامل، بتقدیر جدید للوقائع 

  .ئیاویحل قرارھا الخاص محل قرار مجلس المنافسة المعدل كلیا أو جز. وللقانون
                                                

 .139 عمورة عیسى، مرجع سابق، ص - 1
 .109 موساوي ظریفة، مرجع سابق، ص - 2
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  : تأیید قرار مجلس المنافسة– 3
  

   إذا تبین أن الطعن غیر مؤسس قانونا، وأن مجلس المنافسة قد أصدر قراره مسببا مبنیا على 

أسس قانونیة غیر مشوبة بعیب تجعلھ قابلا للإلغاء أو التعدیل، فإنھ یصدر قراره بتأیید القرار 

  .)1(المطعون فیھ
  

المختص عند تأییده لقرار مجلس المنافسة، لا یجوز لھ الحكم بالجزاء    تجدر الإشارة، أن القاضي 

لا یضار "أكثر مما قرره مجلس المنافسة، كأن یقوم بتشدید قیمة الجزاء المالي، وذلك طبقا لقاعدة 

مدنیة أو جزائیة أو ، والتي یأخذ بھا على اختلاف أنواع الطعون سواء كانت "الطاعن بطعنھ

  .إداریة
  

ة تأیید الغرفة التجاریة لقرار مجلس المنافسة، یكون للطاعن الخیار بین تنفیذ قرار    في حال

المجلس، أو الطعن بالنقض ضد قرار الغرفة التجاریة أمام الغرفة التجاریة للمحكمة العلیا وفق 

  .الإجراءات الواردة في القواعد العامة
  

عیب شابھ، وفي ھذه الحالة تقضي بإعادة    قد تقوم المحكمة العلیا بنقض القرار المطعون فیھ ل

القضیة إلى نفس الغرفة مشكّلة تشكیلا آخر، وذلك لكون الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر 

  .)2(تنفرد باختصاص النظر في قرارات مجلس المنافسة
  

فیة  كی في الأمر المتعلق بالمنافسة، على   الجدیر بالذكر، أن المشرع الجزائري لم ینص صراحة

تنفیذ قرارات الغرفة التجاریة لكل من مجلس قضاء الجزائر والمحكمة العلیا، في حالة الطعن 

المعدلة بموجب المادة  03 – 03 من الأمر رقم 70بالنقض، إلا ما یمكن استنتاجھ من نص المادة 

ر ترسل القرارات الصادرة عن مجلس قضاء الجزائ"التي جاء فیھا  12 – 08 من قانون رقم 32

إلى الوزیر المكلف بالتجارة وإلى وعن المحكمة العلیا وعن مجلس الدولة والمتعلقة بالمنافسة 

، ما یعني ضمنیا، أن الوزیر المكلف بالتجارة ھو من یتولى مھمة تنفیذ "رئیس مجلس المنافسة

 . ورئیس مجلس المنافسةھذه القرارات
  

                                                
 .142 عیساوي محمد، مرجع سابق، ص - 1
 .112 موساوي ظریفة، مرجع سابق، ص - 2
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  الفرع الثاني

  اختصاص القضاء الإداري
  

ضاء الإداري بالفصل في دعاوى الإلغاء المتعلقة بالمنافسة، فیتولى مجلس الدولة یختص الق   

النظر في دعاوى الطعن ضد قرارات رفض التجمیع، كما تتولى المحاكم الإداریة الجھویة النظر 

حترام الإجراءات في الدعاوى ضد قرارات الولاة، المتعلقة بالغلق المؤقت للمحلات التجاریة مع ا

  ).ثانیا( بإلغائھا أو تعدیلھا أو تأییدھا وذلك). أولا(یة القانون
  

  أنواع دعاوى الإلغاء وإجراءاتھا: أولا
    

نتناول بالدراسة أنواع دعاوى الإلغاء المتعلقة بالمنافسة التي تختص بھا مختلف جھات القضاء    

 ).2 (لقة بھاالقانونیة المتعالإجراءات شروط قبول ھاتھ الدعوى و، ثم تبیان )1(الإداري 
  
   أنواع دعاوى الإلغاء المتعلقة بالمنافسة– 1
  
، ودعوى )أ(تشمل دعاوى الإلغاء المتعلقة بالمنافسة، دعوى الطعن في قرار رفض التجمیع    

  ).ب(الطعن في قرار الغلق المؤقت للمحلات التجاریة 
  
  : رفض التجمیع الصادر عن مجلس المنافسة دعوى الطعن في قرار–أ 
  
لقد منح المشرع الجزائري صراحة الاختصاص لمجلس الدولة للفصل في الطعون المقدمة من    

أطراف التجمیع، ضد قرار مجلس المنافسة القاضي برفض عملیة التجمیع، حیث جاء في المادة 

یمكن مجلس المنافسة أن یرخص بالتجمیع أو یرفضھ " على أنھ 03 – 03 من الأمر رقم 19

یمكن الطعن في قرار رفض التجمیع أمام ...خذ رأي الوزیر المكلف بالتجارة،بمقرر معلل، بعد أ

  ."مجلس الدولة
  

   تشیر ھذه المادة، إلى أن قرار رفض التجمیع الاقتصادي أو قبولھ یتخذه مجلس المنافسة بموجب 

وھو  ویتم الطعن بإلغائھ أمام مجلس الدولة، )1(الصلاحیات الممنوحة لھ بموجب قانون المنافسة

خروج عن قاعدة توحید الاختصاص التي اعتمدھا المشرع الجزائري فیما یتعلق بقضایا المنافسة، 

                                                
 .، مرجع سابق03 – 03 أمر رقم - 1
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 مجلس  اختصاص الفصل في كل الطعون ضد قراراتأین نجده منح لمجلس قضاء الجزائر

  .12 - 08 من قانون رقم 31 طبقا لنص المادة المنافسة
  

، إما لكونھ اعتمد على الطریقة المتبعة في توزیع    وقد یبرر ھذا الاتجاه من المشرع الجزائري

الاختصاص في قانون المنافسة الفرنسي، أین یختص وزیر الاقتصاد الفرنسي باتخاذ القرارات 

المتعلقة بالتجمیعات الاقتصادیة، وبالتالي القاضي الإداري بمجلس الدولة ھو صاحب الاختصاص 

ت، دون أن یلتفت إلى أن قرارات رفض التجمیع بالنظر في الطعون المرفوعة ضد ھذه القرارا

تصدر من طرف مجلس المنافسة طبقا للأمر المتعلق بالمنافسة الجزائري، وبالتالي مجلس قضاء 

  .الجزائر ھو المختص طبقا لمبدأ توحید الاختصاص في منازعات المنافسة
  

منحھ الاختصاص    وقد تكون ھناك مبررات موضوعیة، استند علیھا المشرع الجزائري في 

  :)1(لمجلس الدولة تتمثل في
  

     رع،مبرر قانوني یتمثل في كون مجلس المنافسة سلطة إداریة مستقلة باعتراف المش -

    ، )2(وبالتالي قرار رفض التجمیع الصادر عنھ ذو طابع إداري یختص بھ مجلس الدولة     

   المتعلق باختصاصات مجلس  01 – 98 من القانون العضوي رقم 9طبقا للمادة وذلك      

  . )3(وسیره وعملھالدولة      
  

   وھذا یعني أن ھناك إرادة في توحید الإجراءات فیما یخص الجھات المختصة بالنظر في 

الطعون المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة، وتمییزھا عن التجمیعات الاقتصادیة التي لم یعد 

 – 03 طبقا للأمر رقم )4(الممارسات المقیدة للمنافسةالمشرع الجزائري یضفي علیھا صفة 

03.  
  

                                                
 .118 ظریفة، مرجع سابق، ص  موساوي- 1

2 - ZOUAIMIA (R.), "Le régime contentieux des autorités administratives indépendantes en droit 
algérien", op.cit, P. 12. 

، صادر 37لة وتنظیمھ وعملھ، ج ر عدد  یتعلق باختصاصات مجلس الدو،1998 ماي 30 مؤرخ في 01 – 98 قانون رقم - 3
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 10 و7 و6، تعتبر الممارسات المقیدة للمنافسة ھي تلك المنصوص علیھا في المواد 03 – 03 من أمر رقم 14 ألاحظ أن المادة - 4
 .، من دون اعتبار التجمیع الاقتصادي من تلك الممارسات الممنوعة12 و11و
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أن رفض التجمیع لا ینشأ منازعات مختلفة بین الأطراف، عكس منازعات الممارسات  -

المقیدة للمنافسة، فالاختصاص یبقى للقضاء الإداري عملا بالأصل، دون الحاجة إلى إعمال 

  .مثل، وكذا توحید منازعات المنافسةمبدأ حسن سیر العدالة، وذلك بالبحث عن القاضي الأ

رغبة المشرع في التوفیق عند اعتماده نظام اقتصاد السوق، بین عدم الانسحاب الكلي  -

 .والمطلق من الحیاة الاقتصادیة، فمنح الاختصاص للقضاء العادي والإداري معا

متعلقة ینحصر اختصاص الغرفة التجاریة في رقابة القرارات القمعیة لمجلس المنافسة ال -

بالممارسات المقیدة للمنافسة فقط، دون التجمیعات التي لا تعد ممارسة منافیة للمنافسة، 

 . فإسناد الاختصاص إلى مجلس الدولة صحیح ومبرر
 

  : دعوى إلغاء قرار الغلق المؤقت الصادر عن الوالي–ب 
  
 قد أشار 02 – 04م بتفحص أھم النصوص المتعلقة بالمنافسة في الجزائر، نجد أن القانون رق   

إلى إمكانیة الطعن في قرار الوالي المتضمن الغلق المؤقت للمحلات التجاریة، حیث تنص المادة 

یمكن الوالي المختص إقلیمیا، بناءا على اقتراح المدیر الولائي المكلف " منھ على أنھ 46

مدة لا تتجاوز ثلاثین بالتجارة، أن یتخذ بواسطة قرار، إجراءات غلق إداریة للمحلات التجاریة ل

 20 و14 و13 و11 و10یوما في حالة مخالفة القواعد المنصوص علیھا في أحكام المواد ) 30(

یكون قرار الغلق قابلا للطعن أمام .  من ھذا القانون53 و28 و27 و26 و25 و24 و23 و22و

  ."العدالة
  

مھام السلطة العامة، وقد تمس    فالإدارة ممثلة في الوالي قد تتخذ قرارات في إطار ممارستھا ل

ھذه القرارات بالمنافسة بأن تحدث خللا في التوازن التنافسي في السوق، فیحق لكل عون اقتصادي 

تضرر من إجراء الغلق المؤقت لمحلھ التجاري، وبالتالي توقفھ عن ممارسة نشاطھ الاقتصادي، 

ن، قسنطینة، بشار وورقلة للطعن في اللجوء إلى المحاكم الإداریة الجھویة لكل من الجزائر، وھرا

  .)1(مشروعیة أو تفسیر أو إلغاء القرارات الصادرة عن الولاة

  
  

                                                
 قسم الوثائق، ، المجلة القضائیة، العدد الأول،283058، ملف رقم 25/05/2002 بتاریخ  الغرفة الإداریة، المحكمة العلیا، قرار- 1

 . 241، ص 2002 المحكمة العلیا،
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  : شروط قبول دعوى الإلغاء وإجراءات سیرھا– 2
  

   حتى یتمكن القضاء الإداري من النظر في الطعون المرفوعة إلیھ، یجب أن تكون مستوفیة 

) أ( تظلم إداري مسبق ومیعاد قانوني  المطعون فیھ، شرط القرار الإداريللشروط القانونیة من

  ).ب(الإجراءات القانونیة المطلوبة إتباع و
  
  : الشروط القانونیة لقبول دعوى الإلغاء–أ 
  
لقد أدرج قانون الإجراءات المدنیة والإداریة شروط قبول دعوى الإلغاء التي تتمثل في شرط    

وشرط المیعاد القانوني لرفع ) ب(م الإداري المسبق التظل، )أ(القرار الإداري المطعون فیھ 

  ).ج(الدعوى 
  
  : شرط القرار الإداري المطعون فیھ–أ 
   

یجب أن ترفق مع عریضة دعوى إلغاء القرارات الإداریة الصادرة في مواد المنافسة، تحت    

قرار الإداري ، وال)1(طائلة عدم القبول، القرار الإداري المطعون فیھ، ما لم یوجد مانع مبرر

التجمیع الصادر عن مجلس المنافسة أو قرار الغلق المؤقت المقصود ھنا، ھو قرار رفض 

  .للمحلات التجاریة الصادر عن الوالي
  

 من القرار من تمكین المدعيأو مجلس المنافسة امتناع الإدارة    إذا ثبت أن ھذا المانع یعود إلى 

دیمھ في أول جلسة، ویستخلص النتائج القانونیة المترتبة  القاضي المقرر بتقالمطعون فیھ، یأمرھم

  .على ھذا الامتناع
  
  : الإداري المسبقلملتظا شرط - ب
  
یعتبر شرط التظلم الإداري من بین الشروط الإلزامیة في القرارات الإداریة الصادرة عن    

عاوى المرفوعة أمام السلطات والھیئات المركزیة، وبالتالي فشرط التظلم الإداري وجوبي في الد

                                                
 .، مرجع سابق09 – 08 من قانون رقم 819 المادة  أنظر- 1
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سلطة إداریة توجد فلا تقبل الدعوى إلا إذا كانت مسبوقة بتظلم إداري رئاسي فإن لم . مجلس الدولة

  .)1(علیا، فیكون التظلم أمام من أصدر القرار بمعنى تظلم ولائي
  

ي    غیر أنھ لا یشترط في القرارات الإداریة الصادرة عن غیرھا من الھیئات غیر المركزیة الت

 كقرار الغلق المؤقت الصادر عن تختص المجالس القضائیة بالنظر في الدعاوى المرفوعة ضدھا

، إلا ما نصت علیھ نصوص خاصة طبقا لقاعدة )2(، فتقدیم التظلم في ھذه القرارات جوازيالوالي

الخاص یقید العام، مثل منازعات التنازل عن أملاك الدولة، نزاعات الصفقات العمومیة 

  .)3(زعات الضریبیةوالمنا
  

   یكون للشخص المعني بالقرار الإداري الصادر عن الھیئات الإداریة غیر المركزیة كقرار 

) 4(الوالي المتعلق بالغلق الإداري، تقدیم تظلم إلى الجھة الإداریة مصدرة القرار في أجل أربعة 

  .أشھر من تاریخ تبلیغ القرار
  

مسبق بنوعیھ الرئاسي والولائي، في الدعاوى المرفوعة    أما بخصوص شرط التظلم الإداري ال

أمام مجلس الدولة ضد قرارات مجلس المنافسة المتعلقة برفض التجمیع، فلم ینص علیھ المشرع 

 منھ الفقرة الأخیرة التي جاء فیھا 19الجزائري في الأمر المتعلق بالمنافسة، وبخاصة في المادة 

  .، كذلك فإنھ لم یلغھ صراحة"أمام مجلس الدولةیمكن الطعن في قرار رفض التجمیع "
  

وھو التظلم المرفوع إلى السلطة الرئاسیة المباشرة للسلطة المصدرة :    التظلم الإداري الرئاسي

للقرار المتظلم منھ، وھو ما لا یمكن تصوره أمام مجلس المنافسة وباقي ھیئات الضبط 

تقلة لا تخضع لأیة وصایة إداریة ولا لسلطة الاقتصادي، فحسب تسمیتھا، ھي سلطات إداریة مس

  .رئاسیة، وبالتالي لا توجد سلطة أعلى منھا
  

                                                
1 - ZOUAIMIA (R.), "Le régime contentieux des autorités administratives indépendantes en droit 
algérien", op.cit, P.21. 

 .، مرجع سابق09 – 08 من قانون رقم 830 أنظر إلى المادة - 2
 بركات جوھرة، نظام المنازعات المتعلقة بنشاط سلطات الضبط الاقتصادي، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، - 3

 .72، ص 2007
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ھو التظلم الذي یرفع أمام السلطة الإداریة نفسھا مصدرة القرار المتظلم منھ، :    أما التظلم الولائي

 على ھذا وھو ما لم تنص النصوص التأسیسیة لمجلس المنافسة وباقي السلطات الإداریة المستقلة

  .)1(النوع من التظلم، رغم أن الطعن ضد قراراتھا یرفع أمام مجلس الدولة
  

   إن مقارنة النصوص المنظمة للسلطات الإداریة المستقلة الأخرى، لا تتضمن أي نص یفرض 

  .استیفاء شرط التظلم كإجراء أولي قبل اللجوء إلى مجلس الدولة للطعن في قراراتھا
  

دولة خلال فصلھ في قضیة البنك الجزائري الدولي ضد محافظ البنك    لقد قضى مجلس ال

، بشأن الطعن المرفوع ضد قرار اللجنة المصرفیة القاضي )بنك الجزائر حالیا(المركزي سابقا 

بتعیین متصرف قضائي مؤقت لدى البنك الجزائري الدولي، من خلال تأكیده بالمناسبة الأخذ 

 منھ، الذي لم یشر إلى شرط التظلم، 146، المادة 10 – 90 والقرض بأحكام القانون المتعلق بالنقد

وبالتالي استبعاد تطبیق مواد قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المتعلقة بالطعن الإداري المسبق، 

  . )2("الخاص یقیّد العام"عملا بقاعدة 
  

فاء شرط التظلم المسبق    إن محاولة تطبیق ھذا الحل الذي اعتمده مجلس الدولة، بخصوص استی

قبل منازعة قرار مجلس المنافسة المتعلق برفض التجمیع الاقتصادي أمام مجلس الدولة، فنعتبر 

 لم یشیر إلى إجراء التظلم المسبق، وبالتالي قد وضع استثناء عن 03 – 03  رقمأنھ ما دام الأمر

ا الأخذ بھذا الحل، على أساس أن لكن في المقابل لا یمكنن. إ.م.إ.القواعد العامة الموجودة في ق

 لم ینص صراحة على استبعاد شرط التظلم المسبق كما ھو حاصل في القانون 03 – 03الأمر رقم 

إ التي تشترط رفع تظلم إداري قبل .م . إ . ، مما یستلزم علینا الأخذ بالقواعد العامة لق10 – 90

  .تقدیم طعن أمام مجلس الدولة
  

 التي تنص على 03 – 03 من الأمر رقم 21رح خاصة، ما جاءت بھ المادة    إن ما یدعم ھذا الط

یمكن أن ترخص الحكومة تلقائیا، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو بناء على طلب من "أنھ 

الأطراف المعنیة، بالتجمیع الذي كان محل رفض من مجلس المنافسة، وذلك بناء على تقریر 

، یمكن أن نستنتج من ھذه "زیر الذي یتبعھ القطاع المعني بالتجمیعالوزیر المكلف بالتجارة والو

                                                
 .74 بركات جوھرة، مرجع سابق، ص - 1
 .153ص مرجع سابق،  عمورة عیسى، - 2
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المادة، أن تقدیم طلب جدید من الأطراف المعنیة إلى الحكومة للترخیص بالتجمیع المرفوض من 

ون ھذا الرفض بمثابة فإذا رفض ھذا الطلب، یك. طرف مجلس المنافسة، ما ھو إلا تظلم إداري

  . غاء قرار مجلس المنافسة أمام مجلس الدولةمسبق الضروري لدعوى إلتظلم 
  
   : شرط المیعاد القانوني– ج
     

   توجد مواعید عامة فیما یخص المنازعة الإداریة، فالمیعاد القانوني لرفع دعوى الإلغاء ضد 

القرارات الصادرة عن رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة وعن الولاة، كالقرار الصادر عن الوالي 

، فھي  أمام المحاكم الإداریة الجھویةبالغلق المؤقت للمحلات التجاریة المتعلق بموضوعناالمتعلق 

، )1(إ.م.إ. أشھر من تاریخ تبلیغ القرار المطعون فیھ، وذلك وفق القواعد العامة لق04محددة بـ 

  . الوالي القرار صادر عنباعتبار الإداریة الجھویة الخمسة وذلك أمام المحاكم الإداریة أو المحاكم
  

یجوز للشخص المتظلم من قرار الغلق الإداري، تقدیم تظلم أمام الجھة الإداریة مصدرة كما    

  . أشھر من تاریخ التبلیغ) 4(القرار وھو الوالي، في أجل أربعة 
  

   یعد سكوت الجھة الإداریة المتظلم أمامھا، وھي الولایة ممثلة بالوالي مصدر قرار الغلق المؤقت 

، بمثابة قرار بالرفض ویبدأ ھذا الأجل من تاریخ )2( التجاریة، عن الرد خلال شھرین للمحلات

  .تبلیغ التظلم
  

، یستفید المتظلم الذي قام بالطعن في قرار الغلق )الوالي(سكوت الجھة الإداریة    وفي حالة 

 أجل انتھاء، لتقدیم طعنھ القضائي، الذي یسري من تاریخ )2(الصادر عن الوالي من أجل شھرین 

 .)2(المشار إلیھ أعلاه) 2(الشھرین 
  

من ) 2(خلال الأجل الممنوح لھا، یبدأ سریان أجل شھرین ) الوالي(   في حالة رد الجھة الإداریة 

تاریخ تبلیغ الرفض، ویثبت إیداع التظلم أمام الجھة الإداریة بكل الوسائل المكتوبة، ویرفق مع 

  . العریضة
  

                                                
 .، مرجع سابق09 – 08 من قانون رقم 829 المادة  أنظر- 1
 .مرجع سابق، 09 – 08 من قانون رقم 830 المادة  أنظر- 2
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درة عن السلطات المركزیة كمجلس المنافسة، باعتباره ھیئة وطنیة إداریة    أما القرارات الصا

 ،ي للطعن أمام مجلس الدولة في قرار رفض التجمیع الصادر عنھمستقلة، فإن المیعاد القانون

، یكون طبقا لما تنص علیھ )1(باعتبار أنھ یفصل في ھذا النوع من القرارات كدرجة أولى وأخیرة

  .)2(ا.م.ا. ت من832 إلى 829المواد من 
  

 الشخصي تبلیغالأشھر من تاریخ ) 4(   فیكون أجل رفع الدعوى أمام مجلس الدولة ھو أربعة 

طلب الترخیص بالتجمیع المقدم للحكومة (لقرار، وإذا فضل الشخص المعني بالقرار تقدیم تظلم ل

من تاریخ تبلیغ قرار أشھر ) 4( لتقدیمھ ھو أربعة میعاد القانونيفیكون ال)  بمثابة تظلماعتبرناهإذا 

 من )02( محدد بشھران  لرفع الدعوى، ویكون المیعاد القانوني)3(رفض التجمیع إلى الحكومة

، أو )رفض الترخیص الصادر عن الحكومة (بلیغ الرفض الكلي أو الجزئي للتظلم الإداريتاریخ ت

، أي في )الحكومة( د الإدارة تقدیم التظلم من دون ر تاریخ من)2(من تاریخ انتھاء مدة شھرین 

  . )4(حالة سكوتھا
  

 المتعلق بالمنافسة لم ینظم المواعید القانونیة للطعن في القرارات 03 – 03   إن الأمر رقم 

الإداریة الصادرة عن مجلس المنافسة بشكل واضح وتام، ففي الوقت الذي نص على مواعید تقدیم 

تجاریة، في القرارات القمعیة الصادرة عن المجلس الطعن أمام مجلس قضاء الجزائر، الغرفة ال

 بالنسبة للإجراءات یوم )20 (یخ استلام القرار، وفي أجل عشرونمن تار) 1(وحددھا بأجل شھر 

 لم ینص على مواعید الطعن في القرارات الصادرة عن المجلس المتعلقة برفض التجمیع التحفظیة،

  .الاقتصادي
  

قواعد العامة فیما یخص الطعن أمام مجلس الدولة، وھي محددة    وعلیھ، یجب الرجوع إلى ال

بأجل شھران من تاریخ تبلیغ القرار، لكن إذا اعتبرنا الطلب الجدید المقدم إلى الحكومة للترخیص 

، بمثابة تظلم إداري مسبق، ففي ھذه )5(بالتجمیع الذي كان محل رفض من طرف مجلس المنافسة

أشھر من تاریخ تسلیم قرار ) 4(ذي یعد بمثابة تظلم خلال أربعة  یكون تقدیم الطلب الالحالة،
                                                

 .مرجع سابق، 09 – 08 من قانون رقم 907 المادة  أنظر- 1
2 - ZOUAIMIA (R.), "Les fonctions répressives des autorités administratives indépendantes statuent 
en matière économique", op.cit., P. 157. 

 .، مرجع سابق09 – 08 من قانون رقم 829 المادة  أنظر- 3
 .، مرجع سابق09 – 08 من قانون رقم 830 أنظر المادة - 4
 .، مرجع سابق03 – 03 من أمر رقم 21 المادة  أنظر- 5
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یكون میعاد الطعن أمام مجلس الدولة ھو شھران من تاریخ تبلیغ الرفض و رفض التجمیع،

  .في حالة السكوت وعدم رد الحكومة) 2(الترخیص من الحكومة، أو بعد مرور شھرین ب
  

معیة لمجلس المنافسة أو تلك المتعلقة بالتدابیر    وما یلاحظ على آجال الطعن ضد القرارات الق

التحفظیة، أنھا نفس آجال استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم أمام المجالس القضائیة، رغم أن 

ھذه الطعون المقدمة أمام الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر لا یمكن اعتبارھا استئنافا، كون 

ئیة ابتدائیة وإنما ھیئة إداریة، مما یثیر الانتباه حول أساس مجلس المنافسة لا یعتبر ھیئة قضا

  . )1(تحدید ھذه المواعید
   

   تجدر الإشارة، إلى أن إعادة تنظیم وتبسیط مواعید الطعن أصبحت أكثر من ضرورة حمایة 

لمصالح الأعوان الاقتصادیین وضمان حقوق المتقاضین منھم، لیس فقط ما تعلق بقرارات مجلس 

سة برفض التجمیع الاقتصادي، وإنما جمیع قرارات سلطات الضبط الاقتصادي الأخرى التي المناف

  .یكون الطعن فیھا أمام مجلس الدولة
  

   لتوضیح ھذا الأمر أكثر، نستعرض بعض نماذج مواعید الطعن الخاصة ببعض قرارات الھیئات 

 نصت على مواعید طعن مختلفة، الإداریة المستقلة، أین نجد النصوص التنظیمیة المتعلقة بھا قد

  .تتراوح بین الاحتساب بالشھور وأخرى بالأیام وأخرى لا نجد أي تحدید لأجل الطعن فیھا
  

   ففي ما یتعلق باحتساب مواعید الطعن بالشھور، نجد أنھ في مجال البورصة، یمكن أن تكون 

ماد موضوع طعن قرارات لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة الخاصة برفض طلب الاعت

واحد من تاریخ تبلیغ قرار اللجنة، ویبت فیھ مجلس ) 1( في أجل شھر )2(قضائي أمام مجلس الدولة

 .)3( أشھر من تاریخ تسجیلھ03الدولة عن طریق قرار في أجل 
  

                  كما یمكن الطعن بالإلغاء أمام مجلس الدولة في قرارات الغرفة التأدیبیة للجنة، خلال أجل

  

  

                                                
 .79 بركات جوھرة، مرجع سابق، ص - 1

2  - ZOUAIMIA (R.), "Les autorités administratives  indépendantes et la régulation économique", 
op.cit., P. 34. 

 .، مرجع سابق04 – 03 من قانون رقم 6 المادة  أنظر- 3
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واحد من تاریخ تبلیغ قرار الاحتجاج، یحقق ویبت مجلس الدولة في الطعن خلال أجل ) 1(شھر 

  .)1(أشھر من تاریخ تسجیلھ) 6(ستة 
  

   نفس الحال بالنسبة لقرارات سلطة ضبط البرید والمواصلات، یجوز الطعن في قراراتھا خلال 

 .)2(ھذا الطعن أثر موقفولیس ل. واحد ابتداء من تاریخ تبلیغھا) 1(أجل شھر 
  

   كما نجد أن میعاد الطعن یحتسب بالأیام، كما ھو الحال في الطعن في قرارات اللجنة المصرفیة، 

یوما ابتداء من تاریخ التبلیغ تحت ) 60(أمام مجلس الدولة، الذي یجب أن یكون في أجل ستین 

  .)3(طائلة رفضھ شكلا
  

ن في قرارات مجلس إدارة الوكالة الوطنیة للممتلكات    كذلك في المجال المنجمي، یمكن الطع

، في أجل ثلاثین )4(المنجمیة والوكالة الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة، لدى مجلس الدولة

  .  )5(یوما من تاریخ التبلیغ) 30(
  

   كما نجد أن المشرع لم یشیر إلى آجال تقدیم الطعن في القرارات الصادرة عن لجنة ضبط 

، )6(الكھرباء والغاز، واكتفى بالنص على أن قراراتھا یمكن أن تكون موضوع طعن قضائي فقط

إ أمر ضروري للطعن في .م.إ.مما یجعل الرجوع إلى المواعید المقررة في القواعد العامة لق

  .)7(قراراتھا
  

  : إجراءات سیر الدعوى–ب 
  
 یجب التقید بالقواعد لدعوى الإداریة، لذلكلم یتضمن الأمر المتعلق بالمنافسة إجراءات خاصة با   

إ، فتتم المطالبة القضائیة عن طریق تقدیم عریضة دعوى الإلغاء أمام كتابة ضبط .م.إ.العامة لق

                                                
 .، مرجع سابق04 – 03 من قانون رقم 18 المادة  أنظر- 1
 .، مرجع سابق03 – 2000 من قانون رقم 17 المادة  أنظر- 2
 .، مرجع سابق11 – 03 من أمر رقم 107 المادة ر أنظ- 3

4  - ZOUAIMIA (R.), "Le régime contentieux des autorités administratives indépendantes en droit 
algérien", op.cit, P. 16. 

 .، مرجع سابق10 – 01 من قانون رقم 48 المادة  أنظر- 5
 .، مرجع سابق01 – 02م  من قانون رق150 و149 المادتین  أنظر- 6

7 - ZOUAIMIA (R.), "Le régime contentieux des autorités administratives indépendantes en droit 
algérien", op.cit, P. 15. 
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الجھة القضائیة المختصة، وھي المجالس القضائیة أو مجلس الدولة الذي یختص بالفصل في 

  .میع الاقتصاديدعوى إلغاء قرار مجلس المنافسة المتعلق برفض التج
  

  :)1(افتتاح الدعوى، تحت طائلة عدم قبولھا شكلا، البیانات الآتیةعریضة    یجب أن تتوفر في 
  

  ،الجھة القضائیة التي ترفع أمامھا الدعوى -

 ،اسم ولقب المدعي وموطنھ -

 ،اسم ولقب وموطن المدعى علیھ، فإن لم یكن لھ موطن معلوم، فآخر موطن لھ -

بیعة الشخص المعنوي، ومقره الاجتماعي وصفة ممثلھ القانوني أو الإشارة إلى تسمیة وط -

 .الإتفاقي

 عرضا موجزا للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس علیھا الدعوى، -

 .ندات والوثائق المؤیدة للدعوىتسمالإشارة، عند الاقتضاء، إلى ال -
 
مع بیان أسماء ، ھا تبعا لترتیب ورود وترقم في سجل خاص في الحال عریضة الدعوى   تقید

 .وألقاب الخصوم ورقم القضیة وتاریخ أول جلسة
  

   یرسل أمین الضبط رقم القضیة وتاریخ أول جلسة على نسخ العریضة الافتتاحیة، ویسلمھا 

  منصوص ، مع احترام إجراءات التكلیف بالحضور ال)2(للمدعي بغرض تسلیمھا رسمیا للخصوم

  . )3(ا.م.ا. تعلیھا في
  

اتب الضبط العریضة بعد قیدھا إلى رئیس المجلس القضائي، الذي یحیلھا إلى رئیس    یرسل ك

  .الغرفة الإداریة لیعین مستشارا مقررا
  

أشھر، في حالة ما إذا تم الصلح، ) 03(   یقوم القاضي بإجراء محاولة صلح في مدة أقصاھا ثلاثة 

إجراءه، ویخضع ھذا القرار عند یصدر المجلس قرارا یثبت اتفاق الأطراف على الصلح الذي تم 

  .إ.م.إ.علقة بالتنفیذ المنصوص علیھا في تالتنفیذ إلى الإجراءات المت
  

                                                
 .، مرجع سابق09 – 08 من قانون رقم 15 المادة  أنظر- 1
 .، مرجع سابق09 – 08 من قانون رقم 16 المادة  أنظر- 2
 .مرجع سابق، 09 – 08 من قانون رقم 20 و19، 18، 16المواد   أنظر- 3
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   في حالة عدم الوصول إلى اتفاق، یحرر محضر عدم الصلح وتخضع القضیة إلى إجراءات 

  .إ.م.إ.التحقیق المنصوص علیھا في ق
  

مدعى علیھ، ویشعره بضرورة الرد في نسخ    یقوم المقرر في الدعوى بتبلیغ العریضة إلى كل 

  .عددھا حسب عدد الخصوم في الدعوى وذلك في الآجال القانونیة
  

   یجوز لرئیس الغرفة الإداریة عند تأكده أن ملف القضیة أصبح جاھزا، أن یقرر عدم إجراء 

  تاریخ أیام على الأقل من) 10(امة قبل عشرة تحقیق، ویحیل مباشرة ملف الدعوى للنیابة الع

  . ویبلغ الأطراف)2(أما في الحالة العكسیة فإنھ یصدر الأمر بإجراء التحقیق. )1(الجلسة
  

   بعد استیفاء ملف القضیة ھذه المراحل، تأتي مرحلة المرافعة، وتنتھي بإصدار القرار وفق 

  .إ.م.إ.الشروط القانونیة المنصوص علیھا في ق
  

دعوى أمام مجلس الدولة یجب أن تقدم من طرف محام    تجدر الإشارة، إلى أن رفع عریضة ال

الدولة، الولایة، البلدیة أو إحدى (معتمد لدى المحكمة العلیا، وتعفى السلطة الإداریة المتقاضیة 

  . )3(من توكیل محام لتمثیلھا) المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري
  

  الفصل في الطعن بالإلغاء ضد قرار رفض التجمیع: ثانیا
  

ر عن    یستعمل قاضي مجلس الدولة سلطاتھ في مراقبة مشروعیة قرار رفض التجمیع الصاد

ى لھ النطق بالقرار الفاصل في الطعن بالإلغاء ضد قرار رفض ، حتى یتسن)1(مجلس المنافسة 

  ).2(التجمیع 
  
  : فحص مشروعیة قرار رفض التجمیع– 1

    
ادرة عن مجلس المنافسة وفق القواعد العامة، عن تتم مراقبة مشروعیة القرارات الإداریة الص   

  .)ب (، وفحص المشروعیة الداخلیة)أ(طریق فحص المشروعیة الخارجیة للقرار 

  
  

                                                
 .مرجع سابق، 09 – 08 من قانون رقم 260 الفقرة الأولى من المادة  أنظر- 1
 .مرجع سابق، 09 – 08 من قانون رقم 75 المادة  أنظر- 2
 .، مرجع سابق09 – 08 من قانون رقم 905 أنظر المادة - 3
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  : فحص المشروعیة الخارجیة–أ 
  
یقوم قاضي مجلس الدولة بفحص مشروعیة القرار الإداري من حیث اختصاص مجلس المنافسة    

 مجلس المنافسة، وفي حالة غیابھ یتم اتخاذه من طرف أحد بإصداره، ویتم ذلك عن طریق رئیس

نواب المجلس بعد أخذ رأي الوزیر المكلف بالتجارة، لذا یقوم القاضي بالتأكد من ھؤلاء الأشخاص 

  . )1(المؤھلین قانونا باتخاذ قرار رفض التجمیع

، )2(خیص   كما یتولى القاضي الإداري بفحص مدى صحة الإجراءات المتعلقة بطلب التر

والإجراءات المتبعة لإصدار قرار رفض التجمیع الصادر بشأنھا، وذلك بالاستعانة بالإجراءات 

  . المتعلق بالمنافسة03 – 03المنصوص علیھا في الأمر رقم 
  

   كذلك یقوم القاضي بمراقبة شكل قرار رفض التجمیع المطعون فیھ، من حیث كونھ یحتوي على 

 03 – 03 من الأمر رقم 19لما تنص علیھ الفقرة الأولى من المادة عنصر التسبیب، وذلك طبقا 

یمكن مجلس المنافسة أن یرخص بالتجمیع أو یرفضھ بمقرر معلل، بعد أخذ رأي "أین جاء فیھا 

  ."لتجارةالوزیر المكلف با
  

أجل التأكد من احترام مجلس المنافسة لمواعید إصدار قراره برفض التجمیع أو قبولھ، المحددة ب   

  .أشھر) 03(ثلاثة 
  

  : فحص المشروعیة الداخلیة–ب 
  
یتولى قاضي مجلس الدولة بفحص محتوى والأسس التي بني القرار على أساسھا، أھمھا فحص    

مدى احترام المعاییر التي لا یمكن إطلاقا الترخیص بعملیة التجمیع الاقتصادي إذا تخلفت، لا سیما 

، التي لا یمكن لأي تجمیع أن یتعدى ھذه النسبة من % 40محددة بـ تلك المتعلقة بالنسبة المئویة ال

  .)3(المبیعات أو المشتریات المنجزة في سوق معینة
  

                                                
 .، مرجع سابق03 – 03رقم  من أمر 19 المادة  أنظر- 1
 لعملیات التجمیع، ، یتعلق بالترخیص2005  جوان22 مؤرخ في 219 – 05 من مرسوم تنفیذي رقم 10 إلى 3 المواد من  أنظر- 2

 .2005  جوان22، صادر بتاریخ 43ج ر عدد 
 .، مرجع سابق03 – 03 من أمر رقم 17 المادة  أنظر- 3



 181

وفحص مدى احترام المؤسسات والأعوان الاقتصادیین أطراف التجمیع للشروط التي من شأنھا    

 التأكد من طبیعة التعھدات تخفیف آثار التجمیع على المنافسة، كما یقوم قاضي مجلس المنافسة من

 .)1(المقدمة من المؤسسات المكونة للتجمیع، التي من شأنھا التخفیف من آثار التجمیع على المنافسة
  
  : قرارات مجلس الدولة بشأن دعوى إلغاء قرار رفض التجمیع– 2
  
یقوم قاضي مجلس الدولة بمناسبة فحص مشروعیة قرار رفض التجمیع الصادر عن مجلس    

  .)2(، دون أن یكون من اختصاصھ تعدیلھ)ب(أو رفضھ ) أ(منافسة، إما بتأییده ال
  
  : تأیید قرار رفض التجمیع–أ 
  

   یقوم قاضي مجلس الدولة بتأیید قرار رفض التجمیع الصادر عن مجلس المنافسة، بعد تأكده من 

ا المجلس في اتخاذه مشروعیة القرار الخارجیة والداخلیة، ومن صحة الإجراءات التي استند إلیھ

 .لقراره طبقا لأحكام قانون المنافسة، وأنھ كیّف الوقائع تكییفا صحیحا
  

  : إلغاء قرار رفض التجمیع–ب 
  

   إذا لاحظ قاضي مجلس الدولة بأن قرار رفض التجمیع مشوب بإحدى عیوب المشروعیة 

ني اتخاذ قرار جدید یقضي لكن ھذا لا یع. الخارجیة أو الداخلیة، فیقوم بإصدار قراره بالإلغاء

  .بالترخیص لعملیة التجمیع، لأن ذلك یبقى من اختصاص مجلس المنافسة
  

   فسلطات قاضي مجلس الدولة في مجال فحص مشروعیة قرار مجلس المنافسة برفض التجمیع 

ارات الاقتصادي، تنحصر إما في تأییده أو إلغائھ دون تعدیلھ، ونفس الحكم یسري على جمیع قر

  .طات الإداریة المستقلةالسل

  

  

  

 

                                                
 .، مرجع سابق03 – 03م  الفقرة الثانیة من أمر رق أنظر- 1
 .159 عمورة عیسى، مرجع سابق، ص - 2
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  خاتمة
  
تعتبر قوانین المنافسة والممارسات التجاریة تحدیثا وتماشیا مع عصرنة المنظومة التشریعیة    

الوطنیة في المجال الاقتصادي، خاصة بعد اعتماد نظام اقتصاد السوق كأساس بدیل للاقتصاد 

مت إلیھا الجزائر ومسایرة لفكرة عولمة كما تعتبر استجابة للتعھدات الدولیة التي انض. الوطني

الاقتصاد، التي لم تعد تعترف بفكرة الحدود الجغرافیة للأسواق وحركة تنقل السلع والبضائع 

وتقدیم الخدمات، كما أنھا تتزامن وتوقیع الجزائر لاتفاقیة الشراكة مع الإتحاد الأوربي وإطلاق 

  . مفاوضاتھا للإنظمام لمنظمة التجارة العالمیة
  

   في ھذا الإطار، فإن القواعد العامة لتنظیم المنافسة والممارسات التجاریة وحمایتھما تتجھ نحو 

تبني الطابع الدولي، وذلك لجنوح السوق الجغرافیة نحو العالمیة، وھو ما نشھده من اتساع 

سسات جغرافي للسوق التنافسیة، ما یبرر السعي الحثیث للسلطات والأجھزة الوطنیة وكذا المؤ

والمنظمات الدولیة لحمایة المنافسة والممارسات التجاریة من كل ممارسات مقیدة لھا ومن كل 

أفعال غیر مشروعة، وھو ما دفع بالجزائر إلى تبني الآلیات الأكثر نجاعة وفعالیة من أجل تكریس 

لصناعة منافسة حرة، وإیجاد معاملات تجاریة شریفة ونزیھة، كونھا الطریق الوحید للنھوض با

والتجارة الداخلیة والخارجیة ولتشجیع الاستثمار الوطني والأجنبي وإعطاء الاعتبار للمبادرة 

الخاصة، من خلال فسح المجال أمام القطاع الخاص بمختلف مؤسساتھ لممارسة مختلف الأنشطة 

  .  الاقتصادیة
  
مارسات المقیدة للمنافسة تعتبر الوسائل القانونیة التي قررھا المشرع الجزائري لمواجھة الم   

لاسیما الھیئات الإداریة المستقلة، كمجلس المنافسة وسلطات الضبط القطاعیة، إلى جانب الدور 

التقلیدي للإدارة المركزیة للتجارة رغم حداثتھا، استجابة قانونیة ھامة لسیاق اقتصادي لیبرالي 

ما یتطلب . ق وحریة المنافسةیتعلق بالتحول من اقتصاد مركزي موجھ إلى نظام اقتصاد السو

المزید من الدعم لھذه الھیئات، سواء من الناحیة القانونیة، بمنحھا المزید من الصلاحیات 

وتحریرھا من كل تبعیة مركزیة، وذلك بدعم استقلالیتھا في اتخاذ قراراتھا ومنحھا الاستقلالیة 

ھ الآن من استقلالیة نسبیة التامة على مستوى كل عناصر نظامھا القانوني، عكس ما تتمیز ب
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تتراوح من عنصر قانوني لآخر ومن سلطة لأخرى، كما أنھا بحاجة إلى توحید وتقریب أكبر 

  .لأنظمتھا القانونیة وقواعد تنظیمھا وسیرھا وكذا نظام الإجراءات المتعلق بمنازعاتھا
  

مادیة والبشریة من أجل    أما من الناحیة المادیة، فیتم ذلك بوضع تحت تصرفھا مختلف الوسائل ال

تسھیل مھمتھا في ضبط السوق على ضوء أحكام المنافسة الحرة، من أجل الانتقال إلى نظام 

  .لیبرالي حقیقي
  

أما من ناحیة نظام تدخلھا، فمن الضروري تحویل كل صلاحیات الضبط لفائدتھا، ومنحھا    

رقابي والعقابي، حتى یتسنى اختصاص معیاري حقیقي یتلاءم مع حجم اختصاصھا الاستشاري، ال

لھا تأطیر قطاعاتھا بقواعد قانونیة أكثر ملائمة وتكیفا، وھو اختصاص مازالت تحتفظ ببعض منھ 

  . السلطات الإداریة المركزیة
    

   أما فیما یخص إزالة الممارسات المقیدة بالمنافسة، فإن المشرع الجزائري منح للأطراف 

للمنافسة ولحریة المعاملات التجاریة، حریة الاختیار بین إخطار المتضررة من الممارسات المقیدة 

مجلس المنافسة باعتباره ھیئة تشمل جمیع القطاعات الناشطة في السوق، وكذا مختلف ھیئات 

الضبط القطاعیة باعتبارھا تخضع لنظام التنسیق فیما بینھا في مجال حمایة المنافسة وتنظیم 

مخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والأعراف التجاریة، أو التقدم أمام السوق، بإخطارھا بالممارسات ال

الھیئات القضائیة من طرف الأطراف التي تضررت مصالحھا الاقتصادیة نتیجة تلك الممارسات، 

  .من أجل إبطالھا وجبر الضرر الذي لحق بھا وذلك بالمطالبة والحصول على التعویض
  

شكواھا إلى مجلس المنافسة وكذا ھیئات الضبط القطاعیة    كما یمكن للأطراف المتضررة، رفع 

وإلى الھیئات القضائیة في نفس الوقت، دون أن یكون لتلك الھیئات الإداریة، سلطة إبطال العقود 

والشروط التعسفیة المقیدة للمنافسة والمعرقلة لحسن سیر المعاملات التجاریة فیما بین الأعوان 

ر التعویض والنطق بھ باعتبار ذلك من صمیم الصلاحیات الممنوحة الاقتصادیین، أو محاولة تقدی

  .للقضاء بموجب القانون
  

   وقد یحدث أن یتضرر العون الاقتصادي من القرارات الصادرة عن مختلف الھیئات الإداریة 

المستقلة، سواء مجلس المنافسة أو سلطات الضبط القطاعیة الأخرى، فإن المشرع الجزائري قد 

 الطعن فیھا وذلك بغرض إبطالھا، وھنا بیت القصید، أین نلاحظ أن المشرع قد أحدث منحھ حق
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نوع من التفرقة بخصوص جھات الطعن في القرارات القمعیة الصادرة عن الھیئات الإداریة 

المستقلة، ونعني في ھذا المقام، مجلس المنافسة من جھة، وسلطات الضبط القطاعیة من جھة 

  .أخرى
  

 للقرارات الصادرة عن سلطات الضبط القطاعیة، فقد قرر المشرع الجزائري أن    فبالنسبة

اختصاص الطعن فیھا، یكون أمام مجلس الدولة، باعتبارھا ھیئات مستقلة ذات طابع إداري طبقا 

للمعیار العضوي، وھو النص الذي لم یأخذ بھ المشرع عند منحھ اختصاص الفصل في القرارات 

رغم . مجلس المنافسة، إلى مجلس قضاء الجزائر الفاصل في المواد التجاریةالقمعیة الصادرة عن 

أن مجلس المنافسة كذلك سلطة مستقلة ذات طابع إداري وتصدر قرارات ذات طابع إداري، 

واختصر الطعن في قراراتھ أمام مجلس الدولة ما تعلق منھا برفض التجمیع الاقتصادي، رغم أن 

ولعلّ علّة المشرع في ذلك، رغبتھ في . یر عمل منافي للمنافسة أصلاھناك من لا یعتبر ھذا الأخ

تجنب التناقض في الأحكام بین الھیئات القضائیة الإداریة والعادیة عند رفع النزاع أمامھما، ما دام 

ثم یكون الطعن في قراراتھ من أنھ یحق للطرف المتضرر رفع النزاع إما أمام مجلس المنافسة و

لة، أو قد یختار رفع دعواه أمام القضاء العادي ویكون التقاضي وفق مبدأ التقاضي أمام مجلس الدو

على درجتین، محكمة ابتدائیة ثم استئناف أمام المجلس القضائي ویكون طریق النقض الفیصل 

النھائي في نزاع الدعوى، وبالتالي قد ننتھي إلى قرارین قضائیین قد یكونا مختلفین في مضمونھما 

  .ى اختلافھما في تقدیر الوقائعبناءا عل
  

   من ھذا المنطلق، كان من الضروري إخضاع الوقائع المتعلقة بالممارسات المنافیة للمنافسة 

والممارسات التجاریة، باعتبارھا ذات طبیعة متشابھة، التي كانت محل شكوى أمام مجلس 

و قاضي محكمة النقض، المنافسة أو موضوع دعوى أمام القضاء العادي إلى نفس القاضي، وھ

الفاصلة في قرارات الھیئات القضائیة الدنیا محكمة ابتدائیة ثم استئناف أمام المجلس القضائي 

فطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا، والحال نفسھ مع مجلس المنافسة، فیتم الطعن في قراراتھ أمام 

  .  أمام المحكمة العلیامجلس القضاء الجزائر الفاصل في المواد التجاریة فطعن بالنقض 

   انطلاقا من كل ما تم الإشارة إلیھ، فإن الأحكام الجدیدة التي أتت بھا قوانین المنافسة 

والممارسات التجاریة والتي تعتبر إصلاحات في المجال الاقتصادي، جاءت نتیجة التطور الملفت 

النظام العام الاقتصادي، الذي الذي عرفتھ فكرة النظام العام في المجال الاقتصادي، وظھور فكرة 
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یسمو إلى ضمان المصلحة العامة للاقتصاد، لكون اقتصاد السوق یقوم على مصالح متناقضة، فمن 

جھة نجد المصلحة العامة للمجتمع، ومن جھة أخرى نجد المصلحة الخاصة للمؤسسات والأعوان 

فعالیة الاقتصادیة من خلال سیادة الاقتصادیین، ومن ھنا، فإن ھدف تلك القوانین یتمثل في زیادة ال

المنافسة الحرة وشفافیة ونزاھة الممارسات التجاریة، وإحداث التوازن بین المصالح في المجال 

  .   الاقتصادي
  "تم بعون االله "                                                                                             
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  : المقالات– 3
  
، "ید لدور الدولةوجھ جد: السلطات الإداریة المستقلة في المجال المصرفي"بن لطرش منى،  -  1

  .82 – 57ص . ص.2002  المدرسة الوطنیة للإدارة،،24مجلة إدارة، العدد 
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جنحة استغلال معلومات إمتیازیة في البورصة بین اختصاص القاضي وسلطة " حملیل نوارة، - 2

كلیة الحقوق، جامعة ، 7، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، العدد "ضبط السوق المالیة

 .160 – 111ص .، ص2007ولود معمري، م

، "أبرز ضوابط تقییم المؤسسات العامة الاقتصادیة لغرض الخوصصة" صبایحي ربیعة، - 3

  .92 – 71 ص . ص،2007  المدرسة الوطنیة للإدارة،،33مجلة إدارة، العدد 

علق  المت12 – 93مضمون وأھداف الأحكام الجدیدة في المرسوم التشریعي " یوسفي محمد، - 4

 – 53 ص .، ص1999  المدرسة الوطنیة للإدارة،،02، مجلة إدارة، العدد "بترقیة الاستثمارات

68.  
  
  : المداخلات– 4
  
أوبایة ملیكة، اختصاص منح الاعتماد لدى السلطات الإداریة المستقلة، الملتقى الوطني حول  - 1

وق والعلوم الاقتصادیة، جامعة ، كلیة الحقسلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي

  .2007 ماي 24 و23عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي 

، الملتقى )لجنة الإشراف على التأمین(أودیع نادیة، صلاحیات سلطة الضبط في مجال التأمین  - 2

كلیة الحقوق والعلوم ، الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي

  .2007 ماي 24 و23 جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي الاقتصادیة،

بن زیطة عبد الھادي، نطاق اختصاص السلطات الإداریة المستقلة، دراسة حالة لجنة تنظیم  - 3

ومراقبة عملیات البورصة وسلطة الضبط للبرید والمواصلات السلكیة والآسلكیة، الملتقى الوطني 

مجال الاقتصادي والمالي، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، قلة في الحول سلطات الضبط المست

  .2007 ماي 24 و23جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي 

راشدي سعیدة، مفھوم السلطات الإداریة المستقلة، الملتقى الوطني حول سلطات الضبط  - 4

یة، جامعة عبد الرحمان في المجال الاقتصادي والمالي، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادالمستقلة 

  .2007 ماي 24 و23میرة، بجایة، یومي 

شیخ ناجیة، المركز القانوني للھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتھ، الملتقى الوطني حول  -  5

قلة في المجال الاقتصادي والمالي، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة سلطات الضبط المست

  .2007 ماي 24 و23بجایة، یومي عبد الرحمان میرة، 
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فتحي وردیة، وقف تنفیذ القرارات الصادرة عن السلطات الإداریة المستقلة، الملتقى الوطني  - 6

قلة في المجال الاقتصادي والمالي، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، حول سلطات الضبط المست

  .2007 ماي 24 و23جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي 

آلیة للانتقال من الدولة المتدخلة إلى الدولة : نزلیوي صلیحة، سلطات الضبط المستقلة - 7

الضابطة،الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، كلیة 

  .2007 ماي 24 و23الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، أیام 
  
  :ص القانونیة النصو– 5
  
  : الدساتیر–أ 
  
 – 96رئاسي رقم مرسوم دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة صادر بموجب  – 1

، صادر 76، عدد تعلق بإصدار نص تعدیل الدستور، ج ر ی1996 دیسمبر 07 المؤرخ في 438

، ج ر عدد 2002 أفریل 10 مؤرخ في 03 – 02، المتمم بقانون رقم 1996 دیسمبر 08بتاریخ 

  .2002 أفریل 14، صادر بتاریخ 25
  

    : النصوص التشریعیة–ب 
  
، ج ر متمم، یتضمن قانون العقوبات، معدل و1966  یونیو8مؤرخ في  156 – 66أمر رقم  - 1

  .1966 جوان 11، صادر بتاریخ 49عدد 

 ؤسسات، ج رالتسییر الاشتراكي للم، یتعلق ب1971  نوفمبر16 مؤرخ في 74 – 71أمر رقم  - 2

  .1971  دیسمبر13، صادر بتاریخ 101عدد 

، یتضمن القانون الأساسي النموذجي 1975  أفریل29مؤرخ في  23 – 75أمر رقم  - 3

       .1975  ماي13، صادر بتاریخ 38الطابع الاقتصادي، ج ر عدد للمؤسسات الاشتراكیة ذات 

  یتضمن القانون المدني، ج رومتمم، معدل ،1975  سبتمبر26مؤرخ في  58 – 75أمر رقم  - 4

  .1975 سبتمبر 30، صادر بتاریخ 78عدد 

، یتضمن تحدید العلاقات الرئیسیة بین 1975  نوفمبر21مؤرخ في  76 – 75أمر رقم  - 5

، صادر 100 عدد ارات الأخرى التابعة للدولة، ج رالمؤسسة الاشتراكیة وسلطة الوصایة والإد

 .1975  دیسمبر16بتاریخ 
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للمؤسسات  یتضمن القانون التوجیھي ،1988 جانفي 12 مؤرخ في 01 – 88قانون رقم  -  6

 .1988 جانفي 13، صادر بتاریخ 02العمومیة الاقتصادیة، ج ر عدد 

مؤرخ في  59 – 75أمر رقم ، یعدل ویتمم 1988 جانفي 12 مؤرخ في 04 – 88قانون رقم  - 7

المؤسسات والمحدد للقواعد الخاصة المطبقة على ، المتضمن القانون التجاري، 1975 سبتمبر 26

 .1988 جانفي 13، صادر بتاریخ 02ر عدد العمومیة الاقتصادیة، ج 

للتجارة  یتعلق بممارسة احتكار الدولة ،1988 یولیو 19 مؤرخ في 29 – 88قانون رقم  -  8

 .1988  جویلیة20، صادر بتاریخ 29الخارجیة، ج ر عدد 

ستھلك، ج ، یتعلق بالقواعد العامة لحمایة الم1989 فبرایر 7 مؤرخ في 02 – 89قانون رقم  - 9

 .1989  فیفري8، صادر بتاریخ 6 عدد ر

، صادر 29 یتعلق بالأسعار، ج ر عدد ،1989  یولیو5 مؤرخ في 12 – 89قانون رقم  - 10

  .1989  جویلیة19بتاریخ 

، 16د والقرض، ج ر عدد النق، المتعلق ب1990 أبریل 14 مؤرخ في 10 – 90قانون رقم  - 11

، 2003  أوت11 مؤرخ في 11 - 03، ملغى بموجب أمر رقم 1990یل  أبر18 صادر بتاریخ

  .2003ت  أو27، صادر بتاریخ 52لق بالنقد والقرض، ج ر عدد یتع

، 16لق بالنقد والقرض، ج ر عدد  یتع1990 أفریل 14 مؤرخ في 10 – 90قانون رقم  - 12

  .1990ل  أفری18 صادر بتاریخ

، 17ات العمل، ج ر عدد ، المتعلق بعلاق1990 أفریل 21مؤرخ في  11 – 90قانون رقم  - 13

  .1990 أفریل 25 صادر بتاریخ

، صادر 09المنافسة، ج ر عدد ، یتعلق ب1995  ینایر25 مؤرخ في 06 – 95أمر رقم  -  14

 یتعلق ،2003یولیو  19 مؤرخ في 03 – 03أمر رقم ، الملغى بموجب 1995 فیفري 22 بتاریخ

  .2003  جویلیة20، صادر بتاریخ 43بالمنافسة، ج ر عدد 

، صادر 13یتعلق بالتأمینات، ج ر عدد ، 1995  ینایر25 مؤرخ في 07 – 95أمر رقم  -  15

، ج ر 2006 فبرایر 20 مؤرخ في 04 – 06قانون رقم ومتمم ب، معدل 1995 مارس 08بتاریخ 

 .2006 مارس 12 ، صادر بتاریخ15عدد 
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لمؤسسات العمومیة، ج ر  یتعلق بخوصصة ا،1995 أوت 26 مؤرخ في 22 – 95أمر رقم  - 16

 .1995 سبتمبر 03 بتاریخ ، صادر54عدد 

ة القیم المنقولة، ج ، یتعلق ببورص1993 مایو 23 مؤرخ في 10 – 93مرسوم تشریعي رقم  - 17

 17 مؤرخ في 04 – 03قم قانون ر ب، معدل ومتمم1993  ماي23، صادر بتاریخ 34ر عدد 

  .2003  فیفري19، صادر بتاریخ 11، ج ر عدد 2003ایر فبر

لة وتنظیمھ ، یتعلق باختصاصات مجلس الدو1998 ماي 30 مؤرخ في 01 – 98قانون رقم  - 18

  .1998 جوان 01 ، صادر بتاریخ37وعملھ، ج ر عدد 

د العامة المتعلقة بالبرید ، یحدد القواع2000  غشت05 مؤرخ في 03 – 2000قانون رقم  - 19

 .2000 أوت 06 ، صادر بتاریخ48لاسلكیة، ج ر عدد والوبالمواصلات السلكیة 

 مؤرخ 10 – 90، یعدل ویتمم قانون رقم 2001 فبرایر 27 مؤرخ في 01 – 01أمر رقم  - 20

 .2001  فیفري28، صادر بتاریخ 14لق بالنقد والقرض، ج ر عدد ، والمتع1990  أفریل14في 

 یتضمن قانون المناجم،  معدل ومتمم،،2001 یولیو سنة 03 مؤرخ في 10 – 01قانون رقم  - 21

  .2001 جویلیة 04، صادر بتاریخ 35 ج ر عدد

، 47بتطویر الاستثمار، ج ر عدد ، یتعلق 2001  أوت20 مؤرخ في 03 – 01أمر رقم  - 22

  .2001  أوت22صادر بتاریخ 

، یتضمن القانون التوجیھي لترقیة 2001 دیسمبر 12 مؤرخ في 18 – 01قانون رقم  - 23

 .2001 دیسمبر 15 ، صادر بتاریخ77، ج ر عدد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

ز بواسطة ، یتعلق بالكھرباء وتوزیع الغا2002  فبرایر05 مؤرخ في 01 – 02قانون رقم  - 24

  .2002  فیفري06، صادر بتاریخ 08القنوات، ج ر عدد 

، ج ر 2003، یتضمن قانون المالیة لسنة 2002  دیسمبر24 مؤرخ في 11 – 02رقم قانون  - 25

  .2002 دیسمبر 25 ، صادر بتاریخ86عدد 

 ، صادر43 عدد ، یتعلق بالمنافسة، ج ر2003 یولیو 19 مؤرخ في 03 – 03الأمر رقم  - 26

  .2003  جویلیة20بتاریخ 
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 – 93تشریعي رقم ، یعدل ویتمم مرسوم 2003  فبرایر07 مؤرخ في 04  – 03قانون رقم  - 27

 19 ، صادر بتاریخ11ولة، ج ر عدد ، المتعلق ببورصة القیم المنق1993 ماي 23 مؤرخ في 10

 .2003فبرایر 

ممارسات ، یحدد القواعد المطبقة على ال2004  یونیو23 مؤرخ في 02 – 04قانون رقم  -  28

 .2004  جوان27، صادر بتاریخ 41التجاریة، ج ر عدد 

، صادر 50 عدد ، یتعلق بالمحروقات، ج ر2005  أبریل28 مؤرخ في 07 – 05قانون رقم  -  29

، ج ر عدد 2006 یولیو 29في  مؤرخ 10 – 06، معدل ومتمم بأمر رقم 2005  جویلیة19بتاریخ 

  .2006  جویلیة30، صادر بتاریخ 48

، صادر 60 ج ر عدد ، یتعلق بالمیاه،2005  غشت04 مؤرخ في 12 – 05قانون رقم  - 30

 .2005 سبتمبر 04 بتاریخ

 الفساد ومكافحتھ، ج ر ، یتعلق بالوقایة من2006  فبرایر20 مؤرخ في 01 – 06قانون رقم  - 31

  .2006 مارس 08 ، صادر بتاریخ14عدد 

لمدنیة ، یتضمن قانون الإجراءات ا2008  فبرایر25 مؤرخ في 09 – 08قانون رقم  -  32

  .2008  أبریل23، صادر بتاریخ 21 والإداریة، ج ر عدد

مستھلك وقمع الغش، ج ، یتعلق بحمایة ال2009  فبرایر25 مؤرخ في 03 – 09قانون رقم  - 33

  .2009 مارس 08 ، صادر بتاریخ15ر عدد 

 مؤرخ في 58 – 75یعدل ویتمم أمر رقم ، 2005 یونیو 20مؤرخ في  10 – 05قانون رقم  - 34

 26، صادر بتاریخ 44لقانون المدني، المعدل والمتمم، ج ر عدد ، المتضمن ا1975 سبتمبر 26

 .2005 جوان

مؤرخ في  03 – 03أمر رقم ، یعدل ویتمم 2010  أوت15ي  مؤرخ ف05 – 10قانون رقم  - 35

  .  2010 أوت 18 ، صادر بتاریخ46لمتعلق بالمنافسة، ج ر عدد ، وا2003  یولیو19
  

  : النصوص التنظیمیة–ج 
  
 یتضمن إلغاء جمیع الأحكام التنظیمیة ،1988  أكتوبر18 مؤرخ في 201 – 88رقم مرسوم  - 1

ر التي تخول المؤسسات الاشتراكیة ذات الطابع الاقتصادي التفرد بأي نشاط اقتصادي أو احتكا

 .1988 أكتوبر 19 ، صادر بتاریخ42عدد للتجارة، ج ر 
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ق بضمان المنتوجات ، یتعل1990 سبتمبر 15 مؤرخ في 266 – 90مرسوم تنفیذي رقم  - 2

   . 1990  سبتمبر19، صادر بتاریخ 40 عدد والخدمات، ج ر

، یتعلق بشروط التدخل في مجال 1991 فبرایر 13 مؤرخ في 37 – 91مرسوم تنفیذي رقم  - 3

  .1991  مارس20، صادر بتاریخ 12التجارة الخارجیة، ج ر عدد 

النظام الداخلي في مجلس ، یحدد 1996 یر ینا17 مؤرخ في 44 – 96مرسوم رئاسي رقم  - 4

  .1996  جانفي21، صادر بتاریخ 5 ج ر عدد المنافسة،

ھام وزیر التجارة، ج ر ، یحدد م2002 دیسمبر 21 مؤرخ في 453 – 02مرسوم تنفیذي رقم  - 5

  .2002 دیسمبر 22 بتاریخ ، صادر85عدد 

 یتضمن تنظیم الإدارة ،2002 دیسمبر 21 مؤرخ في 454 – 02مرسوم تنفیذي رقم  -  6

   .2002 دیسمبر 22 بتاریخ ، صادر85في وزارة التجارة، ج ر عدد المركزیة 

في ، یحدد المصالح الخارجیة 2003 نوفمبر 05 مؤرخ في 409 – 03تنفیذي رقم مرسوم  - 7

   .2003 نوفمبر 09 ، صادر بتاریخ68وزارة التجارة، ج ر عدد 

 لعملیات ، یتعلق بالترخیص2005  یونیو22رخ في  مؤ219 – 05مرسوم تنفیذي رقم  - 8

  .2005  جوان22، صادر بتاریخ 43التجمیع، ج ر عدد 
  
  :القرار القضائي - 6
  
، المجلة 283058، ملف رقم 25/05/2002بتاریخ الغرفة الإداریة، المحكمة العلیا،  قرار -

  . 241، ص 2002  قسم الوثائق، المحكمة العلیا،القضائیة، العدد الأول،
  
  : القرار– 7
  
، المتعلق 1999 جوان 23 ، الصادر عن مجلس المنافسة بتاریخ01  ق99قرار رقم  -

، )وحدة سیدي بلعباس(بالممارسات المرتكبة من طرف المؤسسة الوطنیة للصناعات الإلكترونیة 

  .)قرار غیر منشور(
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  : النظام– 8
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  .1992  فیفري، صادر بتاریخ23للجزائر وتمویلھا، ج ر عدد 
  
  : المیثاق- 9
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  ملخص

العون الاقتصادي ھو من یمارس نشاطا اقتصادیا، بغض النظر عن صفتھ وطبیعتھ، أي    

سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا، عاما أو خاصا، تاجر أو غیر تاجر، المھم ھو أن الشخص 

یمارس النشاط الاقتصادي بصفة دائمة  ویتدخل لیقوم بعرض منتجاتھ وخدماتھ في السوق، كما 

ون المنافسة والممارسات التجاریة على الشخص العام الذي یمارس نشاطا اقتصادیا، ینطبق قان

كالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة التي تخضع للقانون الخاص، ومن الواضح أن الشخص العام 

الذي یتدخل في السوق كمنتج أو موزع أو مقدم خدمات، خارج إطار ممارسة صلاحیات 

 لأنھ في ، العام، یطبق علیھ قانون المنافسة والممارسات التجاریةالسلطة العامة وأداء المرفق

و من الأعوان الاقتصادیین، وقد یرتكب تصرفات وممارسات تلك الحالة یعتبر من المؤسسات أ

تعیق حریة ممارسة الأنشطة الاقتصادیة في إطار مبادئ حریة المنافسة ومبدأ حریة التجارة 

 . للقانون الخاص وللقانون التجاريفي تلك الحالة والصناعة، یخضع 

Résumé 
     L’agent    économique      est     celui    qui     exerce     une    activité 
économique    permanente,  peut    importe    sa   qualité    ou   bien   sa 
nature,   personne  physique  ou morale, appartient au secteur public  ou 
 privé,  commerçant ou non commerçant.                                                 
      Le    rôle    principal    de   L’agent    économique   est   d’intervenir 
dans    le     marché    en    exposant    ses   produits   et   ses   services, 
en respectant les règles de la concurrence et les pratiques commerciales. 
      Les   agents   économiques   sont   soumis  dans  l’exercice  de  leurs 
activités, à un double régime de responsabilité. 
    Une responsabilité civile sanctionnée par le juge judiciaire, qui 
aboutit à la condamnation  de  l’agent économique au paiement de 
dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionne a la 
victime.                                                                                                      
   Une responsabilité  pénale, après  avoir limité a la personne physique, 
cette  responsabilité  a  été  étendue  aux  agents  économiques  de 
nature morale, en vertu des amendements du code pénale.                       

              

 


